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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل بكرء حامد الخضر جاد 
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الحمد للّه وحده وبعد» فقد اطلعت على كتاب «قصد السبيل 2 الجمع بين 
الزاد والدليل». جمع الشيخ: حامد بن الخضر بن جاد بن آحمد آل بكر :؛ 
الذي جمع فيه بين أمثل متنين من مختصرات كتب الحنابلة؛» وهي «زاد 
المستمنع: لموسى الحجاويء و«دليل الطالب» لمرعي بن يوسف الكرمي ؛ 
فوجدته قد بذل فيه جهداً كبيرا 4 التنسيق والتأليف بين عبارات المتنين 
المذدكورين: واختصرها بعياروَ جامعةٍ نجمع بين سهولة الدليل وحسن 
ترتيبه» وجمع الزاد واستيعاب مسائله, محافظأ على عبارات الدليل غالبا ؛ 
لوضوحها وشمولبا. كما اعتنى بالمسائل المخالفة للمشهور من المذهب 2 
كل من المتنين. 

وإن كتاباً بهذه المثابة لحري أن يعسي به طلاب العلم ويستفيدوا منه: ولبذا 
أوصي آبناءنا وإخواننا به وبشرحه «تحفة النبيل.: الذي ذكر فيه مؤلفه أنه 
استوعب أهم شروح الدليل: “نيل المآرب»: وممنار السبيل». ومحاشية الليدي:. 
مع إضافة مسائل «الروض المريع؛ التي لم تذكر 4 شروح «الدليل: الآنف 
ذدكرهما. كما اعتني بتخريج الأحاديث والآثار الواردة © الكنب 
المذكورة: فصار بهذا من أهم ما ألف المتأخرون؛ وكم ترك الأول للآخر: 
فجزاه اللّه خيرا ونفع به. ظ 

كتبه الغقير إلى اللّه: عبد اللّه بن عبد العزيز بن عقيل رئيس البيئة الدائمة 
بمجلس القاصّتاء الأعلى سابقا » حامداً للّه مصلياً مسلماً على نبينا محمد 
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فائدة # معرفة المذهب عند الحنايلة: 
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هنس حص لازو مسي 
مع بين الرّادِ والدّليل» المدخل إلى: «قضد السّبيل» 
١ 00 ْ 37‏ 


المدخلٌ إلى : 00 
اللهم ربنا لك الحمد, حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» ملء السموات» وملء الأرضء وملء ما 
شئت من شيءٍ بعد أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد » حمدًا ى) ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك» كا يحب ربنا ويرضىء» وأشهد ألا إله إلا الله» وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ومصطفاه من خلقه وخليله» صلى الله عليه 
وسلم» صلاة مباركة دائمة» وعلى آله وصحبه» ومّن اتبع سبيلهم بإحسان. إلى يوم الدين. 


أما بعد؛ 


5 3 8 اه لسن و 7 اس مها ار رصا ” ا ا ا 0 2 85 ا عل م ةم ظ . 
فقد قال الله عَرْ وَجَلَ - : (قَلَ هَل يَسْتَوى الْذِينَ يَعْممُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنْمَا يَعَذَ مر أولوا 
1 


لأنبب) !'» وثبت عن النبي كله أنه قال: ١مَنْ‏ يرد الله به حَيرَا؛ يمَقَهَهُ في الدّين»!". 

وقد تواتر النقل عن الأئمة: أن طلب العلم من أجل العبادات» وأشرف الطاعات» وخيرٌ ما 
شُغلت به الأوقات؛ فبه يَعرف العبد ما يحب الله وما يكره؛ وبه يتبين الحلال والحرام: 
«...نقل مُهَنَّه عن الإمام أحمد, أنه قال: «طلب العلم أفضل الأعمال؛ لمن صحت نيته»؛ قيل: 
بأي شيء تصح النية؟ قال: «ينوي: يتواضع فيه» وينفي عنه الجهل». 

واختار الحافظ عبد الغني: أن الرحلة إلى سماع الحديث أفضل من الغزو ومن سائر النوافل. 
وذكر الشيخ تقي الدين: أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد» وأنه نوع من الجهاد؛ 
ا 


لبء 


من جهة أنه من فروض الكفايات ... ) 


. ]4 سُورَةٌ الزْمّرِ:‎ )١( 
.)5105( ومسلم‎ »)7١( رواه البخاري‎ )0( 
.)١57 /7”( انظر «الإنصاف»‎ )( 


المدخل إلى: (قَضِد السَبيل») 
ومن نِعَم الله - عَزَّ وَجَلّ - على هذه الأمة: أنه حفظ عليها دينها؛ فدُوّن العِلّم ‏ باختلاف 





مع بَيْنَ الرَّادٍ والدّلِيل» 


فنونه ‏ » وبرز في كل فن مَن يُصَنْف فيه» ويحرّرهء ويقعّد قواعده وأصوله: 

قال الحافظ زين الدين ابن رجب - رحمه الله تعالى ‏ : «اقتضت حكمة الله - سبحانه ‏ : أن 
ضبط الدين وحفظه؛ بأن نصب للناس أئمة» جتمعًا على علمهم ودرايتهم» وبلوغهم الغاية 
المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى ‏ من أهل الرأي والحديث ‏ ؛ فصار الناس كلهم 
يعولون في الفتاوى عليهمء ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم. وأقام الله من يضبط 
مذاهبهم» ويحرّر قواعدهم؛ حتى ضبط مذهبٌ كل إمام منهم» وأصولّه وقواعده» وفصولّه؛ 
حتى ترد إلى ذلك الأحكام؛ ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام. وكان ذلك من 
لطف الله بعباده المؤمنين» ومن جملة عوائده الحسئة في حفظ هذا الدين»7". 

ومن هذه المذاهب المتبوعة: مذهب الإمام المبجّلء أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني ‏ رحمة الله تعالى عليه ؛ عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه. 
وبالضالحين ‏ رحمه الله ما كان ألحقه. عرضّت له الدنيا؛ فأباهاء والبدغٌ؛ فنفاهاء واختصه 
الله - سبحانه ‏ بنصر دينه» والقيام بحفظ سنته؛ ورضيه لإقامة حجته» ونصر كلامه ‏ حين 
عجز عنه الناس -('). 

ومن كرامة الله لهذا الإمام: أَنْ حفظ مذهبهء وأبقاه يتعبد به رغم :بيه عن كتابة كلامه وإبائه 
أن يُصئف في غير الحديث كتاباء وما أظنه خطر بباله قط أن يبقى كلامه وفتاواه» أو تُدوّن 


تلميحاته وإشاراته؛ فتكون موضع تدبر ونظر من أكابر أهل العلم! 


.) 5 #الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»» للحافظ ابن رجب الحنبلي: (ص‎ )١( 
0770 /71( اسير أعلام النبلاء»‎ »))759 /١1( (؟) انظر: «المغني»‎ 


مع بَبْنَ الرّادٍ والدَّلِيل) المدخل إلى: «قَضْد السّبيل) 


قال الإمام ابن الجوزي: «وكان ينهى الناس عن كتابة كلامه؛ فنظر الله تعالى ‏ إلى حسن 





قصده؛ فتقلت ألفاظه. وحُفِظت؛ فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص - من الفروع 
والأصول-»ء 
وربها عُدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنّفوا وجمعوا!»!'). 
قال حرملة: «سمعتٌ الشّافعي يقول: خرجت من بغداد؛ فا خلفت بها رجلا أفضلء ولا 
أعلم» ولا أفقه. ولا أتقى؛ من أحمد بن حنبل»!")! وتلك الشهادة العظيمة ‏ وغيرها ‏ من 
الشافعي (رحمه الله تعالى)؛ في الفقه والعلم؛ وأحمد ‏ مع هذا شاب؛ لم يتكهل!")! 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « ... وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب 
والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولحذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نضا كما 
يوجد لغيره ‏ » ولا يوجد له قول ضعيف - في الغالب - إلا وفي مذهبه قول يوافق القول 
الأقرى. وأكثر مفاريده ‏ التي لم يختلف فيها مذهبه ‏ يكون قوله فيها راجحًا؛ كقوله: بجواز 
فسخ الإفراد والقران إلى التمتع» وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين» عند الحاجة - 
كالوصية في السفر ‏ » وقوله: بتحريم نكاح الزانية؛ حتى تتوبء وقوله: بجواز شهادة العبد. 
وقوله: بأن السنة للمتيمم: أن يمسح الكوعين» بضربة واحدة» وقوله في المستحاضة: بأنها 
تارة ترجع إلى التمييز» وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء؛ فإنه روي عن النبي كله فيها 
ثلاث سنن؛ عمل بالثلاثة أحمد ‏ دون غيره_0 7 اه كلامه ‏ رحمه الله تعالى _-. 

م # 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»؛ لابن الجوزي (ص551). 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (1؟/ “7703). 

(*) انظر: «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»» للحافظ ابن رجب الحنبلٍ: (ص8). 

(5) «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 2020514 وانظر ‏ أيضًا ‏ في تقديم مذهب الإمام أحمد على غيره؛ ما ذكره الشيخ ابن 


عنمن رحه أذلّه تعالى - في شر ححه لمقدمة «المجموع» للومام النووي (ص ؟2)555., 


مع بَيْنّ الرّادِ والذّلِيل) 


مل 


وله: (قاعدة كبيرة» في تفضيل مذهب الإمام أحمد» وذكر محاسنه». نحو مجلد!"). 





المدخل إلى: «قَصٌد السّبيل» 





وقد هيأ الله له أصحابًا وأتباًا ؛ سلكوافي رواياته مسلك الاجتهاد . وألَّفوافي ذلك : 
المطولاات» والمتوسطات » والمختصرات ». وصار لكل طبقة -من طبقات المنتسبين للمذهب - 
ما يناسبهاء تعلًا وتعليًا؛ فجزاهم الله خيرًا. 

وقد تنوعت طرأئقهم في تصنيف هذه المصنفات: 

فمنهم: من صنف ابتداء؛ مثل: «مختصر أبي القاسم الخرقي). 

ومنهم: من اختصر كتابًا - لأسباب رآها ؛ مثل: «زاد المستقنع» في اختصار المقنع)» مع 
زيادات زادهاءعليه. 

ومنهم: من حاول اللجمع بين كتابين؛ مثل: «منتهى الإرادات»؛ جمع فيه العلامة ابن النجار 
الفتوحي بين (المقنع)» و«التنقيح). مع زيادات. وكتاب «غاية المنتهى). للعلامة مرعي 
الكرميء. جمع فيه مؤلفه بين أهم كتابين في المذهب ‏ عند المتأخرين _؛ وهما: «الإقناع», 
للعلامة شرف الدين الحجاويء, و«منتهى الإرادات». للعلامة الفتوحي, وزاد انجاهاتٍ من 
عنده؛ حررها من حشّى على كتابه. 

وطريقة الجمع هذه؛ هي طريقة هذا الكتاب. الذي بين يديك. 

ومن تأمل أحوال المنتسبين لكل مذهبء ونظر في اعتنائهم - في كل طبقة - بكتب معينة» 
وعكوفهم عليها أكثر من غيرها؛ يوقن بأن هذا من فضل الله تعالى - » الذي يؤتيه من يشاء 
من عباده؛ والله ذو الفضل العظيم. 

قال الشيخ عبد القادر بن بدرانء في «المدخل»: «اعلم؛ أن لأصحابنا ثلاثة متون» حازت 
اشتهارًا أيا اشتهار: 


.)”١ص( ذكرها عدد تمن ترجم لشيخ الإسلام. انظر  مثا : (العقود الدرية»؛ للحافظ ابن عبد الحادي:‎ )١( 


َه 
مه “يوه باه 


مجمْع بَيْنَّ الزَّادٍ والدّليل) 


7 





المدخل إلى: «قصّد السّبيل) 
أولها: «محتصر الخرقي)؛ فإن شهرته عند المتقدمين سارت مشرقًا ومغربًا!'. إلى أن ألف الموفق 
كتابه: «المقنع»؛ فاشتهر عند علماء المذهب قريبًا من اشتهار المخرقيء إلى عصر التسعائة؛ 
حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي: «التنقيح المشبع»» ثم جاء بعده تقي الدين أحمد. ابن 
النجار» الشهير ب : الفتوحي؛ فجمع «المقنع 1 مع (التنقيح». في كتاب سياه: «منتهى 
الإرادات» في جمع المقنع مع التنقيح» وزيادات»)؛ فعكف الناس عليه» وهجروا ما سواه من 
كتب المتقدمين2!"' اه. 





وتما اشتهر من هذه المختصرات الفقهية» التي عليها اشتغال الطلبة» في بداية دراستهم 
للمذهب الحتبلٍ -في عصرنا هذاء وقبله بزمن ‏ : 

]1١[‏ متن: «زاد المستقنع» في اختصار المقنع»» للعلامة شرف الدين. أبي النجاء موسى بن أحمد 
الحجاوي. المتوق سنة 47/4ه؛ الذي اختصر فيه: «مقنع» الإمام الموفق ابن قدامة» المتوفى سنة 
اه 

[؟] ومتن: «دليل الطالب. لنيل المطالب». للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي. المتوق سنة 
*١٠١ه؛‏ الذي اشتهر بأنه مختصدّ من: «منتهى الإرادات»» للعلامة شهاب الدين الفتوحي. 
المتوى سنة 941/7ه. رحم الله الجميع. 

وقد كثر سؤال طلبة العلم: أيهه| أفضل» وأولى بالدراسة؟ 

واختلفت وصايا المُجيبين» حسب ما يراه كل مجيب من مزايا كل كتاب» ورجحاهها على 
الأخرى؛ فكان الطلبة ‏ بناءً على ذلك - بيختاوون أحد المتنين» ويعكفون عليه وفي أنفسهم 
تشوّف لميزات المتن الآخر؛ فكان هذا الكتاب إن شاء الله تعالى - جامعًا لميزات كلا الكتابين» 
)١(‏ قال العلامة يوسف بن عبد الحاديء في كتابه «الدر النقي» في شرح ألفاظ الخرقي) (7/ 8177): «قال شيخنا 


عزالدين المصري أنه ضبط له ثلاثيائة شرم !1 اأه. 


2 «المدخلاء لابن بدرالن: (ص77١).‏ 


«قَضْدُ السّبيل فى الَمْع بَيْنَّ الزَّادِ والدّلِيل)» المدخل إلى: «قَضْد السّبيل» 
وقصدت منه ‏ في الأساس - : الاستفادة من حسن ترتيب «الدليل»» مع إضافة مسائل «زاد 
المستقنع» ‏ التي م يذكرها صاحب «الدليل» _-. 
وقد قسمت الكتاب إلى: 
() مدخل: اشتمل على: 

١‏ - ترحمة العلامة الحجاوي. صاحب «زاد المستقنع). 

1 التعريف بكتابه: «زاد المستقنع). 

7- ترحمة العلامة مرعي الكرمي» صاحب «دليل الطالب». 





؛ - التعريف بكتابه: #دليل الطالب». 
- مفاضلة ومقارنة بين: «زاد المستقنع), و«دليل الطالب». 
5 - ذكر المقصد من عملي هذاء وميزات هذا الجمع. 
/ظ- ذكر منهجي في هذا الكتاب. 
4- تنبيهات خاصة بالكتابين ‏ «زاد المستقنع»» وادليل الطالب» -. 
(ب) المتن الفقهي ‏ الذي هو مقصد الكتاب -. 
(ج) فصول في نباية الكتاب _؛ اشتملت على: 
١‏ - الكلام على مسائل «الزاد» و«الدليل»» المخالفة للمشهور من المذهب عند المتأخرين. 
"- ذكر عبارات منتقدة في متن «دليل الطالب»» ولو لم تخالف المذهب. 
"-فوائد يحتاجها المشتغل بالمتون الفقهية. 





ادل ا افد شد التسيل) 





اسمه. ونسيه: 
هو: الإمام, العَلّامَة مفتي الحنابلة بدمشق» وشيخ الإسلام بها؛ موسى بن أحمد بن موسى بن 
سالم بن أحمد بن عيسى بن سالمء شرف الدينء أبو النّجَاء الحَجَاوِيٌ المقدسيٌ» ثم الدمشقىٌ» 
الصَّالِِنٌ الحنبان. 

ولادته. ونشأته: 


يل عل 
ام 


ولد رَحمَه الله “-بقرية حَيّةَ سنة 446ه. .2 
قال العلامة ابن حميد الحنبلي» في «السّحَب الوابلة» (/ :)١١75‏ «ا [ب : حَجَّة] نشأء وقرأ 
القرآن» وأوائلٌ الفنون» وأقبل على الفقه إقبالًا كلاه ثم ازتحل إلى دمشق؟ فسكن في مدرسة 
شيخ الإسلام أبي عمَرًا. 

شيو خه: 
كان الإمامُ الْحَجاوِيَ حريصًا على الطلب؛ فقرأ ودرس على عدة من مشايخ عصره؛ منهم: 
-١‏ الإمام العلامة» أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الفضل» شهاب الدين» العلوي؛ الشُوَيْكِي. 

- الإمام» العلامة» خطيبٌ الخطباء بالمسجيٍ الحرام؛ أحمد بن محمدء أبو بكر محب الدين» 
العقيل» القرشي» الشافعي. 


(١)هذه‏ الترجمة أغلبها مختصر من بحث: «شيخ الحنابلة في وقته الإمام الحجاوي» حياته وآثاره: موسى بن أحمد, أبو 
النَجَاء الْحَجَّاويء المقدسيء الحنبلي1» للباحث: عبدالله بن محمد الشمراني. 

وانظر: «شذرات الذهب» لابن العباد /٠١(‏ 8/7)) «السّحُب الوابلة» لابن حميد (7/ »)١١75‏ «عنوان المجد» 
لابن بشر النجدي /١(‏ ؟5). 


2 و نير سا 0 هم 


َيْنَ الرَّادِ والدَّلِيل)» 





المدخل إلى: «قصد السّبيل» 
“- الإمام العالى الصَّالِح أحمد بن حمد» شهاب الدين, الَرْدَاويه المقدسي, ثم الصَّاليء 
المعروف با؛ ابن الدّيوّان. 

تلاميذه: 
تنبه له طلبة العلمء وعكفوا عليه. ورحلوا له من البقاع المختلفة؛ منهم: 
-١‏ الإمام» الفقيه» أحمد بن عمد بن أحمد, أبو العباس» شهاب الدين» الشُوَيكِيء الصّاي. 
؟- الشيخ» المسندء الفَرّضيء إبراهيم بن محمد الأحدب. الرّبَدَان. 
-الإمام الكبير» والمحدث التَبْتَ) والورع الزاهد, الجامع للعلوم؛ أحمد بن أبي الوفاء علي» 
أبو الوفاءء الممْلِحيء الصَّالحيء شهاب الدين» الشهير ب : الوفائي. 

مؤلفاته: ظ 
سارت بمؤلفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ الركبان» وتلقّاها النَّاسٌ بالقبول» زمانًا بعد زمان؛ ومنها: 
-١‏ (الإقناع لطالب الانتفاع»: 
قال الإمام ابن العماد الحنبلل» في «شذرات الذهب» :)517/١١(‏ «من تأليفه: كتاب 
(الإقناع»؛ جَرَّدَ فيه: الصحيح من مذهب الإمام أحمد. لم يؤلّف أحد مَؤلَّمًا مثله. في تحرير 
التقُول» وكثرة المسائل» اه. 
؟- «حواشي التنقيح): 
وهو حواش. كتبها على كتاب: «التنقيح المشبع» في تحرير أحكام المقنع»» للإمام علي بن 
سليمان. أبي الحسنء علاء الدين. الَْرْدَاوي. 
*- (زاد المستقنع. في اختصار المقنع »): 


وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 


«قَصِدٌ السّبيل فى الجَمْع بَيْنَ الرَّادِ والدّليل» المدخل إلى: «قَضِد السّبيل)» 





قال محقق المذهب, منصور البُهُوتقء في «الروض الْرْبع) /١(‏ 50): «الشيخ» الإمامى العلامة, 
والعمدة, القدوة» الفهامة»)اه. ظ 


وقال ابن العاد الحنبلل» في «شذرات الذهب» //١٠١(‏ 59/7): «كان إمامّاء بارعاء أصو 


م 


و 
فقيهًاء تحدّناء ورعًا) اه. 
وقال الشيخ عثان بن بشر النُجدي ‏ رَحمَةُ الله » في «عنوان المجد) /١(‏ 357): كان له اليد 
الطولى في معرفة المذهبء وتنقيحه؛ وتهذيب مسائله» وترجيحه) اه. 
وقال العلامة ابن حميد ‏ رَحمَه الله - ٠‏ ف «الشُحْبِ الوابلة» (7/ :)١١75‏ «انفرد في عصره 
بتحقيق مذهب الإمام أحمد. وصار إليه المرجع ... واشتغل عليه جمع من الفضلاء؛ ففاقوا) اه. 
وقال الدكتور عبدال رحمن العثيمين» في حاشية «السّحُب الوابلة» (/ :)١15‏ «أحد أركان 
المذهب. مُرْيِي قواعدهء ومُسَيّدُ بُنيانه» المدافع عنه. المحتجٌ له في القرن العاشر» شيخ 
المأخرين من علمائه وأستاذ المتقدّمِين من رافعي لوائه؛ في الدّيار النّجديّة) اه. 

وفاته: 
قال نجم الدين العَرّي: «كانت وفاته ليلة الجمعة» سابع عشر ربيع الأوّل» سنة ثمان وستين 


وتسعائة» ودفن بسفح فَاسِيُون) اه . 


حت جد دسوويتب 





0-3 


(أ) أصله. وطريقته. وسبب تأليفه: 
قال مؤلفه. في «المقدمة»: «فهذا مختصرّء في الفقه» من «مقنع» الإمام الموفق» أبي محمد: على 
قول واحد؛ وهو الراجح في مذهب أحمد» وربا حذفت منه مسائل» نادرة الوقوع» وزدت ما 
على مثله يعتمد؛ إذ ال همم قد قصرتء والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت» ومع صغر 
حجمه؛ حوى ما يغني عن التطويل». 

(س) حفاوة العلماء به والثناء عليه: 
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» في «المدخل المفصل» (7/ :)77١‏ «هو المتن» الذي صار 
في دار الحنابلة ‏ جزيرة العرب ‏ » لا سيا الديار النجدية منها: أصلا في دراسة المذهب» 
ومفتاخًا للطلب؛ فاشتغل به الناس - قراءةٌ» وإقراءً» وحفظاء وتلقيثاء وشرحًا ‏ » في حلّق 
المشايخ في المساجد وفي المعاهد النظامية ... ولبعضهم: [ 

متن زادٍ وبلوغ 2 كافيانٍ في تُبوغ 

أي: «زاد المستقنع»؛ في الفقه» و«بلوغ المرام»؛ في الحديث. 
وم يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله؛ بل أن يفوقه في كثرتهاء واحتوائها؛ حتى 
قيل: إن مسائله ‏ بالنص والمنطوق ‏ : نحو ثلاثة آلاف مسألة» ونحوها في الإياء 
والمفهوم!».اه. 
قال الشيخ عبد الله التركي, في «المذهب ال حنبلي» (5/877/7): « ... فهو في الفقه الحنبلي بمنزلة 


«قطر الندى») من النحو العربي» وبمنزلة «نخبة الفكر» من مصطلح الحديث,. وبمنزلة «بلوغ 
المرام» من إاحاديث الاحكام) اه. 


المدخل إلى : «قَصّد السّبيل) 





«قصد السَبيل في !- 0 بَيْنّ الرّادٍ والدّلِيل» 
(ج) الأعمال التى تمت عل الكتاس (17): 
-١‏ «الروض المربع» شرح زاد المستقنع»» للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 


.)ها٠٠١6إ١‎ 


؟- « الشرح الممتع على زاد المستقنع »» للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 
١ه)‏ 
- لحاشية على: زاد المستقنع»» لعبد العزيز بن عبد الرحمن بن بشر النجدي (ت 1709١ه).‏ 
5 -«السلسبيل في معرفة الدليل»» وهو حاشية على الزاد» للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 
من أهل القصيم 
وغيرها. 

ونظمه: 
١‏ - محمد بن قاسم بن غنيم الخالدي (ت 7720١ه».‏ في أكثر من أربعة آلاف بيت. 
-١‏ الشيخ سعد بن عتيق (ت 54 ١ه‏ ) وسماه: «نيل المراد بنظم متن الزاد). 
ا الشيح سليان بن عطية المزيني رت 77١١ه)‏ وسياه: «روضة المرتاد في نظم مهيات 
الزاد»» وهو لغالب مسائل الزاد. 


وغيرها. 


.) 580/ «المدخل المفقصل» (5”/ ١الالاء 7/ا/ا), «المذهب الحنبل) (؟75/‎ )١( 


ااه 


عت - 
جيك جد «رويويرب 


اج ذه لج بحايع جه 
ب 
الى افير 0-0 . 


جمع بن الذَّادِ والدّليل» 





المدخل إلى: «قَصْد السّبيل» 
نا عنما .2 







أسمة. ونسسية . 


مرعي بن يوسف بن أب بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد, الكرميء المقدسي. 
الأزهريء المصريء الحبلي. 

ولادته» ونشأته. وطلبه للعلم: 
ولد الشيخ مرعي في طولكرم, وتلقى علومه الأولى فيهاء ولما اشتد عوده رحل إلى بيت 
المقدس؛ ليأخذ عن علمائه؛ فأقام مدة من الزمن. 
ثم رحل الشيخ مرعي إلى مصر؛ حيث الجامع الأزهر ‏ الجامعة الكبرى للعلوم الشرعية» في 
ذلك العصر ‏ » وسكن مصرء وبقي فيهاء حتى وفاته ‏ رحمه الله تعالى -. 
وفي الأزهر؛ استكمل الشيخ مرعي دراسته. وأخذ عن عدد من العلماء والمشايخ» ثم تصدر 
للإقراء والتدريس والتأليفء وتولى المشيخة بجامع السلطان حسن. في القاهرة. 

مشانحه: 
تلقى الشيخ مرعي العلم عن عدد كبير من العلماء والمشايخ» في: بلده طولكرم. والقدس 
الشريف. والقاهرة؛ ومن هؤلاء: 
-١‏ الشيخ. الإمام. العالم» العلامة» محمد بن أحمد, المرداوي. القاهري» فقيه الحنابلة وشيخهم 
في عصره. 


)١(‏ هذه الترجمة أغلبها مختصر من بحث: «الشيخ العلامة» مرعي بن يوسف الكرمي. المقدسيء الحنبلي» وكتابه: 
دليل الطالب لنيل المطالب»» د. حسام الدين موسى عفانة. 

وانظر: «خلاصة الآثر) (4/ 58"). االسحب الوابلة» (7/ .)١١55 1١١١8‏ «مختصر طبقات الحتابلة» رص 
) لمعجم المؤلفين» (7/ 847) «الأعلام؟ (10/ 0707 


-١75- 


المدخل إلى: «قَصْد السّبيل» 
5- الإمام» العلامة» المفسرء المحدث. الواعظ. محمد بن حجازي بن محمد بن عبد الل 
الأكراوي» الشافعي. 
'"- الشيخ» الإمام» البارع» الفرضيء يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى. 
الحجاوي, المقدسي, الدمشقيء الصالحيء القاهري. 
4- العالم, المحقق» أحمد بن محمد بن علي الغنيمي» الأنصاري, المصري. الحنفي» المنزرجي. 
شهاب الدين» فقيه مصر. 

تلاميذه: 


نع بَيْنَ الزَادِ والدِّيلِ) 


ل 





منهم . 
-١‏ الشيخ» الإمام» محمد بن موسى بن محمدء الجّازي» الحسينيء المالكي؛ كان أحد أئمة 
العلم والفضلء فقيهاء أديبّاء شاعرًا. 
”- العالم» العلامة» عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر بن محمد. 
البعلي» الحنبلي» الأزهري, الدمشقي. 
'- الشيخ» الفاضلء أحمد بن يحيى بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
أحمد. الكرمي, المقدسي, أبو العباس» شهاب الدين. 

العلوم التى برع فيهاء ومؤلفاته: < 
برع في مختلف العلوم الشرعية؛ في: الفقه. والتفسير» والحديثء والعقائد» وغيرهاء وكذا في 
علوم العربية ‏ كالنحو. والصرف. والبلغةه والآأدب» والشعر - » وعلوم السيرة» والتاريخ. 
والسلوك؛ وغيرها. ظ 
أما مؤلفاته: فهي كثيرة؛ بلغت حوالي الثانين تأليفًا ‏ ما بين كتاب كبير» ورسالة صغيرة ؛ 
ومنها: 
-١‏ (غاية المنتهى, في الجمع بين: الإقناع والمنتهى». 


المدخل إلى: «قَصّد السّبيل) 





'قَصْدُ السّبيل في الجَمُع بَبْنّ الزَّآدِ والدِّيل؛ 


؟- «الشهادة الزكية» في ثناء الأئمة على ابن تيمية». 





7'- «دليل الطالبء لنيل المطالب»: وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 

ثناء العلماء عليه: 
أثنى عليه كل من ترجم له: 
قال محمذ بن أمين المحبي» في «خلاصة الأثر»؛ (568/4): « ... أحد أكابر علماء الحنابلة 
بمصرء كان إمامّاء محدثاء فقيهّاء ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث. ومعرفة تامة 
بالعلوم المتداولة ... ») اه. 
وقال محمد بن جميل الشطيء في ١مختصر‏ طبقات الحنابلة» (ص 98): ١‏ ... شيخ الإسلام. 
أوحد العلاء الأعلام» فريد عصره وزمانه» ووحيد دهره وأوانه» صاحب التآليف العديدة» 
والتحريرات المفيدة» العلامة بالتحقيق» والفهامة بالتدقيق» شرفت به البلاد المقدسة ... كان 
فردًا من أفراد العالم؛ علا وفضلاء واطلاعا ...2 إلخ كلامه. 
وقال ابن حميد» في «السحب الوابلة» (9/ :)١١١9‏ «العالم» العلامة» البحر الفهامة؛ المدقق» 
المحقق, المفسرء المحدّث, الفقيه» الأصولي, النحويء, أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر) اه. 
وقال ابن بدران» في «المدخل» (ص 77 7): «أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر» اه. 
ووصفه د. بكر أبو زيدء في «المدخل المفصل» (١/588)؛‏ بأنه «من يجتهدي المذهب 
المتأخرين». 


وفاته: اتفق أكثر من ترجم للشيخ مرعي: على أن وفاته كانت بمصرء في شهر ربيع الأول. 


سنة 5ه أزه. 


-١5- 


وسيسن «صن «رومسيى 


2 
١‏ جع جا 1 اح 1 جح كرا جك :زلا 1101 بكري اي رركي 


اقَصَدًا لسّبيل فى اكه بَيْنَ اراد والدِّيل) المدخل إلى اد السب 







(أ) طريقة الكتاب؛ ومنهج مؤلفه: 
قال مؤلفه. في «المقدمة»: «هذا مختصرٌء في الفقه. على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد؛ 
بالغ في إيضاحِه رجاءً الغفران وييّدتُ فيه الأحكامَ أحسنّ بيانِ؛ لم أذكز فيه إلا ما جزم 
بصحته أهل التصحيح والعرفانء وعليه الفتوّى فيا بِيِنَ أهل الترجيح والإتقان» اه. 
وقد صرح عدد من أهل العلم: بأنه اختصار من «منتهى الإرادات»» ووَّرّى مؤلفه بهذاء في 
«مقدمته)؛ فقال: «الفائز بمنتهى الإرادات من ريه). 
قال ابن عوضء في حاشيته على «الدليل»: «والمراد هنا: أن هذا الكتاب ظفر باختصاره من 
المنتهى الإرادات»؛ من قبيل التورية ‏ وهي إطلاقء له معنيان: قريب وبعيد ؛ فأطلق: 
«منتهى الإرادات»» وأراد: معناه البعيد) اه ء نقَلا عن حاشية الشيخ ابن مانع على «الدليل» 
(ص"). 

(ب) حفاوة العلماء به والثناء عليه: 
أثنى على «الدليل»؛ وفرظه: عدد من المعاصرين للمؤلف؛ كالشيخ يحبى بن موسى الحجاوي؛ 
والعلامة أبي المواهب البكري » والعلامة عبد الله الدنوشري » والعلامة أحمد بن عبد الوارث 
البكري. وغيرهم ‏ رحم الله الجميع_/"". 
وتتابع ثناء أهل العلم عليه» والعناية به؛روالهليل على ذلك: كثرة شروحه. والحواشي عليه 
وعلى شرحه؛ والغالب على عادة أهل العلم أنهم لا يكثرون الشروح والحواشي على كتاب؛ إلا 
لكونه موضع عناية ‏ تعليًا وتعلًا ‏ » أو لصعوبته ‏ فيحتاج لتوضيح -. 


)١(‏ ذكر بعضهم: الشيخ سليمان بن حمدان؛ في «كشف النقاب» ( ص١4‏ - 45). وانظر: مقدمة تحقيق «دليل 
الطالب»» طبعة دار طيبة (صه - 14). 


مع بَيْنَ الزَادِ والدِّيل» 





المدخل إلى: «قضٌد السّبيل؛ 
وقال الشيخ عبد القادر التغلبي» في مقدمته ل «نيل المآرب» /١(‏ 7”7): «ولما رأيت الكتاب 
الموسوم ب «دليل الطالبء لنيل المطالب»» تأليف: الشيخ» الإمام» والحبر البحر اضٌّام» مرعي 
بن يوسفء المقدسي» الحنبل - تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح جنانه ؛ في غاية 
الوقع» وأعظم النفع من سائر المختصرات» لم يأت أحد بمثاله» ولا نسج على منواله). 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» في المدخل المفصل» :)74١/7(‏ اقال فيه عبد السلام 
الشطيء» الحنبل (ت9485١١ه):‏ 





اقرأ ل «شرح المنتهى) واحفظ: «دليل الطالب» اه 


وقال صاحب «السحب»» في إجازته لمصطفى بن خليل التونسبي لما ذكر له بعض الكتب» 
المعوّل عليها عند الأصحاب ‏ ؛ قال: «وكذلك يعتمد على: «دليل الطالب»» واشرحه)؛ فإنه 
خلاصة صحيح المذهب) 0 

(ج) الأعمال التي تمت على الكتاب: 
قال الشيخ بكر أبو زيد؛ في «المدخل المفصل» :)74١/57(‏ «وقد اعتنى به الأصحاب؛ شرحَاء 
وتحشية ونظ) ... )2 ثم ذكر - رحمه لله تعالى ‏ بعضًا منها!'". 

ومن أشهرها: 


.)ه١١7١تا( «مسلك الراغب» شرح دليل الطالب»» للشيخ صالح بن حسن. البهوتي‎ -١ 


.)9١ «كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب»» لابن حمدان: (ص‎ )١( 

(؟) لمعرفة بعض شروح «الدليل)؛ انظر: «المدخل المفصل» (5/ 794١‏ - 786), «المذهب الحنبلي) (؟/ 501 - 
مهو مقدمة الشيخ سلطان العيد ‏ في تحقيقه للكتاب ‏ (ص7” - 9*5)» مؤسسة الرسالة» ومقدمة الشيخ نظر 
الفاريابي في تحقيقه للكتاب -(ص”7" - 75)» دار طيبة. 
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م رةه 


تَمْع بَبْنَ الزَّادٍ والدّلِيل» المدخل إلى: «قَصٌد السّبيل» 
؟- (نيل المارب» شرح دليل الطالب»» للشيخ عبد القادر بن عمرء التغلبي (ت75١١ه):‏ 
وفيه مواضع تحتاج لتحرير؛ حرّرها: الشيخ عبد الغني بن ياسين اللّبدي(ات119ه) في 
ااحاشيته) النفيسة على الكتابس. 





- «منار السبيل» شرح الدليل»؛ للشيخ إبراهيم بن محمدء الرّسّىء النجديء المعروف ب : ابن 
ضويات (رت”707اه). 


4 - «حاشية) أحمد بن محمد بن عوضء المرداوي (توفي بعد ١١١١ه):‏ قال ابن حميد: «مفيدة 
جدًا)». 
وغيرها. 

ونظمه: 
١‏ - «نظم الدليل»» في ثلاثة آلاف بيت. لمحمد بن عريكان النجدي (توفي بعد ١/71١ه).‏ 
؟- (اتيسير المطالب» نظم دليل لطالب»» للشيخ عبد القادر القصاب (توفي 5٠١‏ 7١ه).‏ 


وعيرهما. 


ع 
-0 


جر ير ١‏ جرئ 
شكس «دين «اروئمسى 


أ باقع اع كباج 2 10 ييحي يحيا نيحي 


الملدخل إلى : اتَْد الشبيل) 





ين: #زاد اد القع وليل اد الطالب؛ 


تعرض هذا عدد من أهل العلم» من هم عناية ودراية بمذهب الإمام أحد: 
ست شيع ليك ني عصر» العلامة عبد اله بن عبد العزيزالعقيل حفظه اله بار 
في عسره ‏ ني أ أبيات له عن ”1 لزاد» و«الدليل»): 


وقدموا الزاد على الدليل لكت تبدو على التفصيل 
أضمها ‏ جمعه للمسائل مع اختصار اللفظ والدلائل 
لكنه - عن اجتهادٍ وعدَهُ - بالغ في الإيجاز حتى عَمَّدة 
وبعضهم يفضل الدّليلا لأنه يستصءحب التفصيلا 
يفصل الشروط والأركانًا موضحًا وواضعًا عنوانًا 
وسهّلَ التَّعبِيرَ والتَّدليل بذاك حاز السبق والتفضياة 
وقال- حفظه الله تعالى ‏ : 
«كان الأوائل من طلبة العلم يفضلون: أن يبدأ الطالب بحفظ متن «الدليل»؛ لوضوح 
عباراته» وسهولة حفظه ... فهو أحسن من «زاد المستقنع» ترتيبّاه وأوضح أسلويًا؛ لأنه في كل 
باب: يذكر الشروطء والواجبات» والأركات والأقسام ‏ على وجه التفصيل ‏ » اختصره 
مؤلفه الشيخ مرعي من متن «المنتهى'» وجعله على وضعه وترتيبه. ظ 
أما متن «الزاد؛ فهو أجمع. وأكثر مسائلء إلا أن مؤلفه بالغ في اختصاره ... رحم الله 
الجميع»() اه. 1 
وقال الشيخ العلامة » محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ » في مقدمة « الشرح الممتع 


(«فئح الجليل» في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» (ص7؟» حاشية: .6١‏ 


-168- 





: بَيْنَ الرَّادِ والدَّلِيل) المدخل إلى: «قَضْد السَّبِيل) 
على زاد المستقنع) :)5/١(‏ 


(وهو [أي «الزاد؛ ] أجمع من كتاب الشيخ مرعى - رحمه الله «دليل الطّالب». و«دليل 





الطّالب» أحسن منْ هذا ترتيبًا؟ لأنه يذكر: الشّروط» والأركان. والواجبات. والمستحئات؛ 
على وجه مفصّل)» اه. 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء في «المدخل الملفصل» :)794١/75(‏ 

«دليل الطالب ... وهو يمتاز على (زاد المستقنع»: بأ 
كان هو المتن المعتمد في طبقته ‏ فمّن بعدهم . عند علاء الشام والقصيمء على خلاف ما 
جرى عليه عامة أهل الحزيرة؛ من العناية بكتاب «زاد المستقنع 4 وتفضيله عليه؛ لكثرة 
مسائله.) اه. 


نه أسهل منه عبارة» وأخحف تعقيدًا؛ ولهذا 


والمتأمل لكلام أهل العلم هذا وغيره_؛ يتبين له: أن «الزاد» و«الدليل» فرسا رهان» وشريكا 
عنان؛ وإلا لما كان لهذه المفاضلة وجه. ولما تكلم عليها عدد من أهل العلم. 
ويتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ‏ بالإضافة إلى النظر في الكتابين ‏ . ما يلي: 

00 يمتاز «الزاد» على «الدليل» بأمور؛ منها: 
-١‏ كثرة مسائله - مقارنة بمسائل «دليل الطالب» ؛ بل ذكر الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه اللّه 
تعالى ‏ : أنْ «الزاد) أكثر من «الدليل) بقدر الغلث7"). 
وقد ظللت زمنًا أعتقد: أن كثرة مسائل «الزاد» ليست سببًا لتفضيله على «الدليل»؛ لأن طالب 
العلم في بداية دراسته يحتاج لحسن الترتيب» أكثر من حاجته لكثرة المسائل؛ التي سيحصلها - 
فيا بعد في كتب المذهب الموسعة ‏ مثل: «المنتهى»)» و«الإقناع» ؛ ولهذا كنت أنصح ب 
«الدليل». 


(0) ني شرح مسجل ل «زاد المستقنع 1 نقالا عن: «المدخل إلى زاد المستقنع» (ص .)5١‏ 


وم 5-5 


َمُع بَيْنَ الرَّاد والدَّلِيل) المدخل إلى: «قَصِد السّبيل؟ 


ب 





وبعد عملى في الكتابين ؛ وجدت أبوايًا في «الدليل» م ستوف بصورة مرضية ؛ مثل : باب 
الميض» وبعض أبواب الطلاق ‏ وغيرها ‏ » بل ولم يذكر أبوابًا كاملة؛ مثل: باب القسامة 
لذا كان في حاجة إلى تكملة. 
ومع هذا؛ ف (الدليل» فيه مسائل كثيرة غير موجودة في «الزاد»» وإن كانت مسائل «الزاد) 
أكثر ‏ في الجملة - » إلا إنها لم تستوعب مسائل «الدليل»» فالزاد لم يذكر بعض الفصول مثل 
سئن الفطرة» وبعضها ذكر باختصار: قارن مثلًا باب الخلطة في زكاة الماشية بين «الزاد» الذي 
ذكر حملة واحدة» وبين «الدليل» الذي ذكر نصف صفحة., وغير ذلك مثل: كتاب الوقف» 
والعتق. 

- إمامة مصنفه» في مذهب الإمام أحمد؛ فهو من أهل التصحيح والترجيح في المذهب 
1 شرحه العظيم: (الروض المربع»» لمحقق المذهب وناصره. - منصور بن يونس 
البهوتق؟ لذا اعتبره الشيخ بكر أبو زيد من توفيق الله -عَرَّ وَجَلّ ١!‏ ولا يوجد في شرّاح 
«(الدليل» مَن هو في مكانة شارحه. 
- عبارة «الزاد») أقوى. وأجمع من عبارة «الدليل» ‏ في الجملة -. وهو حكمٌ أغلبي؛ وإلا 
فالدليل فاق «الزاد» ‏ في مواضع عدة ‏ في دقة» وجودة العبارة. 

(ب) ويمتاز «الدليل» على «الزاد» بأمور؛ منها: 
-١‏ أنه أحسن ترتيبًا؛ لأنه يذكر: الشّروط» والأركان» والواجبات» والمستحبّات؛ على وجه 
مفصّل ‏ بخلاف «الزاد») - 
وهوحكم أغلبي؛ فالزاد ‏ أحيانًا-يفوق «الدليل»» في حسن ترتيب مسائله» وقارن مثلًا بداية 
كتاب العدد. 


(0) «المدخل المفصل» (”/ .)9/1/١‏ 


ا الؤادٍ والدليل» 


سل 





المدخل إلى: اقصٌد السَّبيل؟ 
١‏ - سهولة عبارته ‏ سواء للفهم أو للحفظ ‏ ؛ لذا كان يوصى بحفظه_ى) تقدم - » وأشار إلى 





ذلك مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى ؛ فقال في «مقدمته»: «بالغتٌ في إيضاحِه رجاءً الغفرانٍ» وبِيّتٌ 
فيه الأحكامٌ أحسن بِيانٍ»» بخلاف عبارة «الزاد»؛ التي قد تكون معقدة ‏ أحيانًا ‏ ؛ بسبب 
حرصه على الاختصار. 

- وضوح.: وصراحة الأحكام التكليفية في مسائله» بخلاف «الزاد»؛ الذي لا يصرح بالحكم 
- في مواضع كثيرة -. 

5-قلة مخالفته للمشهور من المذهبء. بالنسبة لعدد مسائله» ولعل ذلك لكون الدليل ‏ كما 
قيل: ‏ مختصر | من (منتهى الإرادات» الذي هو العمدة عند المتأخرين -. 


- اهتام الأصعحاب به فكثرت شروحه وحواشيه. مقارنة «بالزاد). 





بعدما تقدم ‏ من ذكر المفاضلة بين «الزاد» و«الدليل», وذكر ما يمتاز به كل متن على الآخر _؛ 
يتبين أن الهمدف من هذا الجمع: هو تحصيل ميزات هذين المتنين المباركين» في متن واحد؛ 
فيكون مقصد تأليف الكتاب: 

-١‏ الاستفادة من حسن ترتيب «دليل الطالب»» ووضوح أسلوبه. ولاشك أن كلا الأمرين 
يعين على فهم المسائل» وضبطهاء وحسن تصورها. 

5- استيعاب جميع مسائل: «دليل الطالب»2» و(زاد المستقنع»: 

فهو يمتاز على «الزاد): بحسن الترتيب» وبمسائل «دليل الطالب»؛ التي ليست في «الزاد». . 
ويمتاز على «الدليل» بمسائل» وتعريفات» وقيود «زاد المستقنع»؟ التي لم يذكرها صاحب 
«الدليل». 
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مع بَيْنَّ الرّادِ والدِّيل) المدخل إلى: «قَصٌد السّبيل» 
واستيعابه لمسائل الكتابين لا يعنى ‏ كما لا يخفى - أنه استوفى مسائل المذهب؛ بل ميزته قائمة 


على استيعابه للمسائل التي يحتاجها المبتدئ في دراسته للفقه؛ فكلا الكتابين مختصر من متن 





أكبر» وعادة مَن اختصر متنا للمبتدئين أنه يختار المسائل التي تكثر إليها حاجة الطالب في بداية 
دراسته للفقه. 

وعلى هذا؛ فسيكون هذا المتن ‏ (قصد | سبيل» - حاويًا لأغلب المسائل التي تكثر إليها حاجة 
المتفقه. ومن قرأه فسيمكنه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بسهولة أن يدرس كتب المذهب الموسعة ‏ ك 
«الوقناع» و«المنتهى) ‏ . 

ومّن تأمل وجه تقديم أهل العلم ل «الزاد» ببجمعه للمسائل؛ تبين له هذا الأمر» فلا يرد على 
تقديمهم له كونه لم يستوعب كل المسائل التي في المذهب. ولا كون الطالب سيدرس فيم) يعد 
ما هو أوسع؛ بل لكونه جمع مسائل كثيرة» تكثر حاجة المبتدئ لمعرفتها. والله أعلم بالصواب. 
- في هذا العمل مقارنة للمتنين معًا؛ ما زاد من جودة عباراته؛ لللتحرص على العبارة الأحكم 
والأدق في المتنين؛ لذا استبعدت عبارات عدة من «الدليل»» ووضعت عبارات «الزاد» بدلا 
منها كما سيأتي» إن شاء الله تعالى -. 

4 - رجحان مسائله؛ لأنهما إذا اتفقا على عبارة؛.فهي المذهب غالبا - » وإن اختلفا؛ كان هذا 
سيبًا للبحث فيها؛ لمعرفة المذهب المعتمد. 

ومبذه الطريقة؛ بانت لي عدة مسائل مخالفة للمذهب في «زاد المستقنع»» لم ينبه عليها أحد - تمن 
اهتم بجمعها ‏ » وكذا بعض المسائل في «دليل الطالب» رغم أنه قليل المخالفة -. 
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2 بَيْنّ الرَّادٍ والدّلِيل؛ 








١‏ - حافظت على تر تيب «الدليل» _ ' ْ غالبًا ‏ كا هو؛ فصار مبذا هو الأصل عندي» وأضفت 
إليه زوائد «الزاد». 

؟- عند اتفاقه) في المسألة؛ فإني أنظر إلى لفظها في المتنين» وأختار أفضله! بوجه من الوجوه؛ 
كأن يكون اللفظ أشمل أو أدق. كمثل قول صاحب "الدليل»: «ولا تطهر اللأرض 
بالشمس»)» وعبارة (الزاد»: «ولا يطهر متنجس بشمس»؛ وهي أشمل وأعةٌ 

فإن تشابها؛ فإني أَبّْقي ‏ غالبًا ‏ عبارة «الدليل» ولفظه 

وإن لم أجزم في الترجيح. أو التساوي بينهها؛ - وهذا قليل ‏ فإني أرجع إلى لفظ «المنتهى» 
و«الإقناع»؛ فأختار ما وافقهما من المتنين. 

ومن هذا: قوله في «الدليل» في فصل الإمامة في الصلاة: «وصاحب البيتِ» وإمامٌ الَسْجِدٍ ‏ 
وَلَوْ عبدًا؛ أحقٌ). 

وعبارة «الزاد): «ساكن البيت»؛ وكلاهما فيه قصور _إذا اعتبرنا التفصيل الذي في الإنصاف - 
٠‏ قال في «الإنصاف» (519/7): «المعير» والمستأجر؛ أحق بالإمامة من المستعير والمؤجر - 
على الصحيح من المذهب -» اه. 

فساكن البيت يقدَّمِ إن كان مستأجرّاء وصاحب البيت يقدَّم إن كان معيرًا. 

وعبارة الدليل هي الموافقة لعبارة «المنتتهى), و«الإقناع) لذا أثبتها في موضعها. 

- طريقتي في تحديد الزواتد: قمت بعرض «الزاد) على «الدليل»؛ وذلك بأن أقرأ المسألة من 
«الزاد» ثم أبحث عنها في موضعها من «الدليل»؛ فإن لم أجدها في موضعها؛ بحثت عنها في 
مظنتها من الأبواب والفصولء. فإن لم أجدها في الدليل؛ أضفتها بين قوسين هلاليين (). 
ونظرًا لاختلاف ترتيب الكتابين؛ استدعى هذا جهذاء وتتبعا لمظان المسائل. 
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جمْع بَيْنَ الزَّادِ والدّلِيل» المدخل إلى: «قَضُد السّبيل) 





ومن وقف على مسألة في «الزاد», ولم يجدها في هذا الكتاب؛ فلا يعجل في استدراكها؛ بل 
يبحث عنها في مظائاء وسيظفر بها إن شاء المولى -. 

أيضًا؛ٍ أبقيتٌ بعض المسائل التي فيها نوع تكرار بين الكتابين؛ إذا اختلفت الأبواب التي فيهاء 
حيث كان كل موضع بحاجة إليها - وهو قليل -. كقوله ‏ في فصل: أنواع النجاسات - : 
١ويعفى‏ عنْ أثر استججار»؛ وهي عبارة «الزاد»» وقد تقدمتها عبارة «الدليل» - في باب: 
الاستجمار : (أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء»)؛ ومقتضاها: أنه معفو عنه. 

؛ - حافظت عل عبارة الكتاين: قدر جهديى وطاقتي. ولم أضف من عندي إلا الربط بين 
المسائل ‏ كواو العطف, أو غيرها ‏ » بعد تفكير وتأمل» وهذه الإضافات قليلة» بل قد تكون 
نادرة؛ فلن تؤثر_إن شاء الله في قوة عبارة الكتاب. 

وإذا أضفت شيئًَاِ ميزته بمعقوفتين []؛ إن كان كلمة كاملة» وإن كانت الإضافة حرقًا للربط؛ 
وحرصت أن يكون غالب هذه الإضافات مأخودًا من «الروض المربع». 

0- نبهت - في الحاشية - على المسائل التي خالف فيها «زاد المستقنع» و«ذليل الطالب»: 
«المنتهى) و«الإقناع». أو أحدهما. 

وكذا التنبيه في الحاشية على الكثير من القيود التي أغفلت ف المتنين. وإن كان من ميزات هذا 
الجمع: ذكر بعض القيود التي ذُكرت في أحد المتنين» ولم تُذكر في المدن الآخر؛ إلا أنه بقي ما 
وحيث إن مقصود هذا المتن هو: الجمع بين «الزاد»و«الدليل»؛ فلم أقم بمراجعة مسائله 
بنفسي على «المنتهى» و«الإقناع»؛ لأن هذا فيه إعاقة لإخراج الكتاب» وخروج عن مقصوده؛ 
فاكتفيت بنقل كلام من اهتم بهذا مع المراجعة قدر جهدي - . وأضفتٌ بعض التنبيهات, 
التي وقفت عليها أثناء عملي في الكتاب. 
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7- المسائل التي خالف فيها «الزاد» أو «الدليل» المذهب: أبقيتهاء مع التنبيه عليها في 
مواضعها. 

وكنتٌ حذفتها في البداية ‏ » ولكن شيخنا ابن عقيل أشار بإبقائها؛ لكونها لا تخلو من فائدة. 


أن . . . 2 
وقفلد وضعت زوائد «الزاد» المخالقة للمذهب في الاشية. وهذا هو الغالب» ما لم اضطر إلى 





وضعها في صلب المتن مع التنبيه عليهاء أما مسائل «دليل الطالب»»؛ التي فيها مخالفة فقد. 
أبقيتها في المتن ى| هي - مع التنبيه ‏ حتى يستقيم سير الكتاب» ولأن الأصل عندي الجمع بين 
«الدليل». وزوائد «الزاد». 

/ا- إذا وضعت عبارة «الزاد» بدلا من عبارة «الدليل» - لسبب من الأسباب المتقدمة _؟ فإني 
أضع عبارة «الدليل» في الحاشية؛ لكي يستوعبه الكتاب كاملا؛ لأن الأصل عندي هو: الجمع 
بين متن «الدليل»» وزوائد «الزاد». 

4- ذكرت عناوين لفصول الكتابء التي أغفل ذكرها صاحب «الزاد» وصاحب «الدليل»: 
بالنسبة ل «الزاد» فقد استفدت من العناوين التي وضعها الدكتور محمد الهبدان في طبعته ل 
«الزاد». 

أما «دليل الطالب»؛ فقد اهتم بهذا عدد ممن اعتنى بالكتاب؛ كالشيخ محمد الأشقر, في تحقيقه 
ل «نيل المآرب»» والشيخ نظر الفاريابي في فهارس طبعته» والشيخ سلطان العيد في تحقيقه ل 
«دليل الطالب» ‏ واستفدت من هذه الأخيرة في أغلب العناوين -. 

وقد ميزت العناوين المضافة بمعقوفتين []. 

4- وضعت أعدادًا لجزئيات المسائل ‏ كالشروطء والأركان» والواجبات» والسئن» والقيود. 
وغيرها ‏ » وجعلت الأعداد ‏ سواء كانت أرقامًا أو حروفًا ‏ بين معقوفتين []؛ فكل ما هو 


كذلك فهو من عندي» وما هو مجرد منها فهو من أصول الكتاب. 
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بَيْنَ الزاد والدليل» المدخل إلى: «تَسْد الكّيل؛ 





وهذا الترقيم للتوضيح وليس للحصرء فلا يلزم من ترقيمي لحزئيات مسألة أنها حصورة في 
هذه الحزئيات» إلا إذا ذكر في المتن عددها لفظًا كقوله في موجبات الغسل أنها سبعة. 

٠‏ بعد الانتهاء من نقل زيادات «الزاد» كاملة؛ قمت بمراجعته ‏ عدة مرات _؛ لكلا تسقط 
مني زيادة» أو تضاف مسألة موجودة بالفعل. 

-0١‏ قمث بذكر المكاييل والمقاييس العصرية؛ لتكمل الاستفادة من المتن؛؟ وذلك لقلة ‏ أو 
انعدام ‏ التعامل مع المكاييل والمقاييس المذكورة» في متني: «الزاد» و«الدليل». 

ووضعت ملحماء ذكرت فيه ما يحتاجه الكتاب منهاء وأحلت عليه في مواضعها. 

-١١‏ وقد يسر الله_سبحانه وتعالى -لي قراءة متن «قضْد السّبيل»» ومواضع من شرحه « تحفة 
النبيل» على شيخناء العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» شيخ ال حنابلة في عصرنا؛ 
فصحّحء ودقق» كعادته» ‏ حفظه المولى ‏ » ثم شرّفني بالتقديم للكتاب وشرحه؛ فجزاه الله 
خير الحزاء. 





١‏ - من خلال عملي على الكتابين؟ تبينت لي عدة أمور؛ منها: 
(أ) «الدليل» له طريقة مبتكرة خالف فيها طريقة «الإقناع» و«الزاد» و«المنتهى» و«الغاية» ؛ 
في سوق أبواب: الغسلء والصلاة» والحج؛ فيذكر: الأركان» والواجبات؛ والسَّدَنء بصورة 
مفصلة مرتبة» غير أنه لا يذكر صفة العبادة» وهذا قد يشتت القاريء لهذه الأبواب؛ لأنه 
يصعب عليه ترتيبهاء والربط بينها. 
وطريقة سائر الكتب ك«الإقناع», و«الزاد»» و«المنتهى»» و«الغاية») هي : ذكر صفة العبادة 


مفصّلة» مع إدخال بعض الأحكام ‏ التي لها تعلق أكثر ‏ بأبواب الأركان والواجبات 
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6 المدخل إلى: «قضْد السّبيل» 
والسُّئَنْء ئم يذكر الأركان والواجبات مختصرة: وقد يؤخذ على هذه الطريقة كثرة التفريعات 
أثناء ذكر صفة العبادة» والتي من الأفضل أن تكون مذكورة مع الأركان والواجبات. 
وطريقة متن «قَصُد السّبيل؛: ذكر صفة العبادة مجردة عن التفريعات؟ ليحسن تصورهاء ثم 
تذكر: الأركان» والواجبات والسُّئَنْء ويذكر معها ما له تعلق بهاء ما ذكره في «الزاد» ‏ أثناء 
سرده لصفة العبادة -. ظ 





(ب) زيادات «الزاد»» على أقسام: 

١‏ - مسائل زائدة ‏ وأحيانًا فصول وأبواب ‏ : وهذا القسم هو الأهم. 

؟- تعريفات ل تذكر في «الدليل»؛ كتعريفه: الاعتكاف» والإحرام؛ والسلم. 

*- تفصيل مجمل؟ كقوله في «الدليل»: «وبيعًا في حق المدّعِي) ‏ أي: الصلح على إنكار ‏ » 
زاد في «الزاد): (يرد معيبه» ويفسخ الصلحء ويوّخذ منه بشفعة) اه. 

؟١-‏ أعددت شرحًا لهذا المتن؟ يجمع أهم شروح «الدليل»» وحواشيه المطبوعة؛ مضافا 
إليها: زوائد «الروض» على هذه الشروح » وقد شرفني شيخنا العلامة ابن عقيل بتقديمه 
له ومسيطبع قرييبًا إن شاء الله تعالى - . 

*- اعتمدت في ضبط مسائل (الدليل»): 

(أ) طبعة مكتبة المنار الإسلامية» التي قُرئت على علامة الكويت محمد بن سليمان الجراح 
رحمه الله تعالى : وهي جيدة» إلا أن فيها سقطًا بمقدار ثلاثة أسطر (ص5 4  )0‏ نبهت عليه 
في موضعه (ص "5١‏ من هذا الكتاب) -. وأيضًا؛ لم يذكر محققوها ‏ وفقهم الله تعالى - فروق 
النسخ» واعتمدوا فيما يظهر على ما صوبه الشيخ الجراح. وقد رمزت ا بالرمز (ج). 

(ب) طبعة دار طيبة» الطبعة الثانية» تحقيق: الشيخ نظر الفاريابي: ورمزت لها بالرمز (ظ)» 


وهي طبعة جيدة اعتنت بذكر فروق النسخ الخطية. 
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مع بَيْنَّ اراد والدّلِيل» المدخل إلى: «قَصِد السّبيل» 


(ج) استفدت من طبعة مؤسسة الرسالة» نحقيق تحقيق: الشيخ سلطان بن عبد ال رحمن العيد؛ وذلك 





في بعض ال مواضع المشكلة» بالإضافة إلى تعليقات محققها لمخالفات «الدليل» للمذهب. 
ورمزت ها بالرمز (س). 
ولم أنبه على فروق النسخ. إلا إذا كانت مؤثرة. 
وأما «الزاد)؛ فاعتمدتث: 
(أ) طبعة مدار الوطن» تحقيق تحقيق: الشيخ عبد ال رحمن العسكر: ورمزت لها بالرمز (ع). 
(ب) استفدت من طبعة ابن الجوزيء تحقيق: د. محمد الهمبدان؛ وذلك في بعض 
المواضع المشكلة» وكذا بعض تنبيهات محققها على مخالفات «الزاد» للمذهبء أو 
إهماله لبعض القيود. ورمزت لا بالرمز (هب). 

وسميته: «اقصّد السّبيل» في الجمع بين: الزاد. والدليل»؛ تيمنًا بلفظ الآية 
الكريمة: 

وَعَلَى الله قَصْ د السّبيل) . 

وقد اجتهدت في خدمة الكتاب» ومراجعته قذر جهديء ومبلغ علميء ولا أدعي 
في كتابي هذا الكال» ولا في جميع كلماته عين الصوابء ولكن قصّدَ السداد والمقاربة. 

وقد قال الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن رجب الحنبلي في آخر 
مقدمته لكتابه العظيم «القواعد»: 

«ويأبى الله العصمة لكتاب غيرٌ كتابه. والمنصف من اغتفز قليلَ خط المرء في كثيرٍ 
)0( 


.أنه 


صوابه) 


)١(‏ تقرير القواعد» وتحرير الفوائد» /١(‏ 5) » للحافظ زين الدين ابن رجب» نحقيق: مشهور حسن سلبان-ط.دار 
ابن عفان. 
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المدخل إلى: «قَصٌد السّبيل» 
؛- وأخيرًا؛ أحمد الله عَرَّ وَجَلّ ‏ » الذي أعانني على إنباء الكتاب؛ وشرحه؛ وما كنت 

أظن أن سأطيق هذاء ولكنه سبحانه جواد كريم» وفضله واسع. 

وبعد حمد الله عَزَّ وَجَلٌ ‏ » وشكره؛ أشكر شيخناء العلامة» الفقيه» عبد الله بن عبد العزيز 

بن عقيل» الذي هو من نِحَم الله عَرَّ وَجَلٌ ‏ الكبرى على طلبة العلم؛ ومن أمَنَّ الناس عللّ في 


طلبى للعلم؛ فله ين لا يكافئه بها إلا رب العباد» ووالله ما رأيت مثله ‏ ولا قريبًا منه ‏ » من 





اهتامه بالعلم وطلبته» وتشجيعه الدائم ‏ لي ولغيري ‏ ؛ فهو بحق - نحسبه ‏ عائًا ربائيّا 
وأسأل الله سبحانه ‏ أن يجزيه عن العلم وأهله خير العزاء. وأن يبارك في عى :. وعلمه. 
وعمله. ولوامتلاً الكتاب دعاءً للشيخ ما كفاني هذاء ولكان المقام لا يحتمل المزيد. 

والشكر موصول بالدعاء لشيوخى وإخواني» الذين ساعدوني في إخراج الكتاب» بالنتصح 


والتوجيه والمراجعة»؛ فجزأهم الله خير الحزاء. وجعله في ميزان حسنات الجميع. 


الله ماجعل عملي هذا خالصًا لوجهك الكريم؛ وتقبله مني بقبول حسن» واجعله نافهًا إي في 
حياق ويعد مماتق» الله م اغف ري ولوالدي ولآ هل بيني وللمسلمين وللمسليات 


وبارك ل ي زوجني وذريني» وارزقنا الصلاح: وحسن العبادة» 


واجعل مآلنا الفردو سالأعلى 
والصلاة والسلام على سيد /الرسلين» وا حمد لله رب العا مين. 


كتتبه: أبو عبد الله حامد ب ن/ خض رآل يكر 
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ضع 
جلا (غري 
(سكس (دبن زو مسى 


ملت أمج برع 0 حر . بييييي 


ءءء 


قيس ميج ا 


جا جا اكه 7 دج ممدحدع 


لكان 


مقدمة 





اليك 


ير 
0 


تسسهعر د ده 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّة لا شريكٌ لَه وأشهدُ أنَّ حمدًا عذهٌ 
ورسولّ النبنٌ المجتبى, والتْبِيلٌ المصطمّى» صل الله وسلَمَ عليه؛ وعلى آله وصحبهء ومن 
اقتفى. 

أمّا بعد؛ 

فهذًا مختصرٌ في الفقه. على مذهب الإمام المبجّلٍ أحمدٌ بن حمدٍ بن حنبل؛ جمعت فيه بِيِنَ متني : 
(زاد المستقيع). للعلامة أبي التَجا الْمَجَاويٌ) و«دليلٍ الطالب») للعلامّة مرعي الكَرّميٌ؛ 
للفوز بمحاسن الكتابينء مستوعبًا مسال كل منهماء معتيدًا عبارة وترتيب «الدليل» - 
الغالب -» مس عبارة «الزادِ» بقوسينء منبّهًا على ما يخالف المشهورٌ من المذهب عند 
المتأخرينَ. وسميته ته: ١قَصِدَ‏ السَّبِيْلِ »في الجمع بَيْنَ اراد والدّلِيلِ». 

سات اله الكرية م نيع بسك نم بأل كعك 0 ل جيل الل اها ول 
لحسنٍ القدوم عليه. وعلى الله قَضْدٌ السّبِيلِء وهو حسبنًا ونعمَ الوكيلٌ» ولا حول ولا قوةً إلا 


بالله العلي العظيم. 


2 عات ناخ 
وا يا ان 
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- 
2-000 


فم 
جر ١ض‏ ري 
(سكتس ادبن (زومسى 


000 امجح براع0 ن1 . برايياييا 


حت د صموييبب 


حصت . اتج كتج بمحجوو تك معد 





وهيّ: (ارتفاغ)!') الحدثء (وما في معناة)» وزوال الخبث. 

وأقسامٌ الماء ثلاثة: 

أحدّهًا: طهورٌ: وهو الباقي علّ خلقتهء (لا) يرفمٌ الحدت», و(لا) يُرِيلُ الحبَتٌ (الطَّاريءَ 
ادم 

وهو أربعة أنواع : 

أ- ماءٌ يحرم استعالّةُ ولا يرفمٌ الحدت» ويزيل الخبتٌ. وهو: ما ليس مباحًا. 

ب- وماءٌ يرف حدثٌ الأنثى ‏ لا الرجل البالغ والخنثى -. وهو: ماءٌ (يسي)» خلتٌ به المرأة 
المكلَمَةٌ لطهارة كاملة» عن حدث. 

ج - وماءٌيْكرَهُ استعمالةُ مع عدم الاحتياج إليه. وهو: 

]١‏ ماه بئر بمقيرق [1] وما اشتدّ حرّةُ أو بده [] أو سَخُنَ بنجاسَة» [4] أو سُحَنَ 
بمخصوب. [4] أو اسشتعمل في طهارة لم تَجِبْ؛ (كتجديدٍ وضوءء وعْسْلٍ جمعة» وعَسْلَةٍ 
انية وثالئة)!» [1] أو في غُسْلٍ كاف [7] أو تر بملح مائيٌّ [8] أو بها لا يارج 
كتخرِ ب : العود القََارِيٌ» وقِطع الْكَافُورِ والدّمْنِ. 


3عغ2 قُ متن «الدليل»: (رفع الحدث)» وتعقية العلامة اللبدي فى (لحاشيته). وانظر ( ص5 17) من هذا الكتاب. 

)١(‏ قال العلامة عثران» في «هداية الراغب») (ص7١):‏ «صَرَّح في «الإقناع» بكراهة هذا النوع ‏ أعني: المستعمل في 
طهارة مستحبة ‏ . وظاهر «المنتهى) ك «التنقيح1, و«الفروع». و«المبدع»» و«الونصاف»» وغيرها_: عدم الكراهة. 
واستوجه المصتف (أي: الشيخ منصور 2 «الكشاف»)) ما ذكره صاحب ( الإ قناع». وفك يقال: الظاهر يه يعارض 
الصريح ‏ لقوته ‏ ؛ فلعل ظاهر كلامهم غير مراد) اه . 


وري 5 





ولا يكره ماءٌ زمزم» إلا في إزالةٍ الحَبَثِ. 
د- وماء لا يكرّه. ك : 


]١[‏ ماءٍ البحرء والآبار والعيونء والأنمار. [71] والحمام. [؟] والمسخنٍ بالشمس» (أو 
بطاهر). [5] والمتغير بطولٍ المكثء أو بالريح؛ ؟ من نحو مَيَْدَ أو بها يش صَوُنُ الماء عنة؛ 


يو ابر 


كطخلب» وورقٍ شجرء مالم يُوضَعًا. 

الثاني: طاهرٌ: يجورٌ استعالَهُ في غير رفع الحدثء وزوالٍ الخبث. 

وهو. 

1 ما تير كن من لون أو طعمو أو ريم بيع طاهر؛ (كبطي أو ساقط في فإ زا 
تغيرة بنفسه( ''؛ عاد إلى طهوريته. 

3 ومن الطاهر: ما كان قليلا» واستعمل في رفع حدث. 

['] أو انغمسث فيه كل يد المسلم» المكلفي» النائم ليلاء نومًا ينقض الوُضوء» قبل غسلها 
ثلاناء بنيّ وتسمية. وذلكٌ واجتٌ. 

[:] (أو كان آخرٌ غسلةٍ زالتِ النجاسّة 7" 

ثلث نجش: يرم استعالة- إلالضروزة- » ولا برقع الحدك» ولالويل الي 
وهو. 

[1] ماوقعث فيه نجاسةً وهو قليل. 


2-7 ك0 الخ 


قال مقيذه: اختار كراهته ‏ أيضًا -: في «الزاد») والشيخ مرعي - في «الدليل»» وفي «الغاية» .0١ /١(‏ غراس). وانظر: 
#الكشاف» /١(‏ 97#), 


)١(‏ «قوله: «بئفسه»): ليس بقيد؟ بل إن زال تغيره ‏ بإضافة» ونحوها _؛ عاد إلى طهوريته» اه «احاشية اللبدي) 
(ص؟١).‏ 


() أي: وانفصل غير متغير» وكان بعد الغسلة السادسة. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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ناار سس 0 -_ 


مع بَيْنَ الرَادٍ والدّيل» 
[1] (أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواها). 

["] أو كان كثيرّاء وتغيرَ مبَا أحد أوصافه. 

(فإن أضيفٌ إلى الماء النجس طَهورٌ كَثيرٌ - غير تراب ونحوو ‏ » أو زَالَ تَعَيْنُ 


لجس الكث ريفو أ أو بنزح منه» ويبقى بعده كثيٌ (غيدُ متغير)؟ طهر 





وَالْكثِئٌ: قلتانٍ تقريبا!'أء واليسيث: ما دوكقً). وهما : حمسائةٍ رطلٍ - بالعراقي _/" أ» ومِسَاحَدق): 


أ ل 


ذَرَاعَ وربع؛ ؛ طُولّاء وَعَرْضَاء وَعْمْقَا 
فإذا كان لطر باجا فر و ولو مع بقائِهًا فيه 


وإِنْ شك في كثرته؛ فهو نجسٌ. 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «فإن زال تغيره بنفسه» أو بإضافة طهور إليه!. 

(؟) «قوله: «تقريبًا»: الأول أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: «وهما خمسسائة رطل - بالعراقي -»؛ لأن الكثير: قلتان. 
تحديدًا؛ فلو نقص عن القلتين يسيرًا؛ صار دونب!» اه . مختصرا من «حاشية اللبدي» (ص )١7‏ وانظر (ص5 47) من 
هذا الكتاب. 

(7) تتمة عبارة «الدليل»: «وثمانونَ رطلاء وسُبعانٍ ونصفٌ سبع رطلٍ - بِالقذييٌ 2 . وقد اكتفيت بالرطل العراقي 
لشهرته بين الفقهاء» واعتادهم عليه غالبًا -. 

و«الرطل العرافي - أو البغدادي » يساوي: !781,861 جم؛ فتكون الخمسمائة رطل تساوي: 110,478 لتر 
(باعتبار أنَّ لترالماء: يزن واحد كيلو جرام). انظر: (ص 57 5) من هذا الكتاب. 

(5) وفي «الزاد؛: «فخالطته نجاسة غير بول الآدميّ» أو عَذْرَيَهِ المائعة. فلم تغيرة» أو خالطةٌ البول» أو العذرةٌ وَيَشْقّ 
نزحة»؟ فاشتراط مشقة النزح هناء هو المذهب - عند المتقدمين والمتوسطين _؛ وقال في «الروض» /١(‏ 077): لوعنه: 
أن البول والعذرة كسائر النجاسات؛ فلا ينجس بها ما بلغ قلتين» إلا بالتغير. قال في «التنقيح»: اختاره أكثر 
المتأخرين؛ وهو أظهر» اه قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. اه «الإقناع» /١(‏ 8)» «المنتهى» /١(‏ 4). 
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وإن اشتبة ما تجوز به الطهارةٌ بب| لا تجورٌ؛ (حَدءَ م استعمالما). ولم يتحرٌ؛ ويتيمم ‏ بلا إراقةٍ (ولا 
خلطه)) -. 


ير 


ا ل 5 ءَ 2 2 م .ا ىميا م ىا م مله م 
(وإن اشتبة بطاهر؛ توضاً منهما وُصُوءًا واحدًا - مِنْ هذا غْرْقَة» ومِنْ هذا غُرْفَةٌ -» وصلّ 
صلاةً واحدةٌ. 
وإن اشْتَبَهّت ثيابٌ طاهرّة بنجسة - أو بمحرمة 4 صا ل في كلّ ثوب صلاةً بعد النجس - أو 

١‏ موس م 
المحرة!'! ‏ ؛ وزادَ صلاة). 


ل 


ويلزمٌ مَنْ علمَ بنجاسة شيء: إعلامٌ مَنْ أرادَ أن يستعملّة. 





بباح اتخاذٌ كل إناٍ طاهرء واستعمالّةُ ‏ ولو ثميئًا » إلا آنيةَ الذهبء والفضقء والْمَوَّهَ 
(وَاْصَبَبَ) بهماء (فإنهُ يَرمُ اتخاذهاء واستعمامّاء ولو عَل أَننّى لى ). 

وتصحٌ الطهارةٌ (منهاء و) بباء وبالإناءِ المغصوب. 

ويباحٌ إناءً صُبّبَ بضَبّة يسيرة ون الفضقء لغير زينة(") 

(وتكرةُ مباشرتهاء لغيرٍ حاجة). 


وآنية الكفارء وثيامم؛ طاهرة (إن جهل حامًا)» (ولو ل تحَلّ ذبائح)7") 





)١(‏ زيادة من (هب). 

(؟) تئمة عبارة «الدليل»: «ولا ينجس شيء بالشكء مالم تعلم نجاسئُةُ.»» وقد تقدم قريباً قوله في الزاد: «وإن شك في 
نجاسوةٍ ماء ‏ أو ره أو طهارتِه؛ بَنّى على اليقين» وهي أشمل. 

(؟) أصل عبارة «الزاد»: «وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيايهم إن جهل حاها». قال في الشرح الممتع /١١(‏ 
47): قوله: "وثياهم إن هل حالهاء بالرّفع على أنها معطوفة على «آنية» وكلام المؤلّف رحمه الله يوهم أنها معطوفة 
على #ذبائحهم». ولو قال: وتباح آنيةٌ الكمّار وثيائم إن جُهِلٌ حالهاء ولول تحلٌ ذبائحهم. لسَلِمَ من هذا الإيهام اه . 
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000 2 . 2 
بيْنَّ الرّادٍ والدليل» كتاب الطهارة 





ب 


وعظم لميتة» وقرئباء وظفْرٌمَاء وحافرٌهاء وعصبّهَاء (ولبْهًا)» وجلدهّاء [وسائرٌ] (أجزائهًا)؛ 
ولا يَطْهُرٌ (جلد الميتة) بالدباغ. 

(ويباح استعمالهُ بعد الدبغ ‏ في يابس» منْ حيوانٍ طاهرٍ في الحياق». 

والشعدٌ» والصوفٌ» والريشٌ -(ونحوٌةٌ) ؛ طاهرٌ إذا كان منْ ميت طاهرة في اللحياق» ولو كانتٌ 
غير مأكولةٍ ‏ كاهرٌ والفأرٍ -. 

(وما أبن مِنْ حيّ؛ فهرَ كمَبتَِه). 


ويس تغطيةٌ الآنية» وإيكاءٌ الأسقية/"'). 





الاستنجاءٌ: هو إزالةٌ ما خرج منّ السَببلَْنِه باءِ طهورء أو حجر: طاهرء مباحء مُنْقٌ: 
فالإثقاءُ بالحجر ‏ ونحوه-: أن يبقّى أثرٌء لا يزيلَةُ إلا الماهُ. 

ولايجزئ أقل منْ ثلاث مسحات (مُنْقِيَةٍ ولو بحجر ذي شُعَبٍ-)» تعم كل مسحة المحل. 
(ويسنٌ قطعٌةُ على وتر). 

والإنقاءٌ بالماء: عودٌ خشونة المحلّ !ا كان. وظنةُ كافي. 

ويسرٌ الاستنجاءٌ بالحجر ثم بالماءِ. فإن عَكّس؛ كرة. 

ويجزيمٌ أُحدّهمَاء والماءُ أفضل. 


ويكرَّءٌ استقبالٌ القبلة واستدبارهَاء في الاستنجاء. 


)١(‏ كذا قال_تبعًا ل «المنتهى» (1/ ».)١7‏ ومثله في «الغاية» )1١0/ /١(‏ -؟ وظاهره: ليلا أو نبارًا. 


وفي «الإقناع» 0١ /١(‏ (إذا أمسى». قال في «الكشاف» /١(‏ 8/): اللخير». (س). 


ل 





«قَضْدٌ السّبيل فى المع يَيْنَّ الذَّادِ والدِّيل» كتاب الطّهارة 
ويحرمٌ ب1١]‏ رَوْثْء [1] وعظمء [] وطعام ولو لبهيمةٍ ‏ :[4] (وحترَم 01] ومتصل 
بحيوانٍ). فإِنْ فعل؛ لم يجزئُ ‏ بعدّ ذلك إلا الماء» كا لو تعدّى الخارح موضم العادة. 

ويجبُ الاستنجاءٌ لكل خارج إلا [1] الطاهرٌ ‏ (كالريح) - 2 11] والنجسٌء الذي لم يلوثِ 








يسن لداخل الخلاء: 

]1١[‏ قول: اابسم الله أعودٌ بالله من الث والخبائث». 

[؟] وتقديمٌ اليسرّى!". 

[*] وإذا خرج؛ قدمٌَ اليمنى ‏ (عكسٌ مسجدٍ ونعلٍ) _-. 

[؛] وقال: «غفرانكٌ»» «الحمذ لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني». 
([5] واعتاده على رجله اليسرّى. 

[1] وبعدة في فضاءء [/1] واستتارة. [8] وارتياذة لبوله مكانًا رخوًا. 
[9] ومسحةُ بيده اليسرّى ‏ إذا فرع منْ بوله ‏ » مِنْ أصل ذكره إلى رأسهء ثلاناء 
]٠١[‏ ونترة ثلانًا. 

[3] وتحَولَهُ مِنْ موضعه؛ ليستنجيّ_إِنْ حاف تلونًا-). 

ويكرّةُ في حالٍ التخلي: ]١1[‏ استقبالٌ الشمس والقمرء [1] ومهبٌ الريح. 
[] والكلام. 


60 أصل عبارة «الدليل»: اتقديم اليسرى» وقول: البسم اللّه» أعوذ بالله من الخبث والخبائث»؛ وإنما غيرت الترتيب؟ 
لأجل إضافة عبارة «الزاد؛, 
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[] والبول في إناء [5] وسَّقٌء (ونحوو). [5] ونار [] ورماد. 


([8] ومس فرجه بيمينه» [9] واسيتَنجاوٌةٌ واستجاثءٌ مبا). 
]٠١0(‏ ودخولة بشيء فيه ذكرٌ الله تعالى ‏ إلا لحاجة -. 

]١١[‏ ورفع ثوبه قبل ذَنْوٌِ من الأرضي). 

ولايكرةٌ البول قائنًا. 

ويحرمٌ: [1] استقبالٌ القبلة واستدبارّمَاء في الصحراءء بلا حائل. ويكفى إرخاءٌ ذيله. 
[1] وأن يبول أو يتغوطً بطريق مسلوكء [] وظلٌ نافع» [4] وتحتٌ شجرة 
عليهًا ثمرٌ يُقصد. [5] وبين قبور المسلمينَ. 

[7] وأن يلبتَ فوقٌ قدر حاجته. 





يسن بعودٍ رطبه (منقٌ» غير مضرٌ)» لا يتفدث. 

وهو مسنونٌ مطلقّاء إلا بعد الزوالٍ للصائم ‏ فيكرة -. 

ويسن لهُ قبل بعودٍ يابس» ويباحُ برطب. 

(ويستاك عرضًاء مبتدنًا بجانب فوه الأيمن). 

ولم يصب السنة مَنِ استاك بغير عود. 

ويتأكذ عندٌ: 

]1١[‏ وضويء [؟] وصلاقء [] وقراءة» [5] وانتباو من نوم [5] وتغير رائحة فمء 
3" وكذًا عند دخولٍ مسجد. [/] ومنزل» [8] وإطالةٍ سكوتء [4] وصفرة أسنان. 


ولا بأس بأن يتسولة بالعود الواحد اثنان» فصاعذا. 


7ه 


عقت ار 
حير «سمتييس. موق 2ج 
كب جم تو يريت 


و “دتري “كبري 


دمع بَْنَ اراد والكّزِيل؛ 





2 
كتاب الطهارة 











أفصل: [ف بقية سنن الفطرة. ونحوها] | 


ِ 


يمسن . 


[1] حلقٌ العانق [1] ونتف الإبطء 1"] وتقليم الأظفار. 

[4] والنظر في المرآة. 81] والتطيبٌ بالطيب» [1] والاكتحال كَّ ليلق في كل عين) ثلاثاء 
([1] وأن يَدّهِنَ غبًا). [] وحف الشارب» [4] وإعفاءً اللحية. وحرمَ حلقُهًا. ولا بأسّ 
بأخل ما زادٌ على القبضة منها. ٠‏ 

والختان واجبٌ على الذكر والأنتّى: عند البلوغ ‏ (مالم يخف على نفييو) ‏ » وقبلَهُ أفضل. 
(ويكرّة المَرَعُ). 





تجب فيه: التسميةٌ. وتسقط سهوًا 0 وإن ذكرمًا في أثنائه؛ ابد ). 
١‏ ل طمن 
وكفروضة سيية. 
[3] غسل الوجه. ومنة: المصمضة:» والاستنشاق. 
زر 
]١[‏ وغسل اليدين» مع المرفقين. 


)١(‏ زاد في (ج): (وجهلا». 

(؟) تبعًا ل «المنتهى؛ .)١7 /١(‏ وقال في «الإقناع»: «سمّى, وينى1. وحكاه في حاشية «التنقيح!: عن أكثر 
الأصحاب. 

قال الشيخ عبد الغني: «قوله: «وقال في «الإقناع». ..2 إلخ: واته العلامة المصئف؟ أنه إذا كان الوقت متسعناء والماء 
كثيرًا؟ سمّى وابتدأء وإذا كان الوقت ضييّقَاء أو الماء قليلا؛ سمّى وبنى. وهو توسّط بين القولين. وهو تفصيل 


حسن ».اه 2حاشية اللبدي؟ (ص؟9١)).‏ وبدحوه في -حواشى «المنتهى؛ /١(‏ 7 )) للعلامة عثيانت النجدي. 


5 


اقَضِدٌ السّبيل فى الله بين الرَادِ والدّليل؛ كتاب الطهارة 
['] ومس الرأس كلّه. ومنّهُ: الأذنان. 
0 

[] وغسل الرجلين» مع الكعبين. 
[15] والترتيب. 
["] والموالاة. (وهيّ: أن لا يؤخرٌ غسلّ عضوء حتى ينشفف الذي قبلة). 

1 ىر 
وشروطه ثمانية: 
[1] انقطاع ما يوجبه. 

و" 
[؟] والنِيكٌ ["] والإسلا [4] والعقل» 101 والتمييز. 
[7] والماءٌ الطهورٌ المباح. [ 
ام ع 0 

ز/ؤ] وإزالة ما يمنع وصوله. 
زه ] والاستتجاءع أو الاستعجار. 





فالنيةٌ (شرطٌ لطهارة الأحداث كلهًا): [وهيّ] ‏ هنا : 

]١[‏ قصدُ رفع الحدث. [11 أو: قصدٌ ما تب لهُ الطهارة - كصلا وطوافٍ» ومس 
مصحني -. مآ (أو: [أن يقصدً] تجديدًا مسنوئاء ناسيًا حدنّة). [1] أو قصد ما تسن لَه 
- كقراءق» وذكرء وأذانٍ !'أ» ونوم؛ ورفع شك وغضبء وكلام مخرم؛ وجلوس بمسجدٍء 
وتدريس علم, وأكل -. 

فمتّى نوى شيئًا مِنْ ذلكَ؛ ارتفع حدثة. 


(وإنٍ اجتمعث أحداثٌ؛ تُوجِبُ وضوءًا أو غسلاء فنوى بطهارته أَحَدَمَاءٍ ارتفع سائرُمًا. 


.)1( )غير مو-جودة في‎ ١( 





0" 8 ص 


«قَضْدُ السّبيل فى الَمْع بَئْنَّ الرَّادِ والذّلِيل» كتاب الطهارة 





- 


و 507 
ويحِبٌ الإتيان بها عندَ أولٍ واجباتٍ الطهارة ‏ وهو: التسميةٌ -. 


وتسنْ عندٌ أولٍ مسنوناتها إن وُحِدَّ قبل واجب -. 
ويب استصحاتٌ حكيهًا). 
: ٌِ اه . عاء ساعد واه - َك 
ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى» ولا شكه في النية» أو في فرض» بعد فراغ كل عبادة. 
وإن شلك فيها في الأثناء؛ استأنف. 





1 0 العام 5 000005 +8 إن 3 1 2 - 3 
وهيّ أن: ينويّ» ثم يسميّ» ويغسل كفيّه ثلان! » ثم يتتمضمصٌء ويستنشق ثلانا("). 
ثمَّ يغسل وجهة: مِنْ منابتِ شعر الرأس المعتاد» (إلى ما انحدرٌ منّ اللحيين والذقن - 


بير جب تير 


طولًا - » ومن الأذنٍ إلى الأذنٍ ‏ عرضًا ‏ » وما فيه مِنْ شعر خفيفي. والظاهرٌ الكثيف» مع ما 
استرسل منة). 

ولا يجزئٌ غسلٌُ ظاهر شعر اللحية» إلا أن لا يصفف البشرةً. 

ثمَّ يغسل يديه مع مرفقيُّهِ. ولا يضر وسخ يسي تحت ظفره ونحوو -. 

ثم يمسحٌ جميعَ ظاهر رأسِه؛ مِنْ حدّ الوجدء إلى ما يسمّى قفا. والبياض فوقٌ 

الآذنِين منه. 

ويدخل سبابتيُهِ في صماخيّ أذنيُهء ويمسي بإيباميّه ظاهرهما. 

ثم يِل رجليُّهه ممّ كعبيه ‏ وهما العظان الناتئانٍ -. 


(ويغسل الأقطع بقيةَ المفروض. فإنْ قطِمّ مِنَ الملفصل؛ غسل رس العضي منُْ). 





)١(‏ غير موجودة في (ج). 


(؟) غير موجودة في (ظ). 


3" 





وسئلة ثانيةً عسر: 
]١[‏ استقبالٌ القبلة. [1] و السواك. [] وغسلٌ الكفين ثلانًا. 
[:] والبداءة قبل غسل الوجه ‏ بالمضمضة» والاستنشاق. 


[6] والمبالغة فيهماء لغيرٍ الصائم. [7] والمبالغة في سائر الأعضاءء مطلمًا. 

[1] والزيادةٌ في ماءِ الوجه. [8] وتخليل اللحية الكثيفة. [9] وتخليل الأصابع. 

]٠[‏ وأخدٌ ماء جديدٍ للأذنين. ]١1[‏ وتقديمٌ اليمنى على اليسرى. 

3] ومجاوزةٌ محل الفرضي. ]١[‏ والغسلةٌ الثاني والثالثة. 

]١5[‏ واستصحاب ذكر النية» إلى آخر الوضوء. 

]١5[‏ والإتيانٌ بها عند غسل الكفينٍ (إن وُجِدَّ قبل واجب)"'أ» ]١17[‏ والنطقٌ بها سءًا!"). 
[1] وقولٌ: «أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ لَه وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبد 
ورسولّةُ). مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغِه. 

[1] وأن يتولّ وضوءه بنفيه مِنْ غير معاونة. 


اي و م خم على 
(وتباح معونته» وت: تنشيف أعضائه). 


)١(‏ يعنى: فإن كان غسل اليدين واجبّاء فالنية تكون واجبة عنده» كا تقدم في أحكام الماء الطاهر» وإلا فهي مستحبة. 
(5) تبعًا ل «المنتهى» »)١18 /١(‏ خالقًا «الإقناع» (1/ 54؟). 

قال الشيخ عبد الغني: «وقال في «الإقناع» ‏ تبعًا لتقي الدين ابن تيمية -: والتلفظ بها وبا نواه هناء وفي سائر 
العبادات ‏ بدعة. واستحبّه سرًا مع القلب ‏ كثير من المتأخرين. ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه إلا في إحرام 
- ويأتي - .وني «الفروع» و«التنقيح»: يسن النطق بهاء سرّا)؟ فجعلاه سنة. وهو سهو! ويكره الجهر بباء وتكرارها. 
أقول: وشئّع في حاشيته على «التنقيح» على القائل بأنه سنة» اه «حاشية اللبدي» (ص؟3). 


قال مقيده: نص الشيخ مرعي نفسه في «الغاية» /١(‏ الاء غراس) على: أن النطق بها خلاف المنصوص! 
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2 
2 مار 0 ِ إن 





بَيْنَ الزّادٍ والدّلِيل) كتاب الطهارة 





يجوز بشروطٍ سبعة: 

[1] لبسسهما بعدَ كمال الطهارة بالماء. [7] وسترهما لمحل الفرضيء ولو بربطهم|. 

[] وإمكان المشي با عرفًا. [4] وثبوتها بنفسه؛ (فلا يمسحُ لفافة ولَا ما يسقطٌ منّ 
القدم»). [5] وإباحتّهَاء [5] وطهارة عينهًا. [/] وعدم وصفِهً البَشَرَة. 

(ويجوز: [1] على جورب صفيقٍ» ونحوو). (1؟] وعلى عمامة» لرجلء متك أو ذاتٍ 
ذؤاية)» -«ويمسحُ أكترها)-. (لا قلانسّ). (81] و[على] حمر نسايء مُنَارَةٍ تحت 
خُلُوقِهنَ: في حدث أصغرٌ)؛ (إذا لبس ذلكٌ بعد كال الطهارة). 

فيمسحٌ المقيمٌ» والعاصي بسفروء منّ الحدثٍ (الأصغر)» بعد اللبِسسِ: يومًا وليلةًٌ. والمسافر: 
ثلاثة أيام, (بلياليها)!"). 

]١1‏ فلو مسح في السفر ثم أقامء [؟] أو ني الحضر ثم ساف [] أو شك في ابتداءِ المسح؛ لم 
يد على مسح المقيم. 

(وإن أحدثء ثم سافرٌ قبل مسحه؛ فَمَسْحَ مسافر). 

(وإن لبس ما على خف قبل الحدث؛ فا حكمٌ للقَّوقَاني). 

ويجبٌ مسح أكثر أعلى الخفٌ- (من أصابعِه إلى ساقه)-. 

ولايجزئ مسح أسفله. وعقبه» ولا يسن. 

]1١[‏ ومتى حصلّ ما يوجبٌ الغسل»1؟] أو ظهرٌ بعضٌ محل الفرض (بعدّ الحدث)» ["] أو 
انقضت المدة؛ بطل الوضوء. 


)١(‏ أصل عبارة «الزاد»: «ويمسح أكثر العمامة». 


() عبارة «الدليل»: «بلياليهن» اه » وانتقدها الشيخ عبد الغني اللبدى (ص ؛ ؟١).‏ 


-ةة- 






وصاحبٌ الجبيرة [1] إِنْ وضعَهًا على طهارة» [؟] ولم تتجاوز محل الحاجة؛ غسلّ الصحيح» 
ومس على (جميجها)!'' بالماءِء (إلىَ حَلَّهَا) وأجزاًء (ولو في أكير). 


ا 2 شاه 3 ك5ع.. م و و5 
ولا مسح مَالم توضعْ على طهارة وتتجاورٌ المحل؛ فيغسلٌ» ويمسحٌ) ويتيم؟!"). 





وهي ثمانية: 

أحدما: الخارحٌ مِنْ السبيلين» قليلًا كان أو كثيرّاء طاهرًا أو نجسًا. 

الثاني: خروحٌ النجاسة مِنْ بقية البدن. فإِنْ كانَ بِوْلَا أو غائطًا؛ نقضّ مطلقاء وإنْ كان غيرَهُمًا - 
كالدم, والقيءِ -؛ نقضّ إِنْ فحسّ في نفس كل أحلٍ. بحسبه. 

الثالث: زوانٌ العقلٍ» أو تغطيتة» بإغاءِ أو نوم» مالم يكن النومٌ يسيرًا - عرفا ؛ من جالس» 
وقائم. 

الرابع: مسّهٌ بيده لا ظفره - فرج الآدميٌّ» المتصل. بلاحائلٍ» أو حلقة دبره» (أو لمس [ذكر 
وقبل]!'' مِنْ خنتى مشكلء ولمسٌ ذكر ذكرَة» أو أنثى قبلَهُ لشهوة فيهًا). 

لا مس المخصيتينء ولا مس محل الفرج البائن. 


010 عبارة «الدليل»: المسح عليها)؛. وعبارة (الزاد»: «على جميع الجبيرة). 

(0) عبارة (الدليل» هنا غير واضحةءوعبارته في «الغاية» -48١ /١(‏ غراس): «وعلى طهارة» وجاوزت المحلء» 
وخيف نزعها؛ تيمم لزائد» ويمسح غيره» ويُغسل صحيح) اه. 

(") زيادة من «الروض» /١(‏ ١7505)؛‏ وأصل عبارة «الزاد»: «أو لمسهما». 
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ىال 8 85 بس 5 





يَيْنَ الرّادِ والدّلِيل» كتاب الطهارة 
الخامسٌ: لمش بشرةٍ الذكر الأنثى» أو الأنثى الذكرٌّء لشهوةء منْ غير حائل» ولو كان الملموس 
ميتاء أَوْ عجورًاء أو محرمًا. 

لالمس منْ دونَ سبع؛ [أو] (أمرد)؛ ولالمسٌ سن وظفر» وشعرء ولا اللمسٌ بذلكٌ. 

ولا ينتقض وضوءٌ الممسوس فرجّةُ» أو الملموس بده ولو وجدّ شهوة. 

السادسٌ: غسلٌ الميتء أو بعضه. 

والغاسٌ: هو من يقلي اليه وياشو» لام يصتُ للا 

السابع : أكل م الإبل» ولو نينًا؛ فلا نقض ببقية أجزائهًا ‏ ككبدء وقلب» وطحالٍ» وككرش» 
وشحمء وكلية ورأس» ولسان. وسنام» وكوارع» ومُصران» ومرقٍ لحم -. 

ولايحنث بذلكٌ: مَنْ حلف لا يأكل لمًا. 

الثامنٌ: الردة. 


وكل ما أوجبَ الغسلٌ؛ أوجبّ الوضوء» غير الموتٍ. 





مَنْ تيقنَ الطهارةً وشكٌ في الحدثء أو تيقنَ الحدتٌ وشكٌ في الطهارة؛ عمل بم| تيقن. 

(فإن تيقنهمًاء وجهل السابقٌ؛ فهو بضدٌ حالِه قبلهم)). ظ 

ويحرمٌ على المحدث: [1] الصلاةٌ [1] والطوافٌ» [] ومس المصحفي ببشرته» بلا حائل. 
ويزيدٌ مَنْ عليُهِ غسلٌ: [4] بقراءة القرآنِء [5] واللبثِ في المسجيٍ بلا وضوءٍ. 


[وله أن] (يعبرَة)!'. 


(0) زاد في «الرزاد؛:«..لحاجة», قال في «الروض» /١(‏ 4 «وغيرها ‏ على الصحيح .؛ كما مشى عليه في 
«الإقناع».» اه. انظر: «الإقناع» /١(‏ 57) و«المنتهى) /١(‏ 79). «المدخل إلى زاد المستقنع ' (ص”١٠).‏ 


55 


م م 
2 ماخر ررس 8 





يسََ الرَّادِ والدّليل» كتاب الطهارة 





5 
وهو سبعة: 


أحدمًا: انتقال المني. فلو أحَسَّ بانتقاله» فحبسّة) فلم يخرح؛ وجب الغسل. . فلز اغتصل ل دم 
خرسء بلا لذة؛ لم يعد الغسل. 

الثاني: خروجه مِنْ خحرجه ‏ ولو دمًا - » ويشترطً أن يكون بلذةء مالم يكن ناما ونحوه. 
الثالثُ: تغييبٌ حشفةٍ (أصليةِ)» كلّهَاء أو قدرهاء بلا حائل» في فرج (أصلٌِ) ‏ ولو دبرًالميتِ» 
أو بهيمة» أو طبر -. لكنْ لا يجِبُ الغسل إلا على ابن عشر» وبنتٍ تسع. 

الرابعٌ: إسلامٌ الكافر» ولو مرتدًا. ظ 

الخامس: خروح الحيض. 

السادس: خروح دم النفاس. 

السابعٌ: ا موث تعبدًا -. 





2 و 
4 و 

]١[‏ انقطاع ما يوجبة [؟ا) والنِية [*] والإسلامء [ء ) والعقل» [60] والتمييل» [")] والماء 

عو و م و ير 
الطهور المباح» 7/1 وإزالة ما يمنع وصوله. 
وواجة: التسمية. وتسقطٌ سهوًا. 
وفرضّة: أن يعم بالماء جميع بدنه» وداخل فهِهٍ وأَنفِو» حتى ما يظهرٌ مِنْ فرج المرأة عند القعودٍ 
ويجبُ نقضُهٌ في الحيض والنفاس» لا الجنابة. 


د لاع - 





1 َمْع بَيْنَّ الرّادٍ والدّلِيل)» كتاب الظّهارة 
٠‏ اه 
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]1١[‏ الوضوءٌ قبلَهُ [؟] وإزالة ما لوئّهُ من أَذَىء [7] وإفراغَةٌ الماءَ على رأسِه ثلامًا. 
[؟] وعلى بقية جسده ثلاناء [ه] والتيامن. [1] والموالاة [لا] وإمرارٌ اليد على الحسد. 


[4] وإعادة غسل رجليّه بمكانٍ آخرّ. 





(والغسلٌ الكامل: 

أَنْ ينوي» ثمّ يسميّ» ويغسل يديه ثلانًا ‏ وما لون ويتوضاء ويحئيّ على رأْسِه ثلاثاء تُروٌيك 
ويعمٌ بدن غسلًا ثلاناء ويدلكَة» ويتيامنَ» ويغسل قدميّه مكانًا آخرٌ. 

والمجزئ: 

[1] أَنْ ينوي» [1] ثم يسميّ» [1] ويعمّ بدنّهُ بالغسل مرة). 

ومَنْ نوى غسلًا مسنوئّاء أو واجبًا؛ أجزاً عن الآخرا"". ظ 

وإن نوى رفع الحدثينء أو الحدثٍ وأطلقٌ أو أمرًا لا يباحٌ إلا بوضوءٍ وغسل؛ أجزأ عنهما. 
(ويسن لجنب: غسل فرج والوضوةٌ: [1] لأكل»1؟] ونوم؛ [] ومعاودة وطء). 


ل ل امو ث2 ١‏ ل ا شع (؟ 
ويسنٌ الوضوءٌ بمدٌّ. وهو: رطل وثلتٌ ‏ بالعراقيٌ /"". 


)١(‏ وفي كشاف القناع (1/ 2)84: «..إن كان ناسيًا للحدث الذي أوجبه. ذكره في «الوجيز»» وهو مقتضى قوهم فيم| 
سبق: الأو نوى التجديد ناسيًا حدثه» خصوصًا وقد جعلوا تلك أصلًا لهذه فقاسوها عليها».ا.ه أي أطلقوا الإجزاء 
هناء وفي مسألة التجديد قيّدوا بكونه ناسياً للحدث. فيحمل المطلق على المقيّد إذ لا فرق بيتهما.!.ه اللبدي( ص9 7) 
)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: «وأوقيتانٍ وأربعة أسباع ‏ بالقدسيّ-2. 


واالمد) يساوي: 56/,5 مللتر. انظر: (ص 4 4 4 ) من هذا الكتاب» وكذا التنبيه الذي في (ص15 4 -/17 5). 


8غ - 





اقصدُ الصَبيل في المع ينارو لديل كتاب الطهارة 





. 1 3 3 ِ ع )١(‏ 
واللاغتسال بصاع. وهو: خمسة ارطال وثلث _ بالعراقئ ' -. 
ويكرّهُ الإسرافء لا الإسباغ بدونٍ ما ذكرٌ. 


ويباح الغسل في المسجدء مالم يؤذ به. 





وهيّ ستة عشرٌ: 

1 آكدّمًا: لصلاةٍ جمعة» في يومهاء لذكر حضرّمًا. [1] نم لغسلٍ ميتٍ. 

["'] ثمَّ لعيدٍ في يومِدء [4] ولكسونيء [5] واستسقاءٍ. 11] وجنونء [7] وإغايء (بلا 
خُلم). [4] ولاستحاضة لكل صلاةٍ. [4] ولإحرام»[١٠]‏ ولدخول مكة.[١١]‏ وحريهاء 
]١١[‏ ولوقوفٍ بعرفة» ]1١1[‏ وطوافي زيارة» ]١5[‏ وطوافٍ وداع» ]١9[‏ ومبيتٍ بمزدلفة 
]١1[‏ ورمي جمار. 


ْ و 8 0 و 03 
ويتيمم للكل» لحاجة. ويا يسن له الوضوءٌ إن تعذرٌ . 





(وهو: بدل طهارة الماء). 


ويصحٌ بشروط ثانية: [1] الزيقه [5] والإسلاه ["] والعقل» [4] والتمبيز 
[ه0] والاستنجاى أو الاستجار. 


0 


و 75 . 2 3 2006 7 
السادس: دخول وقتٍ الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاةٍ قبل وقيِهّاء ولا لنافلة وقت هبى. 


.)- تتمة عبارة «الدليل»: «وعشْرٌ أواقٍ وسبعانٍ  بالقدسيّ‎ )١( 


و«الصاع» يساوي: 47١‏ ؟مللتر. انظر: (ص 50 5 )2 وكذا التنبيه الذي في (ص”5 41-45 4). 


ةع 





بَيْنَ الرادِ والدِّيل) كتاب الطهارة 





السابع: تعذرٌ استعمال الماء : إِمّا لعدمهء أو [ زيادته] (على تمزه كثيرًا » أو بشمن يعجزه, أو) 
لخوفِه باستعمالو!"! (أو طلبه ضررٌ بيده أو رفيقه؛ أو حرمته» أو ماله؛ بعطشء أو مرض»ء أو 
هلاك ‏ ونحوو-)» (أو خاف برداء أو حبس في مصر). 

(ويجبٌ طلب الماء؛ في رحله, وقريه» وبدلالةٍ. 

فإِنْ نسي قدرتةٌ عليُهه وتيمم؛ أعاة). 

ويِجِبُ بذْلّهُ لعطشانمِنْ آدميٌ» أو بهيمة حترمَينٍ -. 

ومَنْ وجدّ ماءً لا يكفي لطهارته؛ استعملَة فيَا يكفي ‏ وجويًا - » ثم تيمم. 

ون وصلّ المسافرٌ إلى الماءِ» وقد ضاقٌ الوقتٌء أو علم أنَّ النوبة لا تصلٌ إِليّْهِ إلا بعد خروجه؛ 
عدلّ إلى التيمم» وغيرة لاء ولو فاه الوقث. 

ومَنْ في الوقت؛ أراقٌ الماءَ. أو مر بوه وأمكتهُ الوضوءٌ؛ ويعلمُ أَنَّهُ لا يِجدٌ غيرَة؛ حرم. ثم إِنْ 
تيمم وصلى؛ لم يعذ. 

وإن وجدّ محدث ‏ ببدنه وثوبه نجاسة . ماءً لا يكفي؛ وجب غسل ثوبه. ثم إنْ فضل شيء؛ 
غسل بدنّة. ثم إن فضل شئءٌ؟ تطهرٌ به وإلا؛ تيمم. 

ويصحٌ التيممٌ لكل حدثء وللنجاسة على البدن» (تضرٌهٌ إزالتّهَا أو عدم ما يزيلُهًا)» بعدَ 
تخفيفِهًا ما أمكنّ ‏ » فإِنْ تيمم لها قبل تخفيفهًا؛ لم يصحّ. 

(ومَنْ جرح؛ تيمم لَه وغسل الباقيّ). 

الثامنٌ: أن يكون بتراب [11] طهورٍ -(ل يغيرْهُ طاهرٌ غيرُهُ)-: [؟] مباح؛ [7] غير محترقٍ؛ 
[4] لَهُ غبارٌ يعلقٌ باليد. فإِنْ لم يد ذلكَ؛ صلٌّ الفرضّ فقط على حسب حالِهِ » ولا يزيدٌ في 
صلاته على ما يجزئ ولا إعادةٌ. 


)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: «الضررا. 


رق 
حل دجي «اوريّ 
تج دوي 


جح ماي وح معد نت 





]١[‏ مسح الوجه. 

[؟] ومسح اليدين إلى الكوعينٍ. 

الثالث: الترتيبٌُء في الطهارة الصغرى. فيلزمٌ مَنْ جرح ببعض أعضاء وضوئه؛ إذا توضاً: أَنّْ 
يتيمم لَّهُ عند غسلهء لو كانَ صحيحًا. 

الرايعٌ: الموالاة (في حدث أصغر). فيلزمُة!'' أن يعيدَ غسلّ الصحيحء عند كل تيمم. 

الخامسٌ: تعبِينٌ النية لما يتيممٌ لَه مِنْ حدثء أو نجاسة. فلا تكفي نيةٌ أحدهمًا عنْ الآخر. وإِن 
نواهمًا؛ أجراً. 


ونب سطلاثة خسة: 
]١[‏ ما أبطل الوضوء. [؟] ووجودٌ الماء. 171 وخروحٌ الوقتٍ. [14 وزوال المبيح لَهُ. 


[ه] وخلعٌ ما مسح عليه"". 


)١(‏ «قوله: «فيلزمه أن يعيد. ..» إلخ: الأول أن يقول: «ويلزمه. ..) إلخ؛ لأن هذا غير مبني على ما قبله - من 
اشتراط الموالاة في التيمم -؛ بل هذا مبني على اشتراطها في الوضوء؛ فإنه إذا تيمم عن عضوء وبطل التيمم؛ لنحو 
خروج وقتء بعد مضىّ زمن تفوت فيه الموالاة؛ بطل وضوؤه ‏ أيضًا_؛ لاشتراط الموالاة فيه. فهذه العبارة موهمة» 
اه احاشية اللبدي؟ (ص737). ظ 

(؟) كذا قال. ونحوه في «الغاية» (1/ :)١١1/‏ «بخلع ما مسح, إن تِيمّم وهو عليه». 

قال في «مطالب أولي النهى) :)711//١(‏ «... وهو تخالف لا في «الوقناع» و«المنتهى». قال في الإقناع»: ابخلع ما 
يجوز المسح عليه»» وقال في «المنتهى»: (بخلع ما يمسح عليه»؛ فلم يعتبر المسح بالفعل ‏ كما اعتيره المصئّف-. وم 
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َئْنَ الرَادِ والدٌِيل» كتاب الشّهارة 





وَإِنّْ وجدّ الما وهو ني الصلاة؛ بطلتُ. وإِنِ انقضت؛ لم تجب الإعادة. 

وصفئة: 

أَنْ ينويّ» ثمّ يسميّ» ويضرب التراب بيديُهء مفرجتّي الأصابع. ضربةٌ واحدةٌ والأحوطً: 
ثنتان!'! ‏ » بعد نزع خائّم» ونحوو. فيمسح وجهّةُ بباطن أصابعو» وكفيْه براحتيو» (ويخلل 
أصابعة). 

وس لمنْ يرججو وجوة الماء: تأخيرٌ التيممء إلى آخر الوقتٍ المختار. 

ولَهُ أن يصل بتيمم واحدٍ ما شاءً مِنْ الفرضي والنفل. 

لكن لو تيمم للنفل -(أو أطلقّ) ؛ لم يستبخ الفرضص. 





: ع - 7 3 . ع 
يشترطً لكل متنجس: ]١11‏ سبع غسلات. [؟7] وأن تكون إحدامًا بتراب طهر رأ أو 
صابونٍ ‏ ونحوه ؛ في متنجس بكلبء أو خنزيرٍ. 
ويضرٌ بقاءٌ طعم النجاسة» لا لويباء أو ريحهّاء أو هما عجرًا. 


ويجرئٌ في بولٍ غلام ل يأكل طعامًا لشهوة: نضحه ‏ وهو: غمره بالماء -. 


يشر إلى خلافها؛ لأن ما مشى عليه رواية» ذكرّها في «الكافي». والمذهب: ما قالاه» اه . انظر «الإقناع» /١(‏ 84)) 
و«المنتهى» .)787/1١(‏ 

)١(‏ كذا قال. ولم يرد في «الإقناع» /١(‏ لاد ولا «المنتهى» /1١(‏ 0294)., وهو ف «الغاية» )١ /١(‏ نقلا عن بعض 
الأصحاب .؛ وقال: «وهو حسن ‏ وإن كان خلاف المنصوص . ؛ خروججًا من خلاف من أوجبه» اه. (مى). 

(1) في ظ: «طاهر طهوراءوهو جمع بين عدة نسخ, ولا يوجد في أصول«ظ» من جمع بينهماء والمثبت من «ج4» وهو 
الموافى «للوقناع" و«المنتهىاء وللفائدة انظر حاشية اللبدي (ص72). 


رت 5 


هو لل ا 


«قَضِدُ السّبيل في الجَمُع بَيِنَالرّادِ والدّليل) 





ْ رام إلى 1 . ع . 3 1 0 6 5 

ويجزئ في تطهير صخر واحواضء وارض تنجست بائع - ولو مِنْ كلب أو خنزير ‏ : 
مكائرمًا بالماء» حتى يذهب لون النجاسة وريحُهًا. 

ولا يطهرٌ (متنجس 00 الشصره والريج؛ وامفاض» لول دلي ولا استحالة) كتجاسة بن 
(غيرَ الخمرة)؛ فتطهث بإنائهًا!' إنِ القلبث خلا بنفيهًا. (فإِنْ حُللت» أو تنجس دهن مائمٌ؛ 1 
يطهرًا). 


.. وو م ” 1 ا 





1 


[؟] وما لايؤكل ين لطبي ايعامج فوقٌ اير خلقةًل؛ نجسٌ 

وما دوتبا في الخلقة كاحية» والفأرٍ ‏ » واُسْكِرٌ ‏ غيدُ الَائِع ؟ فطَاهِرٌ. 

[:] وكلّ ميت نجسةٌ. غيرَ: [أ] ميتة الآدميٌ» [ب] والسمكء [آج] والجرادء [د] وما لا 
نفس لَهُ سائلةٌ (مَمَوَ لد و مِنْ طَاهِر) ‏ كالعقرب» والخنفساء. والبقٌ» والقمل» والبراغيثٍ -. 

وما أكل لحمة ولم د يكن أكنرٌ عَلَفْهِ النجاسةً فبِولُةُ وروت وقيؤٌة» ومذيّةُ» ووديّةُ؛ ومن 
ولبئة؛ طاهرٌ. 

وما لا يؤكل؛ فتجسٌ. إلا مني الآدميٌ» ولبئة؛ فطاهرٌ. 


وَالْقَيحَ» والدم والصديد ؛ نجسٌ. لكنْ يعى- (فيٍ غير مائع ومطعوم)!''- عن يسير منْهُ 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «الأرض»» وعبارة «الزاد) أعم. 
() أصل عبارة «الدليل»: «..ولا النجاسة بالنار» وتطهر الخمرة بإنائها». 
() عبارة «الدليل»: (في الْصَّلاوَف والمثيت لفظ «الزاد» ك «المنتهى» و«الإقناع)؟ وهو أشمل. 
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«قَصِد السّبيل فى -١‏ : بَيْنَّ الزَّادِ والدّلِيل) كتاب الطهارة 


ب 





ل 


لم ينقضء إذا كان مِن حيوانٍ طاهر في الحياة ‏ ولو منْ دم حائض أو نفساء!"ا - » ويضم 
يسيرٌ متفرقٌ بثوب - لا أكثرٌ -. 

[ويعقّى] (عنْ أثر استجمار). 

وطين شارع ظَنَْتْ نجاستّةُ» (ورطوبة فرج المرأة)» وعرقٌ وريقٌ من طاهر؛ طاهرٌ. 

ولو أكل هر أو نحوٌهُ من الحيواناتٍ الطاهراتٍ ‏ كالنمسيء والفأرء والقنفذٍ (")» أو طفلٌ» 
نجاسة» ثم شرب مِنْ مائع؛ لم يضر. 


م 8 ساى سار 
وَلا يكره سُوْرٌ حيوانٍ طاهر ‏ وهو: فَضْلَةَ طعامه» وشرابه -. 





لا حيضٌ قبل تام تسع سنينَ» ولا بعد خمسينَ سنة» ولامع حمل. 

وأقلٌ الحيض: يوم وليلةٌ. 

وأكثرة: خخسة عشرّ يومًا. 

وغالبَُ: ستٌء أو سبع. 

وأقلٌ الطَّهِرِ بِِنَ الحيضتين: ثلاثة عشر يومّاء وغالبة: بقيةٌ الشهر. ولاحدّ لأكثرو. 

ويحرمٌ بالحيض أشياءٌ؛ منها: 

]١[‏ الوطءٌ في الفرج - (ويستمتعٌ منها بها دوتة) -. [1] والطلاقٌء [] والصلاةُ 
[5] والصومء [5] والطوافء [1] وقراءة القرآنء [/] ومس المصحنيء [8] وَاللّتُ 
في المسجدء [4] وكذا المرورٌ فيه؛ إن خافّت تلويئة. 


(؟) غير موجودة في (ج). 
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بَيْنَّ الرّادٍ والدَّئِيل» كتاب الطهارة 


[1] الغسل. 151 والبلوع. 

['] والكفارَة؛ بالوطء فيه ولو مكرمّاء أو ناسيّاء أو جاهلا الحيضّء والتحريم -. 

وهيّ: دينارٌ أو نصفُةُ على التخييرل"). 

وكذا هي إِنْ طاوعتٌ. 

ولا يباح بعد انقطاعِهء وقبل غسلهاء أو تيميهاء غيرٌ: [1] الصوم. [؟] والطلاقٍ» 
[؟] واللبثِ بوضوء في المسجد. 

وانقطاعٌ الدم - بأنْ لا تتغيرَ قطنةٌ احتشث با - » في زمن الحيض؛ طهرٌ. 

وتقضي الحائض والنفساءٌ الصوء؛ لا الصلاة. 






سر الع قر 0 


(والمبتدأةٌ: تجلسٌ أقلَه ثم تغنسل وتصل. 
فإذا انقطعَ لأكثرو» قا دون؛ اغتسلث إِذَا انقطع. 
فإن تكررٌ ثلانًا؛ فحيضٌء تقضي مَا وجب فيه. 


0 5 يه 
وإن عير أكثره؛ فمستحاضة. 


)١(‏ الدينار يزن 4 ؟,5 جم من الذهب. انظر: (ص 5١‏ 5) من هذا الكتاب. 

)١(‏ كلام صاحب «الدليل» ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الفصل مختصر جذا؛ فلم يذكر إلا المستحاضة فقطء وشرحها 
الشراح بها يعوض ما تركه. وعبارة «الدئيل»: هنا «ومنْ جاور دمُهًا خمسةً عشرٌ يومًا؛ فهيَّ مستحاضة. 

تجلس من كل شهر: سمّاء أو سبعًا ‏ حيتٌ لا مير - » ثم تختسلٌء وتصومٌ» وتصلٍ - بعد غسل ا محل» وتعصييه - » 
وتتوضاً في وقتٍ كل صلاق». 
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لَمْع بَبْنَ الرّادٍ والدّلِيل» 


فإن كان بعضٌ دمِهًا أحرّء وبعضّة أسوة» ولم يعي أكثرّة ولم ينقض عن أقلَّهِ؛ فهر حيضّيَاء 
تبلسُهٌ في الشهّر الثاني. والأحمرٌ استحاضة. 

وإِنْلم يكن دمُها متميزًا؛ جلست غالب الحيض» مِنْ كلّ شهر. 

والمستحاضة المعتادةٌ ‏ ولو تميرَةٌ؛ تجلسُ عادتبًا. 

وإنْ نسيئّهًا؛ عملت بالتمييز الصالح. 

فإنْ لم يكن ا تمييرٌ؛ فغالبَ الحيضء كالعالمة بموضههه الناسية لعدده. 

وإن علمتْ عددة» ونسيثُ موضعَةُ منّ الشهر ‏ ولو في نصفِه ؛ جلستْهًا مِنْ أوله» كمنْ لا 
عادةً ١‏ ا ولا تمييرٌ. 

ومَنْ زادثُ عاديبّاء أو تقدمث أو تأخرث؛ قا تكررّ ثلانًا فحيضٌء وما نقص عن العادةٍ طُهْدٌ 
وما عَادَ فيها جلسته. 

وَالصَفْرَةٌ والكدرةٌ في زمَن العادةِ؛ حيض. 

ومَنْ رأث يومًا دما ويومًا نقاء؛ فالدمٌ حيضٌء والنقاءً طْهْرٌ مالم يَْبْرْ أكثره -. 

والمستحاضة ونحوّمًا) تصومٌ» وتصلي - (فروضًا ونوافل) - » بعد غسلٍ المحلٌ» وتعصييه: 
وتتوضاً في وقتٍ كلّ صلاق» وتنوي بوضويِهًا الاستباحةً. 

وكذا يفعل كل مَنْ حدثٌةُ دائٌ. 

(ويستحثٌ غسلّهًا لكل صلاة) (') 

ويحرم وطءٌ المستحاضة (إلّا مع خوفٍ العنتٍ) ‏ ولا كفارة -. 


1 2 ع2 ع ُُ 4 
والنفاس: لا حد لأقله. وأكثره: أربعون يومًا. 


)١(‏ تقدمت من عبارة «الدليل» في باب الأغسال المستحبة؛ وذكرها صاحب «الزاد» هناء وذكرها في الموضعين له 


3 
واححة, 
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«قَضِدُ السَّمِيا ف الحه بَيْنَّ الزّادٍ والدَّلِيل) كتاب الطهارة 





ويثبثُ حكمُّةُ بوضع ما تبينَ فيْهِ خلق إنسان. 

0 لل الأربعينَ نقاء؛ فهو طهرٌ» لكنْ يكرهُ وطوُّمًا فيه. (فَإِنْ عاودَها الدمٌ فيها؛ فمشكواء 
فيه؛ تصومٌ وتصلٌ» وتقضى الصومٌ الواجبّ. 

وهو كالحيضر في يل ويحرمء ويجبٌُ ويسقطء غير العدَّة والبلوغ). 

وفي وطءٍ النفساء؛ ما في وطءٍ الخائتضص 

ومَنْ وضعث ولدين ‏ فأكثر-؛ فأولٌ مدة النفاس (وآخرّهَا) من الأول؛ فلو كان ينها أربعون 

يومًا؛ فلا نفاس للثاني. 


ويجورٌ للرجل شربٌ دواءٍ مباح يمنع الجماع» وللآنثى شربهُ لحصول الحيض» ولقطعه 


علخ جاخ بأد 
نا 
كيك طلم ديك 


-/ا6- 


جم ب 


داح نس ادع 





تبُ على كلّ مسلمء مكلف غير احائض» والنفساء -. 
وتصحٌ مِنَ امير وهوّ: مَنْ بلع سبعًا ‏ » والثوابُ لَه 
ويلزم وَلِيهُ أمرة با لسبع» وضربة على تركِهًا لعشر. 
(فإن بلع في أثنائهاء أو بعدّمًا في وقيَهًا؛ أعاد). 


ا # 0 4 ٌ 51 
(ويقضي مَنْ زال عقله ‏ بنوم» أو إغماء» أو سكر. ونحوه -. 

ااه . و 2 
ولا تصح من مجنون. ولا كافر فإن صلى؛ فمسلمٌ حكمً ). 

١ 7 - 5‏ 2 3 5 ماع 7 ب 7 2 
(ومن جحدٌ وجوبها)!'!؛ فقدْ ارتدَّه وجرث عليّهِ أحكامٌ المرتدينَ (وكدًا تاركهًا تهاوناء ودعاءٌ 


مام أو نائبة - ؛قأصئ وضاقٌ وقت الثانية عنْهًا. ولا يقتل حنَّى يستتاب ثلاناء فيهم]). 





وهم فرضٌ كفاية؛ عل الرجالٍ الأحرار في الحض 7" أ (للصلوات المكتوية). 
ويُسَنَانِ للمنفرد» وفي السفر. 
و(يقاتل أهل بلد تركوهُمًا. 


() في «الدّليل): (كتاب الصّلاة) مذكورٌ بعد (الأذان) و(شروط الصلاة)! ولا أدرى ما وجهه؟! وف «الرّاد): 
(كتاب الصلاة) أولا. ثم (الأذان). ثم(شروط الصلاة)» وهو نفس ترتيب «الإقناع و«المنتهى» و«الغاية».وقد اتبعته 
هناء بعد استشارة شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل. 

)١(‏ عبارة «الدليل»: لومَنْ تركّهًا جحودًا؛ فقذ ارتدًا. 


(؟) غير موجودة في (خل» 
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سمل 
- و سي ٠‏ 


َْنَ اراد والدّلِيل) كتاب الصّلاة 


سر 
5 اه 


وتحرمٌ أجرتماء لا رزق مِنْ بيتٍ المال» لعدم متطوع). 

ويكرهانٍ للنساءء ولو بلا رفع صوتٍ. 

ولا يَصِحَانِ إلا: 

]١[‏ مرتبينء (ولو [أذانًا] مُلَحَناء أو مَلْحُونَا). 

مُتوَالَِينٍ عُرَْا؛ (فيبطلهم| فصل كثيرٌ ويسيدٌ محرمٌ). 

[] وأن يكوا مِرْ واحده بنية مه 

وشرط كونة: 

[أ] مسنّاء [ب] ذكرًاء [ج] عاقلاء [د] مميراء [ه] ناطقّاء [و] عدلًا ‏ ولوُ ظاهرًا . 
[] ولا يصحان قبل الوقت. إلا أذان الفجر ‏ فيصحٌ بعد نصفي الليلٍ _-. 

3 ورفعٌ الصوتٍ ركنٌ» ما ل يؤذنْ لحاضر. 

وسنّ كونة: 

]1١[‏ صيئاء [؟] أميئاء [] عالمًا بالوقت» [4] متطهرّاء [5] قامًا فيْهما. 

لكنْ لا يكرّهُ أذانُ المحدثِ بل إقامتُةُ -. 

(وإنْ تشاحٌ فيه اثنان؛ قدمَ أفضلّه) فيه. ثم أفضلّه) في دين وعقله» ثم مَنْ يختارُهُ الجيران» ثم 
قرعة. 


وهو حمس عشرةً حملةً). 


و 


ا 
و 


ويسرة: 

[1] أول الوقت. 

[؟] والترسل فيه. 

[] وأن يكونّ عل علوٌء [4] رافعًا وجهّةُء [05] جاعلا سبابتيّه في أذنيُه» [1] مستقبل 
القبلة. 


عام 


659- 





َيْنّ الرَّادِ والدّلِيل» كتاب الصّلاة 


[7] يلتغت يميئًا ل «حيّ عل الصلاة»» وشالا ل «حيّ على الفلاح». 





[4] ولايزيل قدميه» ما ل يكن بمنارة!"". 

[94] وأن يقول» بعد حيعلةٍ أذانٍ الفجر: «الصلاةٌ خيرٌ مِنَّ النوم»» مرتين - ويسمّى: 
التثويبٌ -. 

1٠١ [‏ (وجلوسة بعد أذانٍ المغرب, يسيرًا). 
[والإقامة] (إحدى عشْرّة؛ يحدرُمًا). 

(ويقيجٌ مَنْ أذنّ في مكانه؛ إِنْ سهل)!"". 

ومَنْ جمعء أَوْ ققَّى فواتتَ؛ أذنَ للأول» وأقامٌ للكل. 

وسنّ لمنْ يسممٌ المؤذنَ أو المقيم: أن يقول (سرًا) مثلةُ إلا في الجيعلة؛ فيقولُ: «لا حول ولا 
قوةً إلا بالله»» وني التثويب: «صدقتٌ وبررتٌ»» وفي لفظٍ الإقامة: «أقامَهًا الله وأدامَهًا». 

ثمّ يصل عل النبيّ يل إذا فرعً ويقول: «اللهمّ ربٌ هذه الدعوة التامق» والصلاةٍ القائمة؛ 
آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثهٌ مقامًا محمودًا الذي وعدئّة). ثم يدعو هنا وعندٌ الإقامة. 


ويحرمٌ بعد الأذانٍ: الخروجٌ مِنَّ المسجدٍ بلا عذرء أَوْ نية رجوع. 


)١(‏ قال الشيخ منصور في «حاشية المنتهى» :)١5١ /١(‏ «قوله [أي: في «المنتهى»]: «ولا يزيل قدميه»؛ أي: سواء 
كان على منارةء أو غيرهاء أو على الأرض. قال في «الرنصاف»: وهوالمذهب» وعليه الأصحاب» وجزم به أكثرهم. 
وقال القاضى» وَالمجَدٌ وَحمع: ما لم يكن بمنارة - ونحوها -) اه. وانظر: «الإقناع» )٠٠١ /1١(‏ وانيل المأآرب» 
.)١11١157/1١(‏ 

وعبارته في «غاية المنتهى» »١759 /١(‏ غراس): «ولا يزيل قدميه. قال القاضي» والمجد. وجمع: إلا بمنارة». 

وعبارة «الزاد»: اغير مستدير). قال في «الروض» 4١ /١(‏ 5): افلا يزيل قدميه؛ في منارة ولا غيرها» اه. 


00 عبارة «الدليل»: الويسرةٌ أن يتول الأذان والإقامة: واحد_ما لايشقٌّ -). 


-_- 


جى سي ور 
«نسس ميس ودزو مس حى 


صجت أحواح يبجع 


: يس اراد والدّليل) كتاب الصّلاة 








وهيّ تسعةٌ: [1] الإسلامٌ [1] والعقل» ["] والتمييزء [4] وكذا الطهارةٌ ‏ (مِنَ الحدثِ 
وَالنجَسِ) ؛ مع القدرة. 

الخامس: دخولٌ الوقت: 

.- فوقتٌ الظهر: مِنَ الزوال؛ إلى أن يصيرَ ظلّ كلّ شيءٍ مثلهُ سوى ظل الزوالٍ‎ ]١1[ 
(وتعجيلُهًا أفضلٌ إلا [أ] في شدة حر - ولو صلى وحدّة - [ب] أو مع غيم - لمنْ يصل‎ 
جماعةٌ.). ظ‎ 

]مم يليه: الوقتٌ المختارٌ للعصر: حبَّى يصيرَ ظل كلّ شيءٍ مثليْهِ- سوى ظلٌ الزوالٍ -. 
ثمّ هوّ وقتّ ضرورة إلى الغروب. 

(ويسنٌ تعجيلهًا). 

[؟] ثم يليه: وقتّ المغرب: حتّى يغيبَ الشفق الأحمرٌ. 

(ويسنٌ تعجينهاء إلا ليله جمعء لنْ قصدهَا حرم(" ). 

[:] ثم يليه: الوقتٌ المختارٌ للعشاء: إلى ثلث الليل. 

(وتأخيهَا إليْهِ أفضل؛ إِنْ سهل). ظ 

ثم هوّ وقثٌ ضرورة: إلى طلوع الفجر (الثاني - وهو البياضُ المعترض -). 

]ثم يليه : وقتّ الفجر: إلى شرو الشمسن. 

(وتعجيلهًا أفضل). 


0) إذالم يوافها وقت المغرب. فإن وافاها وقت المغرب؛ فإنه يعجل بها. كما في «الإقناع» /١(‏ 1517)» و«المنتهى! 
(1/ ؟6١).(هب).‏ وانظر: «الشرح الممتع» (؟/ .)١١١‏ 
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و دن 


اقَصِد السّبيل فى المع يَيْنّ الرَاد والدِّيل) 


ك5 


عي 9 
ويُدرك الوقتٌ بتكبيرة الإحرام. 


ويحرم تأخيث الصلاة عن وفت الجوازء (إلا لناو الجمعء ولمشتغل بشرطهال الذي يحصلة 
قريبًا). 





ويجورٌ تأخيرٌ فعليهًا في الوقتء مع العزم عليد. 

والصلاةٌ ول الوقتٍ أفضا (". وتحصلٌ الفضيلةٌ بالتأهب أل الوقت. 

(ولا يصلٍ قبل غلبة ظنه بدخولٍ وقتهًا ‏ إما باجتهاده أو خبر مُتيهّنِ -. فإن أحرمٌ باجتهاد. 
فبانَ قبلَةُ» فنفلٌ» وإلا ففرضٌ. 

وإن أدرك مكلف من وقتِهًا قدرٌ التحريمة ثم زال تكليفُ أو حاضت. ثم كُلّتَ وطهَرَت؛ 
قضومًا. 

ومن صارٌ أهلا لوجويبًا قبل خروج وقتِهًا؛ لزمتة وما ُجِمَعٌ إليها قبلها). 

ويجبٌ قضاءٌ الصلاة الفائتة مرتبةٌ» فورّاء ولا يصحٌ النفلٌ المطلقٌ إذًا. 

ويسقط الترتيبٌ ب [11 النسيانء [؟] وبضيقٍ الوقتء ولو للاختيار. 

السادسٌ: سترٌ العورة» مع القدرة؛ بشيءٍ لا يصفت البِّرَةً: 

فعورة الذكر البالغ عشرًاء والحرة المميّرَق» والأمةِ ‏ ولو مبعضة. (أو أمَّ ولد) ‏ : ما بِينَ السرة 
والركبة. 

وعورة ابن سبعء إلى عشر: الفرجانٍ. 

والح البالغ. كلها عورة في الصلاق إلا جوم 

وشرطً في فرض الرجلٍ البالغ: سترُ أحدٍ عاتقيه» بشيءِ من اللباس. 


الى اله فى ها . 1 : 3 000 7 
(وتستحب صلاته: في ثوبينٍء وصلاتا: في درع» وخمار. وملحفة. ويجرىة: سترٌ عورتًا). 
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في الجمْع يَْنَ اراد والدّلِيل كتاب الصّلاة 
(ومن وجدّ كفاية عورته؛ سترّمّاء وإلا فالفرجينء فإن لم يكفهم]؛ فالدبر. 

وإن أعير سترَةٌ؛ لزمةٌ قبومًا). 

ومن صل في (ثوب محرم عليه) ‏ كمغصوب. أو حرير ‏ . عاماء ذاكرًا؛ لم تصمّ. 

ويصلي عريانًا مع غصبء وفي حرير لعدم ‏ ولا يعيدٌ -. 


6 .و 
وق نج . لعدم ‏ ويعيك -. 


مدآل | امام 
ب 0 


(ويصلي العاري قاعدًاء بالإيماء - استحبابًا ‏ فيهماء ويكونٌ إمامهم وسطهم. ويصلي كل نوع 
وحدَّةٌ» فإن شقٌّ؛ صلى الرجالٌ» واستدبرّهم النساء ثم عكسوا. 

فإن وجدّ سترة قريبة» في أثناءٍ الصلاة؛ سترّ وبنى» وإلا ابتداً. 

ويكرّهُ في الصلاة: [1] السَّدْلُء [7] واشتالّ الصا [7] وتغطية وجهوء [4] واللثامٌ على 
فمه وأنفوه [] وكففٌ كمّو [1] ولف [1] وشدُ وسطه _كَرُنَارٍ -. 

وتحرمٌ: [1] الخيلاءٌ- في ثوب وغيره ‏ 17 والتصويرٌ واستعالة). 

ويحرمٌ على الذكور ‏ لا الإناثِ-:1١]‏ لَبِسٌ منسوج ومو بذهب أو فضةء ‏ (قبلَ استحالته)- 
[؟] ولَبْسُ ما كلك أو غالتهُ حرية. ْ 

ويباح: [1] ما سُدَّيَ بالحريرء وحم بغيروء [؟] أو كان الحريرٌ وغيدةٌ في الظهور سيّانِ: 
[] (أو لضرورة أو حِكََّ أو مرض»[5] أو حرب». [5] أو حشواء [5] أو كان عَلمَا أربع 
أصابع!''- فما دُونَ ‏ [/] أو رقاعَاء [8] أو كَبْئدَ جَيْبٍء [9] وَسجّف فراء. 

ويكره: المعصفرٌ والمزعفرٌء للرجالٍ). 

السابعٌ: اجتنابةٌ النجاسة؛ لبدنهء وثويهء وبقعته مع القدرة: 


(فمنْ حمل نجاسة لا يُعفى عنهاء أو لاقها ‏ بثوبوء أو بدنه ؛ لم تصحّ صلاثة). 


)١(‏ الأصبع يساوي: " سم؛ فتكون الأربع أصابع تساوي: 8 سم. انظر: (ص 5/8 4) من هذا الكتاب. 


17د 


مع بَيْنَ الرَّادِ والدّليل» 





فإِنْ حبس ببقعةٍ نجسة» وصلّ؛ صحثء لكن يوميٌ بالنجاسةٍ الرطبة ‏ غايةً ما يمك : 
ويجلس عل قدميه. 

وإنْ مس ثوبّةُ ثوبًا نجسًا ‏ (لا ينجرٌ بمشيه) - » أو حائطًا لم يستنذ إِليْهه أو صلَّ على طاهر 
طرفةُ متنجسٌ» أو سقطث عليّهِ النجاسةً فزالتُ» أو أزالها سريعًا؛ صحتٌ. 

وتبطل إن عجرٌ عن إزالتهًا في الحالٍ!". 

(وإن طينَ أرضًا نجسةً» أو فرسَّهًا طاهرًا؛ كرة» وصحتٌ). 

(ومَنْ رأى عليُهِ نجاسةً بعد صلاتهء وجهل كوكها فيهًا؛ #1 يعدٌ. 

وإن علم أتَّا كانت فيهَاء لكنْ نسيّهّاء أؤ جهلهًا؛ أعاد. 

ومن جبرَ عظمَة بدجس؛ 1 يجب قلعة» مع الضرر. 

وما سقط منة» مِنْ عضو أو سنٌ؛ فطاهرٌ). 

ولا تصحٌ الصلاةٌ في: ]١[‏ الأرض المغصوبةقء [؟] وكدًا المقبرةٌ ["] والمجزرةٌ 
[:] والمزيلكُ 51] والحش, [7] وأعطانٌ الإبلء 71] وقارعةٌ الطريق» [8] والحام 
[4] وأسطحة هزه مثلهًا - 

(وتصحٌ إِليْهًا). ظ 
]1١[‏ ولا يصحٌ الفرض في الكعبة ‏ والججرٌ منْهًا© ولا على ظَهرِمَا؛ إلا إذا لم يبن وراءهٌ 
شبيىء. 


2 85 ام 0 1 0 5 0 8 2 
ويصحٌ النذرٌ فيهّاء وعليْهاء وكدًا النفل ١7‏ بل يسرٌ فيهًا -. 


)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: أو نسيهاء ثم علم». وستأي - إن شاء الله تعالى ‏ مفصلة من عبارة «الزاد). 
(0) زاد في «الزاد»: «باستقبال شاخص منهّاك قال في «الروض» /١(‏ 255): (أي: مع استقبال شاخص من الكعبة 
كذا في «الإقناع» ‏ . فلو صلي إلى جهة البابء أو على ظهرهاء ولا شاخص متصل ببا؛ لم تصح ‏ ذكره في «المغني» 
و«الشرح» عن الأصحاب ‏ ؛ لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في «التنقيح»: اححتاره الأكثر. وقال في «المغني»: 


655 - 





7 


الثامنٌ: استقبالٌ القبلة: 





(فلا تصح بدوزهء إلّا: [1] لعاجزء 1؟] ومَنَقُلِه راكب سائر في سفرٍ ‏ ويلزمٌةُ: افعتاح 
الصلاة إليها ‏ ء وماش ‏ ويلزمّة: الافتتاح» والركوعٌ والسجوة إليّهَا -. 

وفرضٌ من قَرْبَ مِنَّ القبلةِ: إصابةٌ عينهَاء ومَنْ بعدّ: جهتهًا. 

فإِنْ أخبرة ثقةٌ بيقينء أو وجدّ محاريب إسلامية؛ عمل بَا)؛ [وإلا] صلَّ بالاجتهاد('". فإِنْ 
أخطاً؛ فلا إعادةٌ. 

(ويستدلٌ عليْهًا في السفر: 11] بالقطبء [7] والشمس والقمرء [] ومنازيم). 

وإِنْ اجتهدٌ مجتهدان» فاختلمًا جهةً؛ 1 يتبغ أحَدَّهُمَا الآخرّ» ويتبع المقلد أوثقَهيًا عندة. 

ومَنْ صلى بغير اجتهادء ولا تقليد؛ قضى» إن وجد مَنْ يقلده. 

ويجتهدٌ العارفٌ بأدلة القبلة لكل صلا ويصي بالثاني» ولا يقضي ما صلى بالأول). 

التاميع: النية: 

ولاتسقطٌ بحال. وحلّهًا: القلبُ. 

وحقيقتهًا: العزم على فعل الشيء. 

وشرطّهًا: [1] الإسلام [؟] والعقل» [] والتمييزٌ. 

وزمئهًا: أول العبادق أو قبيلّها بيسير (في الوقت). والأفضل: قر ها بالتكبير. 

(فإنْ قطعهًا في أثناءء الصلاة» أو تردد؛ بطلث). 


لح ام 


الأولى أنه لا يشترط. .. وقدّمه في «التنقيح»)» وصححه في (تصمحيح الفروع». قال في «الإنصاف»: وهو المذهب ‏ على 
ما اصطلحنا ) اه. انظر: «الإقناع) »)0٠٠6٠١ /١(‏ «المنتهى») /١(‏ /ا5». «غاية المنتهى»؛ .)١١8 /١(‏ «المدخل إلى 
الزاد) (رص؛ .)٠١‏ 


)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: «فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين؛ صلى بالاجتهاد». 
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وشرط م نية الصلاة: تعيينٌ ما يصليه - مِنْ ظهرء أو عصرء أو وثّرء أو راتبة -» وإلا؛ 


ولا يشترط تعيينٌ كونٍ الصلاةٍ حاضرةً» أو قضاءً أو فرضًاء (أو نفلاء أو إعادةً). 
وتشترط نيةٌ الإمامةٍ للإمام» والائتمام للمأموم. 


(وَإِنْ نوى المنفردٌ الاثتماة؛ 1 تصحٌ» كنية إمامته فرضًا!")). 


وتصحٌ نيةٌ الفارقَةِ لكل منهًُا؛ لعذر يبيحٌ ترك الجماعة. 

ع يل 2 . 1 
ويقرأ ماموم فارق في قيام» أو يكمل. وبعدٌ الفاتحة له الركوعٌ في الحال. 
نس © ؟] سااء اا 00 َ 3 ” 2 َ 7 . بدو 
ومن أحرم بفرض» ثم قلبه نفلا؟؛ صح-إن اتسع الوقت - » وإلا ل يصح» وبطل فرضه. 
(وَإِنْ انتقلّ بنية» مِنْ فرض إلى فرضص؛ بَطّلا!"). 
(وتبطل صلاةٌ مأموم ببطلانٍ صلاةٍ إمامه؛ فلا استخلافٌ. 


وإِنْ أحرمٌ إمامٌ الحيّ بمنْ أحرم بِِمٌ نائبُّ» وعاد النائبُ مؤمًا؛ صمّ). 


:)507 قال في «الروض» (؟/‎ )١( 
لاومقتضاه: أنه يصح في النفل» وقدّمه في: (المقنع؟ و«االمحرر؟» وغيرهما. .. واخختار الأكثر: لا يصح في فرض» ولا‎ 


نفل»؟ لأنه ١‏ ينو الإمامة ف الابتداء» وقدّمه فق «التنقيح 4 وقفطع به ف «المنتتهى».4 اه. انظر: «المنتهى» 0/1 
«الغاية» (1/ /1؟١).‏ 


وقدم في «الإقناع» )١15 /١(‏ عدم الصحة:؛ ثم قال: 

«والمنصوص: صحة الإمامة في النفل؛ وهو الصحيح». «المدخل إلى الزاد؛ (ص5 223١‏ وحاشية محقق «الزاد) 
(ص١847.,‏ طابن الحوزي). 

(؟) «قوله: «...بطّلا؛ هذه العبارة فيها تسامح وتغليب, والصّواب أن يُقال: «بطلت الأولى» ول تنعقد الثّائية»؛ لأن 
البُطلان يكون عن انعقاد. فالبطلان يَرِدُ على شيء صحيح فيُبطله؛ لكن هذا من باب التّسامح والتغليب.4ا.ه 
«الشرح الممتع» (؟/ وخر 


عاا- 





2 5 أ -. ل 5 28 9 وو 8 - و 7 ع 2-0 
يسن القيام عند: «قد) من إقامتي/ ١‏ وتسوية الصف» ويقول: ( أله أكبركء رافعا يديه» 


مضمومةً الأصابع» تمدودةٌ حذوٌ منكبيّهِكالسجوو -. . 

ويُسمعٌ الإمامُ مَنْ خلفة ‏ كقراءتِه في أُوَتَيْ غير الظهرين - ؛ وغيرُةُ نفسَة. 

كن يقبيص كوعَ يسراه» تحت سرتّه» وينظر مُسجذه. 

م يقولُ: «سبحانكٌ اللهمٌ وبحمدكَ» وتباركٌ اسمكٌَ» وتعال جدّكَ ولا إل غيركً». 

ثم يقرأ الفاتحةً. ويجهرٌ الكل ب «آمينَ»-في الجهرية - ثم يق رأبعدَهَا سورة. 

ثم يركع» مكبرًاء رافعًا يديّه» ويضعه] على ركبتيّه» مفرجتي الأصابع» مستويًا ظهره» ويقول: 
«سبحان رب العظيم». 

ثمّ يرف رأْسَهُ ويديُدء قائلًا ‏ إمامٌ ومنفردٌ ‏ : «سمع الله لمنْ حمدّة»» وبعدّ قيامهً]: «ربنَا ولك 
الحمدء ملءَ السياءء وملءَ الأرضص» وملء ما شعت من شي بعذاء ومأموم 2 رفعه: «ربئا 
ولك الحمد» فقط, 


عت ره 0" 7 وام اميم 0 05 ٍ اه ٠‏ 023 . 000 


0-0 


1 . 0 5 . و فلا ينه 7 فم 3 اك 1 سرج 5 
ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه» ويفرق ركبتيه. ويقول: «سبحان ربي الأعلى). 


3 


و 


: 8 م 2 2002 تو ره و 

07 يرفع رأسَهء مكبرّاء ويجلسء مفترشًا يسرّاه» ناصيًا يمناه» ويقول: «ربٌ اغفر لى»). 

)١(‏ هذا الباب مختصر من «الزاد». وللفائدة انظر: رص 5) من هذا الكتاب 

(6) ظاهر كلامه: سواء رأى المأموم الإمامء أو لم يره ‏ وهو رواية - . والمذهب: التفصيل؛ كما في «المنتهى! 
,)50١5/1(‏ و«الإقناع» )١ /١(‏ ولفظه: يسن أن يقوم. .. عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»؟ إن كان الإمام 


في المسجد ‏ ولو لم يره المأموم - » وإن كان في غيره» ولو يعلم قربه؛ لم يقم حتى يراه؛ اه (هب). 


لاه 


2 


قد بيلف اجَنع ين ارو واليل؛ كتاب الصّلا 





ويسجد الثانيةَ كالأول. 

ثم يرفعٌ» مكبرًاء ناهضًا على صدور قدميُه معتمدًا على ركبتيّه - إِنْ سهل -. 

ويصل الثانيةة كذلكٌ» ما عدًا: التحريمةً» والاستفتاح والتعودٌ وتجديدٌ النية. 

ثمّ يجلس مفترشّاء ويداةٌ على فخذَيُِ - يقبضُ خنصرٌ اليمتى وبنصرمَاء ويحلق إبهامَهًا مع 
الوسطىء ويشيرٌ بسبابتهًا في تشهدد. ويبسط اليسرّى -. ويقول: «التحيات لله والصلوات 
والطيباتٌ» السلامٌ عليكَ أيجَا النبي» ورحمة الله وبركاتّة السلامُ علينا وعلى عبادٍ الله 
الصالحينَ» أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبدهٌ ورسولُة». هدًا التشهدٌ الأول. 

ثم يقول: «اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليتَ على آل إبراهيم؛ إنكَ حميدٌ ميد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارَكتٌ على آل إبراهيم؛ إنكٌ حميدٌ يجيد . 

ويستعيدٌ مِن: عذاب جهنمًء وعذاب القبرِ» وفتنة المحيا والماتٍ» وفتنةٍ المسيح الدجال. 
ويدعوب)| ورد. 

ثم يسلمٌ عن يمينو: "السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله»» وعنْ يسارو كذلكٌ. 

وَإِنْ كان في ثلائية» أَوْ رباعية؛ نمض مكررًاء بعدَ التشهدٍ الأولء وصل ما بقيّ كالثانية» بالحمدٍ 
والمرأةٌ مثله لكنْ تضمٌ نفسَهَاء وتسدل رجليهًا في جانب يمينهًا). 





وأركان الصلاة: أربعةً عشْرّ. 
ولا تسقط عمدًاء ولا جهلاء ولااسهوًا. 
أحدّمًا: القيامُ في الفرض على القادر ‏ » منتصبًا. 


فإِنْ وقف منحنيّاء أو مائلًا بحيث لا يسمى قاثً)-» لغير عذر؛ #1 تصحٌ. 
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بْنَ الزادٍ والدليل؟ كتاب الصلاة 





ولايضرٌ خفض رأسه. 

وكرة: قيامّهُ على رجل واحدة. لغير عذرٍ. 

الثاني: تكبيرة الإحرام. 

وهيّ: «الله أكبئاء لا يجرةُ غيدهًا. 

يقومًا قائًا. فإِنْ ابتدأمَاء أو أتتهًا غيرَ قائم؛ صحث نفلا. 

وتنعقدٌ إِنْ مدَّ اللا لا إِنْ مدَّ همزة الله أو همزةً أكبرٌء أَوْ قال: «أكبارٌ», أو «الأكبرٌ». 
وجهره - ا وبكل ركن وواجب - » بقدرٍ ما يسمع نفس فرض. 

الثالث: قراءةٌ الفاتحة مرتبة. 

وفَيّهًا إحدّى عشرة تشديدة. 

إن ترك واحدةٌ أو حرقاء ول يأتٍ با ترك» (أو قطعهًا بذكر أو سكوت» غير مشروعينٍ - ) 
وطالّ)؛ لج تصحٌ» (ولزم غير مأموم إعادتها). 

فإن 4 يعرف ! إلا آيةٌ؛ كررّمًا بقدرمًا. 

ومَنْ أمتنعث قراءثة قاقَّ)؛ صلَّ قاعدّاء وقراً. 

الرابع: الركوع. 

وأقلَه: أن ينحني بحيثٌ يمكنه مس ركبتيه بكفيه. 

وأكملة: أنْ يمنَّ ظهرَهُ مستويّاء ويجعل رأَسَهُ حيالةُ. 

الخامس: الرفع منة. ٠‏ 

ولا يقصد غيرَة؛ فلو رفع فزعًا من شيء؛ ل يكفي. 

السادسٌ: الاعتدالٌ قائًا. ولا تبطلٌ إِنْ طالّ. 

السابع: السجود. 


1 3 2 .ا 8 2 ع ٠‏ 0 د إن إن 2 
وأكملة: تمكين جبهتهء وأنفه» وكفيّه» وركبتيهء وأطرافٍ أصابع قدميه؛ من محل سجوده 
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0 السَّبيا ف ا ' 8 0 الرّادِ والدّليل» كتاب الصَّلاة 





وأقلهُ: وضمٌ جزءٍ منْ كل عضر (ولو مع حائل - ليس مِنْ أعضاء سجودو-). 

ويعتبرٌ المقرّ لأعضاء السجود؛ فلوْ وض جبهتّه على نحو قطن منفوش» ول ينكبس؛ 1 تصحٌ. 
ويصحٌ سجودةٌ على كمه وذيله. ويكرّةُ بلا عذر. 

ومنْ عجر بالجبهة؛ 1 يلزمّة بغيرهَاء ويومئٌ ما يمكنة. 

الثامث: الرفع من السجود. 

التاسع: الجلوس بين السجدتين. 

وكيفت جلسّ كفى. والسنة: أنْ يجلسّ مفترشًاء على رجله اليسرّى» وينصب اليمتى» 
ويوجهَهًا إلى القبلة. 

العاشرٌ: الطمأنينة. وهيّ: السكونٌ- وإِنْ قلّ - » في كل ركن فِغْلٌ. 

الحادي عشر: التشهدٌ الأخي. وَهوّ: «اللهم صل على محمداء بعد الإتيان با يجزئٌ من التشهدٍ 
الأول والمجرمٌ منّهُ: «التحياثُ لله. سلامٌ عليكٌ أيا النببيّ» ورحمةٌ الله سلامٌ عليّنا وعلل 
عباد الله الصالحينَ» أَشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمدًا رسولٌ الله». والكامل مشي *7") 
الثاني عشرٌ: الجلوسٌُ لَه وللتَسْلِيمََينٍ. 

فلو تشهدّ غير جالسء أو سلم الأولى جالسّاء والثانية غير جالس؛ لم تصحٌ. 


78 را امه 7 5 ان 
الثالث عشرّ: التسليمتان. وهوّ: أن يقول مرتين: «السلام عليكم ورحمة الله». 


والأولى أن لا يزيد: «وبركاتة». 


6 اا الاة م ١‏ 06 
ويكفي في النفلٍ تسليمةٌ واحدةٌ!''- وكدًا في الجنازة . 


)١(‏ قد تقدم ف اباب صفة الصلاة). انظر: (ص58) من هذا الكتاب 
(؟) كذا قال. ومثله في «الغاية» -)١9١ /١(‏ تبعًا ل «الإقناع) (/ لاه) -» وظاهر ما قطع به في «التنقيح) 


(ص ١‏ 25). و«المنتهى» /١(‏ 84): أن النفل كالفرض. وانظر: «الكشاف» /١(‏ 7894). (س). 


آآا- 


وهس «هينت ا 


7 سعجع ب 4 جح ٠‏ وح يحي اج جر 0-3 يحي 


«قَضْدٌ السّيل في اَمْع بَدْكَ الرَّادِ والدَِّيل' 





الرابع عشرٌ: ترتيبٌ الأركانٍ ‏ كا ذكرنا . فلو سجدّ ‏ مثلا ‏ قبل ركوعدء عمدًا؛ بطلت. 
وسهواء زمه الرجوع؛ ليركع» ثم يسيجد. 





وواجباثها ثّانية؛ تبطل الصَّلاةٌ بتركها عَمْدَاء وتَسْقط سَهُوَا وجَهْلًا: 

]١[‏ التَكْبيئُ غير عير الإحرام. . لكنَّ تكبيرةً المسبوفٍ ‏ التي بَعْدَ تكبيرة الإحرام سنةٌ. 
[1] وقولٌ: السمع لله لمن حمدَة»» للإمامء وللمنفرد لا للمأموم. 

[؟] وقول: «ريّن ولك الحمد؛», للكل. 

[غ] وقولٌ: اسبحان رب العظيم»» مرةً» في الركوع. 

[4] و«سبحان رب الأعَل)» مرةٌ في السجود. 

[5] و«ربتٌ اغفرٌ لي»» بينَ السجدتين. 


روس اسن ه.ا دراه , 
[1] والتشهد الاول» على غير مَنْ قامَ إمامه سَهِوًا. 


وسنلها: أ اقول وأفمال: ولا تبطل بترك شيءٍ منها ‏ وَلَوْ حَمْدًا - » وَيُبَاحُ السجودٌ لسهوه. 
فسن الأقوالٍ أحدّ عَشْرَ: 

3] قولّهُ بَعْدّ تكبيرة الإحرام: «سبحائَكَ اللهُمَّ وبحمدك؛ وتبارك اسمّكٌ. وتعالٌ 
دك ولا إله غَيْدك). 

[؟] والتعوبٌ [5] والبسملةٌ ل سا -. وليسَتٌ من الفاتحة). 

[4] وقولٌُ: «آمينَّ». (ويجهرٌ بها الكل في الجهرية). 

[5] وقراءة السورة بَعْدَ الْعَاتحةِ: (تكون في الصبح: مِنْ طوال المفصلء وفي المغرب: مِنْ 
قصارهدء وَفي الباقي: : من ' أوساطه. 


ألا 


مع بَيْنّ الرّادٍ والدّليل» كتاب الصّلاة 





ولا تصحٌ الصلاةٌ بقراءة خارجة عَنْ مصحفي عثمان). 

[7] والجهرٌ بالقراءةٍ للإمام؛ (ني أوّلتي غير الظّهرين). وَيُكْرَه للمأموم. ويد المنفرد. 

[] وقول غَبْر المأمومء بَعْدَ التحميد: «ملء السمواتء وملء الأرضي» وملء ما شعت منْ 
شيء بَعْدَ) . 

[4] وما زاد عَلَ المرة في: تسبيح الركوع والسجوده و«ربٌ اغفز لي» - (ويسنٌ ثلانًا) -. 

[9] والصّلاةٌ ني التشهدٍ الأخير عَلَ آله عَلَيْهِ السلامٌ - ]٠١12»‏ والبركة عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ. 
]١١1[‏ والدعاءٌ بَعْدَهُ. 

وسنن الأفعالٍ- وتسمّى: الميئاتٍ - : 

]1١[‏ رفع اليدِينٍ مع تكبيرة الإحرام؛ [] وعِنْدَ الركوع؛ [1] وعِنْدَ الرّفع مِنْهُ. 

[:] وَحَطَّه) عقب ذَلِكَ. 

[4] ووضعٌ اليمينٍ عَلَ الشمال» [1] وجعلّهَ]ا تحب سرته. 

[1] ونظره إل موضع سجوده. 

[8] وتفرقتة بِينَ قدميه قاثيًا. 

[4] وقبضٌ ركبتيه ببديه» مُفْرَجَتّي الأصابع؛ في ركوعو؛ ]٠١[‏ ومدّ ظهره فيه ]١١1[‏ وجعلة 
رأسِهِ حيّالَهُ. 

]١١[‏ والبداءة في سجوده: بوضع ركبتيه. 4 يديه» َ جبهته وَأَنْفِِ. ]١[‏ وتمكينٌ أعضاء 
السجود مِنَ الأرض» ]١5[‏ ومباشرها بَحَلٌ السجوده سوّى الركبتينٍ ‏ فِيُكْرَهُ -. 

]١5[‏ ومجافاة عضِدَيْه عن جنبيّه وبطزه عَنْ فخذْيْه وفخذْيه عَنْ ساقيه. 

[17] وتفريقة بينَ ركبميُه. [10] وإقامة قدميْه. وجعلٌ بطون أصابعه) عَلَ الأرض مفرقةً. 


[14] ووضع يديْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيه مبسوطة؛ مضمومة الأصابع. 
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اليل السّبيل فى الجمع بَيْنّ الرَّاد والدّزيل) 





]١14[‏ ورفع يديه به أو لا في قيامهِ إِلّ الركعة. ٠[‏ ؟] وقيامّه عَلَ صدور قدميّهِ [71] واعتماذه 
عَلل ركبتيه بيديه. 

13 ] والافتراش في: الجلوس بِينَ السجدتين» وفي التَسْهِدٍ الأوَّلٍ. 

[*] والتّورك في الثاني. 

[74] ووضع اليدين عل الفخدّين ‏ مبسوطَيْنٍء مضمومَتَيٌ الأصابع؛ بين السجدتين. 
]١5[‏ وَكَذَا في التشهدء إلا أَنَّهُ يقب من اليمنى الِنْصِرَ والبِنْصِرَء ويحلقٌ إِبامَهَا مَعَ 
الوسطى» ويشيرٌ بسبابَيِهًا عِنْدَ ذِكرٍ الله. 

3 ] والتفاثة يمينا وشأالًا في تسليوه. ونيتة به: الخروج مِنَ الصَّلاةٍ. 

[7] وتفضيل الشمال عَلَ اليمينٍ في الالتفاتٍ. 

[4؟] (وصلاثة إلى سترةٍ قائمةٍ ‏ كآخرة الرّحلٍ - . فإِنْ ل يجذ شاخصًا؛ فإلى سطّ). 

(وله: رد المار بِينَ يديْه!')» (وعدٌ الآي» والفتح عَلَ إمامو! "أ وَلْبِسٌ الثوب والعمامّة» وقتل 
حية وَعَفَرَبٍ وقَمْلٍ. 

فِإِنْ أطالٌ الفعل عرفًاء مِنْ غير ضرورةٍ ولا تفريق؛ بَطَلَّتْ - وَلَوْ سَهُوَا 

ويباح: ترا أواخر السوره وأوساطيقاء)(والتعوة عن آية وعيدء والسؤال عند أ رق ول 


في فرض -). 


)١(‏ قوله: «وله رد المار»؛ ظاهره: أنه مباح. والمذهب: أنه مسنون؛ لذا صرفها شارح الزاد بقوله: «(و) يسن (له)» اه 
«الروض» (؟/ ؟ ٠ .)٠١‏ 

وقد يقال: لفظ ١له)‏ يشمل: المباح والمسنون؛ فلا مخالفة إذن. وعبارته في «المنتهى» /١(‏ 778): «وسَنّ: رد مار بين 
يديه» ما لم يغلبه أو يكن محتاجاء أو بمكة» ‏ وعبارة «الإقناع» )١417/ /١(‏ نحوها ؛ فيكون ني عموم عبارة «الزاد» 
إغفال لثلاثة قيود.انظر: حاشية محقى «زاد المستقنع» (ص85» ط ابن الجوزي). 

(5) أي: يباح له ذلك. إلا في الفاتحة؟ فيجب. كا في «الإقناع» /١1(‏ 4) و«المنتهى) /١(‏ 94؟١5).‏ (هب). 


7*2 


ب وير م 





مَمْع بَيْنَ الدَّادِ والدّليل» كتاب الصّلاة 


.اسل 0 ى سر ِ 0 2 
وإذا نابَهُ شىء؛ سبّحَ رجل» وصفْفَتٍ امرأةٌ ‏ ببطن كفها على ظهر الأخرّى -. 
ويبصق في الصلاة عَنْ يسارو وفي المسجدٍ في ثوبه. 





يُكْرّهُ للمصل : 
]١[‏ اقتصاره عَلَ الْمَاتحَقَ [1] وتكرارمًا. (لا جم سور في فرضي - كنفل -). 
[] والتفاتّة بلا حاجة. [4] (ورفمٌ بصر إلى السماء). [0] وتغميضٌ عينيه. [1] وحمل 


عر 


مشغل له. 
[1] (وإقعاؤٌة». [4] وافتراش ذراعيّهِ ساجدًا. [9] والعبث.1١١]‏ والتَخِمٌّدُ. 

3 والتمطّي. ]١١[‏ وفتحٌ فيه ووضعُهُ فيه شيئًا. [1] واسْيِقَبَالُ: صورة» ووجه 
آدمىٌّ» ومُتحَدَّثء ونائمء ونار» وما يُلهيه. ]١15[‏ (وأنْ يكونَ حاقِنًا)؛ 1١6[‏ (أَوْ بحضرة 
طعام يشتهيوا"). ]١7[‏ ومس الحضّى» 1١١1‏ وتسويةٌ التراب - يلا عُذْرٍ -: 
[14] وتروح بمروحةء ]١9[‏ وفرقعة أصابعه» ]١١[‏ وتشبيكهّاء ]1١1[‏ ومس لحيته 
]1١[‏ وكف تَوْبه. 

ومتى كثرٌ ذلك عرفا ؛ يَطَلَْتْ. 

[؟] وَأَنْ بخص جبهتهُ ب) يسجدٌ عَلَيْه. [14] وَأَنْ يمسح فِيْهَا أثرّ سجوده. ]١51‏ وَأَنْ 
يستندٌ بلا حاجة. فإِنْ استند بحَيِتُ يقع لو أزيل ما استند إليه؛ بَطَلَتٌ. [5؟] وحمدة؛ إذا 
عَطَّسَء أَوْ وجدّ ما يسدٌ 6ُ. [171] واسترجاعة؛ إذا وجد ما يغْمّة. 

)١(‏ قال في «حاشية الروض» /١(‏ 47): «عبارة «الإقناع» و«المنتهى» و«الفروع' وغيرها: «أو تائقًا إلى طعام؛ أو 
شراب». قال منصور: «وظاهره: سواء كان الطعام بحضرته» أو لا» اه. انظر: «الإقناع» .»١١7 /١(‏ «المنتهى» 


0 2م) «المدخل إلى الزاد» (صه .)١٠١‏ 


5/ا- 


مار 2 .0 





بين الذّادٍ والدَِّيل) كتاب الضّلاة 





يبطلهًا: 

]١[‏ ما أبطل الطَهَارَة. 

[7] وكشففُ العورة عَمْدًا. لا إِنْ كشْفَهًا نحو ريح» فسترَمًا في ا حال. أَوْ لا» وكَانَ المكشوفٌ 
لا يفحش في النظر. 

[] واستدبارٌ القبْلّخِحيتٌ شُرط اسْيَقَبَاهًا -. 

[*] واتصال النَّحَاسَةٍ به. إِنْ لم يرا في الحال. 

[*] والعمل الكثيد -عادةً ‏ » مِنْ غَيْرْ جِنِْهًا ‏ (عمده وسهوٌة)  -‏ لغَيْرْ صَرُورَةٍ. 
[1] والاستنادُ قويّاء لغَيرْ عدر 

[] ورجوعةُ_عَانَاء ذَاكِرًا للتشهدء بَعْدَ الشروع في القراءة. 

[4] وتعمّد زيادة ركن فعل. 

[4] وتعمد تقديم بعض الأركَانٍ عَلّ بعض. 

]٠١[‏ وتعمذ السلام قَبْلَ إتمامهًا. 

]١3[‏ وتعمد إحالة المعنى في القراءة. 

[11] وبوجودٍ سترةٍ بعيدة» وَهِوَ عريّان. 


[] وبفسخ النَيّه وبالترددٍ في الفسخ» وبالعزم عَلَيّْهه وبشكه: هل نوّى؟؛ فعمل ممّ الشك 


عملا . 
]١5[‏ وبالدَّعاءِ بملاذٌ الدنيا. 


]١[‏ وبالإتيانٍ بكافٍ الخطاب لعَيْرِ الله» ورسوله أحمد. 


1/6 


مع بين الرّادٍ و الدّبيل ( 





13] وبالقهقهة. [117] وبالكلاء!' وَلَوْ سَهُوًا -. 
[14] وبتقدم اللأموم عَلَ إمامه. ]١4[‏ وببطلانٍ صلاة إمامه. 701] وبسلامه: عَمْذًَا قَبْل 


إمامةف أو سَهوًا و يعذه بعذه. 


11" ] وبالأكل وبالشرب» سوى بسر عَرْهًا ‏ لناس» وجاهل. 
0س( 


ولا تبطل إنْ بلح ما بينَ أسنانه ‏ بلا مضغ -. (ولا نفل بيسير شرب عمدًا). 

[] وكالكلام: إن تنحنيح بلا حاجة» أَوْ انتحبَ لا خشيةٌ أَوْ نفحَ؛ فيان حرفان. 

لا إن نَامَ فتكلمّ أَوْ سبقٌ عَل لسانه حال قراءته» أَوْ غلبَهُ سعال أَوْ عطاسٌء أَوْ تثاؤبٌ» أَوْ 
بكاءٌ. 


[7] (وبمرورٍ كلب أسوةء بهيم - فقط ). 





(يُشرعٌ: [1] لزيادة» [1] ونقصيء ["] وشكُ_لا في عمدٍ ‏ » في الفرضي والنافلة). 
]١1[‏ فَيْسَن: إذا أتى بقولٍ مشروع؛ في غَيْرِ علو سَهُوًا (كقراءَةٍ في سجود وقعودء وتشهدٍ في 
قيام؛ وقراءة سورة في الأخيرتَيْنٍ). 


[] وَيْمَاحٌ: إذا ترك مسنونًا. 


/١( وفي «الإقناع»‎ .)١5/8 /١( و«الغاية»‎ )5 /١( أي: مطلقًا؛ تبعًا ل «التنقيح) (ص055).؛ و«المنتهى)‎ )١( 
و«الزاد»: «ولمصلحتهاء إن كان يسيرًا؛ لم تبطل - وفاقًا-) اه. (س).‎ »4 

وستأق» قريبًا؛ في ياب سجود السهو_إن شاء الله تعالى -. 

(؟) ظاهره: أن يبطل بيسير الاأكل عمدًا؛ وفاقًا ل «المنتهى» /١(‏ 5 و«الغاية» /١(‏ 1947 غراس). وعنه: النفل 
لا يبطل بيسير الأكل - كالشرب ‏ ؛ وهي التي مشى عليها في «الإقناع» .)7١١ /1١(‏ (هب). 
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مع بَيْنَ اراد والدِّيل؛ كتتاب الصّلاة 


[*] وَتجب: 


[] (ما يُيطُِهَا عَمْدهُ) كإذا زادَ (فعلًا مِنْ جني الصلاة): ركوعًاء أو سجوداء أَوْ قياماء أ 
قعودًاوَلَّوْ قَدْرَ جلسةٍ الاستراحة -. 

[ب] آؤ سلَّم مَبّلَ إمايهًا. [ج] أو لحنَ لحنًا ييل المعنى. [د] أو ترلكٌ واجبًا. 
[ه] أو شك في زيادة» وَفَتَ فعلهًا. 

13 (ولايُشرعٌ: ليسيرٍ عملء مِنْ غير جنسهًا)!". 

وتبطل الصّلاةٌ بتعمدٍ ترك سجودٍ سهْوٍ واجبء (أْفْضْلِيتَهُ قبل السلام فقط). لا إن ترك ما 
وجب بسلامه» قَبْلَ إتمامهًا. ظ 

وَإِنَْ شاء؛ سجدّ سجدي السهو قَبْلَ السلام, أَوْ بَعْدَهُ. لكنْ إِنْ سجدَمُمَا بَعْدَه؛ تَشَهُدَ - 
وجويًا ‏ » وسَلّم. 

َإِنّْ نسي السجوةء حَنَّى طالّ الفصل عُرْهًا ‏ » أو أَحَدَتَ» أَوْ خرج مِنَ الَسْجِدِ؛ سقطً. 
ولاسجوة عَلَ مأموم» دخل أوَّلَ الصّلاةٍ؛ إذا سَهَا في صلاته. 

وَِذْ ها إمامة؛ لزع متابمئة في سجود السهو. فإ م يسجذ إمامة؛ وجب عله هوا"2.. 
(وَإِنْ زادَ ركعةٌ» فلم يعلمُ حتَّى فرع منها؛ سجدّ. وإِنْ علمَ فيها؛ جلسٌ في الحال؛ فتشهدٌ إن 
يكن تشهدّ ‏ » وسجد وسلم. 

إن سبح بو ثقتان» فأصرٌّ ‏ ول يرم بصواب نفسِو_؛ بطلث صلائة'"'» وصلاةٌ مَنْ تبه عا 
لا جاهلاء وناسيّاء ولا مَنْ فارقة_-). 


)١(‏ أصل عبارة «الزاد»: «وعمل مستكثر ‏ عادة ‏ » من غير جنس الصلاة؛ يبطلها ‏ عمده وسهوه - » ولا يشرع 
ليسيره سجودا. 

)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: «ومن قام بركعة زائدة؛ جلسء متى ذكرك؛ وحذفتها لإضافة عبارة «الزاد» التي تليها. 

(*') ظاهره: أنه لا فرق بين العمد وغيره؛ وهو ظاهر «المنتهى» .)١47 /١(‏ 


د لالاه 





بَئْنّ الذّادٍ والدِّيل» كتاب الضّلاة 
(وَمَنْ تَركَ ركثاء فذكرّةُ بعد شروعِه في قراءة ركعةٍ أخرى؛ بَطَلَّتٍ التي تركّةٌ منها. 

وقبلَهُ: يعودٌ- وجوبًا ؛ فيأتي به وبما بعده. 

وإن علمَ بعد السلام؛ فكتركٌ ركعة كاملة). 

(وعليُهِ السجودٌ للكلّ). 


(وإن نُ سَلّمَ قبل إتماوها سهْوًا'  '‏ » ثم ذكرٌ قريبًا؛ أتمَهاه وسجدَ 


ون طال الفصلء أو تكلم لغير مصلحيَهًا؛ بطلث _ككلامه في صلبهًا -. 
ولصلحيها: إن كان يسيرًا؛ لى تبطل7". 
وقهقهة ككلام). 


وإِنْ نمض عَنْ ترك التشهدٍ الأول -ناسيًا ؛ لزمَهُ الرجوعٌ ليتشهد. وكّرة إن استتمٌ قائًا. وتلزمُ 
المأمومَ متابعتة. ولا يرجمٌ إن شرع في القراءة. 

ومَنْ شلك في ركن أو عددٍ ركعاتء وَهوَّفي الصّلاة؛ بنى عَلَ اليقينوَهوّ: الأقلّ ‏ » ويسجدٌ 
للسهو. وبَعْدَ فراغِهًا؛ لا أَثْرَ ىَ للشك. 


(ولا يسجد شك 2 ترك واجب» أو زيادة).(ومَنْ سَهًا مرارًا؛ كفاه سجدتان). 


وفي «الإقناع» )51١ /١(‏ تفصيل؛ وعبارته: افإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين: فإن كان عمداء وكان لجبران نقص؛ 
م تبطل؛ وإلا بطلت صلاته؛ وصلاة المأموم قولا واحدًا -. قاله ابن عقيل. 

وإن كان سهوًا؛ بطلت صلاته» وصلاة مَن اتبعه عاًا ‏ لا جاهلاء أو ناسيًا -0. وانظر: «حاشية عثمان على المتتهى» 
/١(‏ 75160-744)» وتعليق محقق #زاد المستقنع»! (ص47» ط ابن الجوزي) . 

)١(‏ أصل عبارة «الزاد»: «وإن سلمء قبل إتمامها عمدًا؛ بطلت. وإن كان سهواء ثم ذكر قريبًا ». وقد تقدم الشطر 
الأول؛ في: (فصل: في ما يبطل الصلاة). 

(؟) وفاقًا ل «الإقناع» /١(‏ 49 ). وقال في «الروض» /١(‏ 5 «وقدّم في «التنقيح» ‏ وتبعه في «المنتهى! -: تبطل 
مطلقًاه اه. انظر: «المنتهى» /١(‏ 47). و«الغاية» .)١108 /١(‏ 7المدخل» (ص" .)1١‏ 
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سكس «دين «رو مس ى 


الوحت جنع د أجلم 1 ونه محر جا وز 701304 _ محرا براحي ركيد 





كتاب الصَّلاة 





وَهِيَ أَفضَلٌ تطوع البدنء بَعْدَ: الجهاد» والعلم. 
وَأَفْضَلهًا: ماسر جماعةً. 
وآكدمًا: 
[1] الكسوف»1؟] فالاستسقاكٌ» [] فالتراوي 
[ 5 ] فالوتر. وأقِلَهٌ: ركعةٌ وأَكْتَدهُ: إحدى عَدّْرَ ثَقّ ( مثنى مثنى» ويوتر بواحدة. 
وإن أوترٌ بخمسء أو سبع؛ لم يجلس إِلَا في آخرهًا. وبتسع؛ يجلس عقب الثامنة» ويتشهدٌ 
ولايسلم ثم يصلي التاسعةٌ» ويتشهد ويسلم). 
3 1 
وادنى الكمال: ثلاث بسلامين. 
وَتَجُورٌ بواحل سردًا. 
ووقتة: ما بين صلاة العشاء. وطلوع الفجر. 
ل ل لل |! 
(يقرأ في الآولى: « سبح سبح1. وبي الثانية: «الكافرون». وفي الثالثة: «الإإ.خلاص)»). 
ويقنث فيهء بَعْدَ الركوع ندما -؛ فلو كير ورف يد ُو ثم قنتّء قبل الركوع؛ جارٌ. 
ولا بأس أنْ يدعو في قنوته بها شاء. 


ومما ورة: «اللَّهُمَ اميا فِِمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنا فِيمَنْ حَاقَيْتَ» وَتَوَلَنَا فِيِمَنْ تَوَلَيْتّه وَبَارِكُ لم 

في أَعْطَيْتَ» وَقَِا عَم مَا قَصَبْتَ؛ إِنَّكَ تَفْض وَلَا يُقَقَى عَلَيْكَه إنّهُ لَايَذلُ مَنْ وَالَيْتَ وا 

يَعِرٌ مَنْ عَادَيْتَّ» يَبَارَكُْتَّ رَيَنَا وَتَعَالَيْتَ | لل َوه بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وبعفوك يرن 
عُقُوبَتِكَ» وَبِكَ مِنْكَ» لا نُخْوى تَناءَ عَلَيْكَ؛ أَنْتَ كا أنيِيْتَ عَلَ تَفْسِكَ)!'): 


)١(‏ دعاء القنوت؛ ذكره صاحب «الدليل» هكذا بالجمع» لكونه في صلاة جماعة وقد أتبعه بقوله: ١‏ وَيُوّمُنْ المأموم.؛ء 


وهو كذلك في «الإقناع» (1/ 777)» و«المتتهى» )48/١(‏ » و(الغاية» »١1/ /١(‏ غراس))» وقد قالوا يعدها: لاويفرد 


م حم اعم 
سس سس سن 


4م 





م بدن الذَّادِ و الدّليل ( كتاب الصّلاة 


نَم يُصَلٌ عَلَ النبيٌ ‏ صل الله عليه وسلم (وآله)!") 
قال 


و سس هم ساقي 


نّم يمسحٌ وَجهَهُ بيديه هناء وخارج الصّلاة .. 

وكُرة القنوثٌ في غَيْر الوترء (إلَّا أَنْ ينزلٌ بالمسلمينَ نازلة ‏ غيدُ الطاعون ؛ فيقنتٌ الإمامٌُ في 
الفرائض). 

مضل الرواني: ١1‏ سنةٌ الفجر [1] ثُمَّ المغرب» ["9] ثم سواء. 

والرواتبٌ المؤكدة ع عَذْرٌ: ركعتان تب الظهرء وركعتان بَعْدَما وركعتان بَعْدَ المغرب» وركعتان 
بَعْدٌ العشاءء وركعتانٍ قبل الفجر. 

يسن قضاء الرواتب والوترء إلا ماافاتَ معَ فَرْضِهِ وكثرٌِ فالأؤلى تركة. 

وَفِعْل الكل ببيتٍ أَفْضَل. 

ويس سن الفصلّ بن الْمَرْضٍ وسنيه؛ بقيام» أَوْ كلام. 

ظ والتراويح: عَشَرَونَ ركعة» برمضانٌ. وقتها: ما بين العشاءء والود "ا 

(وتفعل في جماعةٍ» معَ الوتر. 


منفرد الضمير».قال في «مطالب أولي النهى» (7/ 05): «والرواية إفراد الضمير. وجمعها المؤلف؛ لأن الإمام 
يستحب له أن يشارك المأموم في الدعاء» اه. ثم قال: «(ويفرد منفرد)؛ أي: مصل وحده. (الضمير)؛ فيقول: «اللهم 
إني أستعينك» اللهم اهدني». .. إلى آخره» اه «مطالب أولى النهى» (7/ 08). 

وعبارة «الزاد» بالإفراد؛ والمقصود مها صلاة المتفرد. 

)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في «التنقيح» (ص ةم ). ولا «المنتهى» /١(‏ 8) وزادها في «الإقناع) »)١50 /١(‏ وتبعه في 
«الغاية») /١(‏ 77١)؛‏ وقال: «لا بأس به). (س). 

() لفط «التنقيح» (ص ؟ 5).: و«الإؤقناع» (1/ ١1537‏ ) و«المنتهى)» :)٠٠١ /1١(‏ «ما بين سنة العشاءء والوثر». قال في 


«الغاية» :)١717 /١(‏ (ما بين صلاة عشاء ووتر والأفضل: بعد سنتها». (س). 


د ىار 2 0 اه 


5 و 1 ا 0 7 لاعس 
ويوتر المتهجد بعذه. فإن تبع إمامّة؟ شفعة بركعة. 


ويُكرةٌ التنفل بينَهًا لا التعقيبُ بعدّمًا ‏ » في جماعة). 





وَالنْضفٌ الأخيد أَفْصَل من الأوّل. 

(وأفضلهًا: ثلث الليل» بعد نصفه). 

والتهجد: ما كَانَ بَعْدَ النّؤم. 

ويْسَنُ: قيامٌ اليل وافتتاحة بركعتين خفيفتين» ونيثه نْدَ الم. 
(وصلاة ليل ونهارٍ مثنى مثنى. 

وإِن تطوعٌ في النهار بأربع - كالظهرٍ ؛ فلا بأسّ). 
ويصِحٌ التطوعٌ بركعة. 

وأجِرٌ القاعدٍ_غَيْرِ المعذور نِضْفَ أجر القائم. 
وكثرة الركوع والسجود؛ أَفْضَلُ من طول القيام. 
وأقلّها: ركعتان, وأَكْتَرُها: ثمان. 

ووَقتّها: مِنْ خروج وَفْتٍ النهيء إِلّ قبِيلٍ الزُوَالٍ. 
وأَفْضَلَّهُ: إذا اشتد الح . [ 


ل اتاج مه ممه ااء وح م* ةاءانا" 
وتسن؛ نحية | لمسَجِدٍء وسنة الوؤضوءء وإحياء ما بين العشاءين ‏ وَهوّ مِنْ قيام الليّل -. 


481١- 





ين الرَادٍ والدليل» كتاب الصّلاة 





يسن سجوةٌ التلاوة» مم قِصَرِ الفصلي للقارئ والمستمع» (دونَ السامع. 
وهو أربع عَشْرَة سجدة 2 «الَجح) منها اثنتان). 

وهو كالنافلة فيا يعتبرٌ لها. 

يكيرٌ: إذا سجدّ ‏ بلا تكبيرة إحرام ‏ » وإذا رفم. ويجلسء ويسلم بلا تشهدٍ -. 

وَإِنْ سجد المأمومٌ لقراءة نفسوء أَوْ لقراءة غَيْرْ إمامه» عَمْدَا؛ بَطَلّتْ صلاثة. 

ويّلزمٌ المأموم متابعةٌ إمامه في صلاة الجهر؛ فلو ترك متابعتة عَمْدًا ؛ بَطَلّتْ. 

(ويُكرةٌ للإمام: قراءَة سجدة في صلاةٍ سرٌ» وسجوذه فيهَا). 

ويُعتب كونٌ القارئ يصلحٌ إمامًا للمستمع؛ فلا يسجدٌ إِنْ لم يسجدُه ولا قَدَّامَهُه ولا عنْ يساره 
- مع خلو يميئه -. 

ولا يسجِدٌ رجل لتلاوة: امرأق» وختثى. 

ويسجد لتلاوة: أميّ» ورَّمِنِ) رميز 

ويس سجودٌ الشكر عِنْدَ: تجدد النعمء وَانُدفاع النقم. 
وإِنْ سجدٌ له_عَائاء ذَاكِرًا في صلاته؛ بَطَلَتْ. 


00 3و 
وصفتة وأحكامة؛ كسجود التلاوة. 





وَهيّ: ]١1‏ مِنْ طلوع الفجر «الثاني إلى طلوع الشمس» [؟] ومن طلوعِهًا)» إِلَ ارتفاع 
السَّمْسٍ قِيدَ رُمح. [*] ومِنْ صلاةٍ العصرء إِلَ غُرُوبٍ الشّمْسِء [4] (وإذا شرعت فيه حتى 
يتمّ). [5] وَعِنْدَ قيامهًا حَنّى تَزولٌ. 
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«قَضِدَ السّبيل فى |1 : يَْنَّ الرّادِ والدّليل» كتاب الصَّلاةَ 





فتحرّمُ صلاةٌ التطوع في هذه الأوقاتٍ ‏ (حتى مالَهُ سببٌ) ‏ » ولا تنعقد وَلَوْ جاهلًا للوَقْتٍ 
والتحريم. 

سوى: ]١[‏ سنة الفجر قَبْلََّاء [7] وركعتي الطّرّافِء قوذ وسنة الظهر إذا جمع. [51] وإعادة 
جماعة أقيمث وهو في الَسْجِدِ. 

وَكجُورُ فيهًا: [1] قضاءٌ الفرائضء [1] وفعلٌ المنذورة- وَلوْ نذرَهًا فِيهًا - 

والاعتبارٌ في التحريم بَعْدَ العصر: بفراغ صلاة نفسِهٍ ‏ لا بشروعِه فِيهًا ؛ فلؤ أحرمَّ بباء ثم 
ونباحٌ قراءةٌ القرآنٍ في الطّريق» ومع حَدَثٍ أصغرّه ونّجَاسَةٍ تَوْبِء وبدنء وفم. 

وحفظٌ القرآنٍ فَرْض كِمَايَةِ. 


ىو اال . 2 
ويتعين حفظ ما يجب فى الصلاة. 





تحب (للصلوات الخمس) عَلَ الرجَالِه الأحرارء الْقَاورِييَ حضرًاء وسفرًاء ‏ (لا شرطً) -. 
وأقلَّهًا: إمامٌ ومأمومٌ- وَلَوْ أنتّى _-. 

ولا تنعقد بِالمير في الْمَرْضِ. 

وتسرنٌ اسلَاعة بالَسْحِدٍ (ولهُ فعلّهًا في البيت) -. 

وللئسَاء مُنْمْرِداتِ عن الرّجَالٍ. 

(وتستحبٌ صلاةٌ أهل الثغر» في مسجدٍ واحدٍ. 


والأفضل لغيرهة: في المسجدٍ الذي لا تقامٌ فيه الجماعة إلا بحضوره. 


7م 


يَئْنّ الرَّادِ والدِّيل) كتاب الصّلاة 
ثمّ ما كان أكثر جماعة ثم المسجدٍ العتيق أ '"» وأبعدٌ أؤلى مِنْ أقربّ). 


وحَرم: : أن يوم بِمَسْجِدٍ له إمامٌ راتبٌ؛ فلا تصحٌ إلا (لعذره)» أو مع إذنِه إن كَرِءَ ذلك » م 





يْضْقٍ الْوَقتٌ. 

ومَنْ كَ قبل تسليمة الإمام الأولى؛ أدركَ الّاعة. 

ومن أدرك الركوع. غَيْرَ شالهٌ؛ أدركَ الركعة واطمأنٌ * نم تابع» (و أجزاته نَهُ التحريمة). 
وسُنّ دُحَولٌ المأموم ممَ إمامو» كيفت أدركة. 

وَإِنْ قامَ المسبوق» قَبْلَ : , تسليمة مامه الثانية» ول يرجع؛ انقلبَتْ تَملًا. 

وإذا أقيمَتِ الصّلاةٌ التي يريدٌ أن يَصَلُّ مع إمامهًا؛ تنعقدٌ نافلة. وَإِنْ أَقيمَتُ ‏ وهو فِيهًا ا 
أعتها خفيفةٌ (إلَّا أن يخسّى فواتٌ الجاعة؛ فيقطَّعَهًا). 

ومَنْ صَلَّ نُّمّ أقيمتٍ المّاعةٌ؛ سن أن يُعِيدَ ‏ (إلَا المغرب) -» والأوْلّ كَرَضُه. 

(ولا تُكرَّهُ إعادةٌ جماعة» في غير مسجدّيٌ مكة والمدينة). 

ويتحمل الإمامٌ عن المأموم: 

]١[‏ القراءة» 1[؟] وسجوة السهرء [7] وسجود التلاوة 

[:] والسترة» [0] ودعاءً القنوت» 

[1] والتشهد الأوَّلَ؛ إذا سبق بركعة في رباعية. 

وسَنَّ للمأموم: 


]1١[‏ أن يُستفتس» [1] ويتعودٌ في الجهرية. 


)١(‏ قال في «الروض» (75/ ثم (المسجد العتيق)؛ لأن الطاعة فيه أسبق. قال في «المبدع»: «والمذهب: أنه 
مقدم على الأكثر جماعة» اه . وقال في «الإنصاف»: «الصحيح من المذهب: أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر 


حراعة) اه وجزم به في «الإقناع» /١(‏ 8) واالمنتهى) 23١5 /1١(‏ «المدخل إلى الزاد» (ص/١1١).‏ 
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مع بين الرّاد و الدّليل ١‏ 





[؟] ويقراً الَْاتحَهَ وسورةً» حيث شرعَتٌْ في سكتات إمامه ‏ وَهِيَّ: قَبْلَ الْقَاتحَةَ!'' وَبَعْدَمَاء 
بعد فراغ القراءق -. 


[] ويقراً فيها لا يجهرٌ فيه (أو إذا 1 يسمَعْةُ يسمعةء لبعل) متى شَاءَه ( لا لمطرش -). 





والأؤلى للسأموم: أ أن يشرع في أفمال ال الصَّلاةَيَعْدَ إمامه. فإِنْ وافقَه انيه أو السّلام؛ كرة 
وَإنْ سبقّة؛ حَرْم. فَمَنْ ركم أؤ سجده أَوْ رفم قَبَلَ إمامه ‏ عَمْدًا ؛ لزمّة أَنْ يرجم؛ ليأت به مع 
إمامه» فإن أبى -عَاا ‏ » عَمْدَا؛ يَطَلَتْ صلانتّةُ؛ لا صلاة ناس» وجاهل. 
(وإن ركع» ورف ة قبل ركوع إمامه -عانًا ‏ » عمدًا؛ بطلت. وإنْ كان جاهلاء أَوْ ناسيا؛ بَطَلْتِ 
الركعة فقطً. ظ 
وإن ركمّ» ورفعَ قبل ركوعهء ثم سجدّ قبل رفعه؛ بَطَلَتْ إلا الجاهل والناسي» ويصلي تلك 
الركعةٌ قضاءً 
ويسَنْ للإمام: 
]١1[‏ التخفيف. مع الإتمام ما 1 يؤثر المأمومٌ التطويل . 

2 ور ع8 
[؟] (وتطويل الركعة الأوكّ, أكثر من الثانية). 
[] وَانْتظارٌ داخلٍ إن لم يشقٌ عَلَ المأموم 3 


عرو م ت قو 


ومن استاذئتة امراته او امته - إِلَ الَسْجِدِ؛ٍ كرة منعهًا منعهها. وبيتهًا خررٌ لها. 
)١(‏ كذا قال؛ ومثله في «الغاية» /١(‏ 145) . تبعًا ل (المنتهى» /١(‏ م١٠)_!‏ وظاهره: في كل ركعة. ولفظ «التنقيح) 


(ص/ا0 )2 و«الإقناع» /١1(‏ 0205 (بعد تكبيرة الإحرام)؛ وَعَلِمَ منه: اختصاصها بالركعة الأولى؛ كما في «الكشاف» 
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75 2 . 0 2 7 





ين الرَّادِ والدّليل» كتاب الصّلاة 





الأؤلى بها: 


]1١[‏ الأجود قراءةٌ» الأفقه. 


]١[‏ ويقدمٌ قارئٌ لا يَعلمٌ فق صلاته» عَلَ فقيه أمى. 

م 2ع 2ه 0ك 2 01 5ه رركا 6 ان ّي ابي 
["] (ثمَّ الأفقة). [4] ثم الأسن. [0] ثم الأشرف. [1] ثم الأتقى والأورع. نم يقرعٌ. 

0 0 م ع 2 

وصاحب البيتٍ/'أ» وإمامٌ الَسْجِدٍ ‏ وَلَوْ عبدًا؛ أحقء (إلا مِنْ ذي سلطانٍ). 

2ه 7 
والحر أولى من العبد. 

0 8 و اه 5 2ه 5 

والحاضرٌء والبصيرٌء والمتوضيٌ» (والمختون)» (ومَنْ له ثيابٌ)؛ أؤلى مِنْ ضدهم. 
وتكرة إمامة غَيْر الأؤلى» بلا إذنه. 
ولاتصحٌ إمامة الفاسقء إلا في جمعةٍ وعيدهء تَعَذَّرا خلف غَيْرِهِ. 
وَتصِحٌ إمامةٌ: الأعمى الأصم!" أ والأقلف وكثير لحن 1 ِلٍ المعنى» والتمتام ‏ الذي يكرّرٌ 
التاءَ ‏ » (والفأفاء» ومَنْ لا يفصح ببعض ال حروني) مع الكراهة. 
(ويكرَّةُ أن يَؤءَ: أجنبية ‏ فأكثرٌ - . لا رجل معهنً. أو: قومًا أكثْرُهُمْ يكرهُةُ ‏ بحقٌ -. 
وتصحٌ: إمامة ولد الزناء والجنديٌ ‏ إذا سلم ديهم -). 


)١(‏ عبارة «الدليل» ‏ كاالمنتهى»» و«الإقناع» -: «صاحب البيت4. وعبارة «الزاد؛ «ساكن البيت». وكلاهما فيه 
ق؟صورٌ ‏ إذا اعتيرنا التفصيل الذي في الإنصاف -. قال في #الإنصاف» (7/ 49 7): «المعير» والمستأجر؟ أحق بالإمامة 
من المستعير والمؤجر_على الصحيح من المذهب -» اه. وانظر (ص7؟) 

(؟) هكذا! العبارة في (ظ)» و(س)؛ وهو لفظ «المنتهى» »)١١7 /١(‏ و«الغاية» .)١98 /١(‏ 


والعبارة في (ج): «الأعمىء والأصم». 
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ب 
م ٠‏ 


«قَضْدُ السّبيل فى الج يَيْنَّ الّادِ والدّليل» 


ل 





ولا تصحٌ إمامةً العاجز عنْ شرط أَوْ ركنء إلا بمثله إلا الإمامَ الراتب بِمَسْجِدِء المرجوٌ زَوَالُ 
علته؛ فيصل جالسّاء ويجلسون خلقة؛ وَتَصِحٌ قيامًا. 

(فإنٍ ابتداً مِيمْ قائّاء : ثم اعتل» ؛ فجلسٌء أَعَبُا لَه قيامًا-وجوبًا). 

إن ترك الإماة ركتاء أَوْ شر طَّاء مختلًا فيه مقلدًا؛ صكّتْ. 

ومَنْ صَلَّ خلفَة» مُعتَقَدٌ مُعتَقَدًا بطلان صلاته؛ أعاد. 

ولا إنكارٌ في مسائل الاجتهاد. 

ولا تصحٌ: [1] [إمامة] (أخرس). 

[؟] [ولا] إمامة المرأة (والخننى) بالرّجَال. 

['] ولا إمامة امير بالبَالِغ في الْمَرْضٍ ‏ وَتَصِحٌ إمامثة في النَقْلء وفي الْمَرْضٍ بمثله -. 

[4] ولا تصحٌ إمامة مُحْدِثِء ولا نَحِسٍِء يعلمٌ ذلكَ. فإِنْ جهل - هوّ والمأمومٌ » حَنَّى 
انقضَتٌ؛ صحّتٌ صلاة المأموم وحدّه. 

[6] ولا تصحٌ إمامة الأمّ - وَهُو: مَنْ لا يحسنٌ الْمَاتحَهَ (أو يُدغمٌ فيها ما لا يُدْعَمُ أو يبدل 
حرا أويلحن فيه نيل امي - »إلا يألو . 

(وإن قدرَعَلَ إصلاحه؛ 1' تصمّ صلاثة). 

(وتصحٌ خلف مَنْ به سلسٌُ البول» بمثله). 

ويصِحٌ لتقل خلت الْمَرْضٍِء ولاعكسٌ. 

وَتصِحٌ المقضيةٌ خلف الحاضرة وعكسٌة؛ حيث تساوتًا في الاسم. 
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يَصِح وقوفٌ الومام وسط المأمومينَ» [أو وقوفهم ] (عن يمينه)؛ 


والسنة: وقوفةٌ متقدمًا عَلَيْهِمْ. 

ويقفُ الرجل الواحدٌ عن يمينه» محاذيًا لهُ. 

ولاتصحٌ: 

3 خَلفَهُ؛ [؟] (ولا قَدَّامَهُ)[1] ولاعنٌ يسارو ممْ خلوٌ يمينه -. 

وتقفُ المرأةٌ خلقة!'. (وإمامةٌ النساء تقفُ في صفهنٌ -. 

ويليه: الرجالء ثم الصبيانُ» ثم النساء_كجنائزهمْ 3 

ومَنْ لم يقفف معةٌ إلا كافرٌ أو امرأٌ أؤْمَنْ علم حددَهُ أحدُهمَاء أو صب في فرضي؛ ففدٌ. 

ومن وجدَّ فرجةٌ؛ دخلَهاء وإلا عَنْ يمينٍ الإمام. فإن 1: يمكنة؛ فلَهُ أن يُنبّه مَنْ يقومٌ معَهُ. فإِنْ 
صل فذًا ركعةٌ؛ 1 تصمٌ. 

ون ركع فذَّاه ثم دخل في الصف أو وقف معَهُ آخرٌء قبل سجود الإمام؛ صكّت). 

َإِنَ أمكنّ المأموم الاقتداءٌ بإمايه ‏ وَلَوْ كَانَ بِينهًا فوقٌ ثلاث مائة ذراع7") ؛ صمّ: [1] إن 
رأى الإمامء [؟] أَوْ رأى مَنْ وراءَهُ. ظ 
وَإِنْ كَانَ الإمامٌ والمأمومٌ في الَسْجِد؛ٍ نُشترطٍ الرؤية؛ وكمّى سماعٌ التَكْبير. 

َإِنَ كَانَ بينهم) م - تجري فيه السفنٌ ‏ . أَوْ طريقٌ؛ لاتصمٌ. 

وكُرة:11١]‏ علو الإمام عن المأموم(ذراعًا فأكثر) ‏ لا عكسّةُ. [؟] (وإمامَيه في الطاق. 

)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: (وَإنْ صََ الرجل ركعة؛ خلف الصف. منفردًا؛ فصلاته باطلة», وستأقي إن شاء الله 
مفصلة بعبارة «الزاد). 


. . 005 و اء 
(0) «الذراع» يساوي: 58 سم؛ فتكون ثلاث مائةٍ ذراع تساوي: 4 منثر. انظر: (ص 188 5 ) من هذا الكتاب. 
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«قَضِدٌ السّبيل فى الَهْ ين لاد والتليل» 


[*] وتطوعهٌ موضعٌ مَ المكتوبة إلا من حاجة -. 
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[] وإطالة قعوده ‏ بعد الصلاةٍ» مستقبل القبلةِ. فإذا كان نّم نساء؛ لبت قليلا - 
لينصرفن -. 
[6] ويكره وقوفْهُمْ بِينَ السواري؛ إذا قطعنّ صفوفَهم) 





يَعْذَرٌ بتركِ الجمعة والمّاعة: 

]١[‏ المريضء والخائف حدوتٌ المرض. [1؟] والمدافم أحدّ الأخبثينٍ. 

[*] (ومَنْ بحضرة طعامء ماج إليه). 

] مله ضائع يرجوةٌ [5] أَوْ يخاف ضياع ماله أَوْ فواتة أؤ ضررًا فبه. 

3 أَوْ يخاف: عل مال استؤجرٌ لحفظه ‏ كتطارة بستانٍ ‏ . (أو موت قريبه» أو على 
نفسه: مِنْ ضررء أَوْ سلطانء أَوْ ملازمَةٍ غريم ولا شية معَهُ ‏ » أَوْ مِنْ فواتٍ رفقته. 

3 أو غلبة نعاس). [4] أو أذى: بمطرء ووّحَلِء وثلج» وجليل» وريح باردةٍ 7" بليلة 
مظلمةا''-. [4] أو تطويل إمام. 


:)7507 زاد صاحب الزاد هنا قولّهُ: 9..شديدة»» قال في «حاشية الروض» (؟/‎ )١( 

(وتقييده ب (الشديدة) على خلاف المذهب؛ قال في «الإقناع»: «ولو لم تكن الريح شديدة»» وقال في «الإنصاف»: 
«والوجه الثاني: يكفي كوبا باردة فقط ‏ وهو المذهب_)"اه. انظر: «الإقناع» /1١(‏ 8/ا١)»‏ و«المنتهى» .))١١9 /1١(‏ 
«المدخل إلى الزاد» (ص8١١).‏ 


(") وفي «زاد المستقنع» في النسخة (ع): (... باردة) ولم تذكر في «الإقناع» /١(‏ 68 ,؛ ولا في «المنتهى) .)١1١9 /١(‏ 
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كتاب الصَّلاة 





يلزمٌ المريض أنْ يُصَلّ المكتوبةً قائّاء وَلَوْ مستندًا. 
فإِنْ 1 يستطم؛ فقاعدًا. 


ا 8 5 سه ٠.‏ 5 و ”7 
فإن 41 يستطع؟ فعل جنبه ‏ والايمن افضل م 


(وإِنْ صَلَّ مستلقيّاء ورجلاه إلى القبلة؛ صحّ). 

ويّومئ بالركوع وبالسجود. ويجعلّةُ أخفض. 

إن عَجَرَ؛ِ أوماً بطرفه. واستيحضرٌ الفعل بقلبه. 

وَكََّا القولٌ إِنْ عجر عنّهُ بلسانه. 

ولا تَسْقَطُ؛ ما دام عقَلَهُ ثابثًا. 

(وإِنْ قدرء أو عَجَرٌ في أثنايهًا؛ اتتقل إلى الآخرا"). 

وإِن قدرٌ على قيام وقعود. وعجر عن ركوع وسجود؛ أوماً بركوع قائّاء وسجود قاعدا. 
ولمريض الصلاةٌ مستلقياء مع القدرة على القيام؛ لداواةٍ ‏ بقولٍ طبيب مسلم). 

ومنْ قدرٌ أن يقومَ منفردًاء ويجلس في الخّاعة؛ خير. 

(ولا تصحٌ صلاثّةٌ قاعدًا في السفينة؛ وهو قادرٌ على القيام.) 

ويصح (الفرضٌ) عل الراحلة؛ لمنْ يتأذّى بنحو مطرٍ ووحل. أَوْ يخاف عَلَ نفيسه مِنْ نزوله - 
(لا للمرض) -. 

وَعَلَيّهِ الاستِقبَال» وما يقدرٌ عَلَيه. 


ويومئ مَنْ بالماء والطين. 


)١(‏ عبارة «الدليل»: ومّن قدر عَلَ القيام, أَوْ القعود, في أثنائها؛ انتقل إليه». 





قصرٌ الصَّلاةٍ الرباعية أَفْضصَلٌ؛ كَنْ نوى سفرّاء مباححاء لمحل معينء يبلغ ستةً عَسَّرَ فرسحً('). 


وَهِيَ: يَومَانْء قاصدان» في زمن معتدل» بسير الأثقال ودبيب الأقدام. إذا فارقٌ بيوتٌ قريته 


العامرةً (أَوْ خيامَ قومه). 

ولا يُعِيدُ مَنْ قصرّه ثُمّ رجع قَبْلَ استكاله المسافة. 

ويلزمة إتامُ الصّلاة: 

]١[‏ إن دخل وَقَتَهَاء وَهوَفٍ الحضر. [1] (أو أحرم سفرّاء ثم أقام. 

الو أو ذكرٌ صلاةً حضر في سفرء [5] أو عَكْسَهَا). 

[] أَوْ صَلَّ خلف: مَنْ يع [1] (أو بِمَنْ يشكٌ فيه). 

1] أذ لينو القصرعنة ارا [4] (أو شك في نيته): 91] أَوْ نوى إقامةٌ مطلقة. 
]٠١[‏ أو أَكْترَ مِنْ أَرْبَعَةٍ أيام. 

]١13‏ أو أقام لحاجة» وظنّ أن لا تنقضي إلا بَعْدَ الأزبعة. 

13] أو أخرَ الصَّلاءَ_بلا عُذْرٍ ‏ » حَبَّى ضاق وَقْتّهَا عنْهًا. 

]١[‏ (أو أحرم بصلاة يلزمّة إِتَامّهاء ففسدت. وأعادهًا). 

]١5[‏ (أو كان ملاحاء مَعَهُ أهلَّه لاينوي الإقامةً ببلي). 

ويقصرٌ: 


]١[‏ إِنْ أقامَ لحاجة, بلا نزي الإقامة فوقٌ أَرْبَعَة ولاايدري متى تنقضي. 


)١(‏ «الفرسخ" يساوي: 815٠‏ مثراء فتكون ستة عَكَرَ فرسحًا - كمء والذي عليه كثير من الفتاوى 


الآن أنها كم تقريبًاكى] في «فتاوى الشيخ ابن بازاء رحمه الله تعالى: ))77787/١7(‏ وغيرها-» وفي (الشرح الممتع» 


(57/5"): أن مسافة القصر على المذهب تساوي 81,717 كم تقريبًا ‏ . وانظر: (ص 5/8 5) من هذا الكتاب. 
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مع بَبْنَّ الرّادِ والدّلِيل) 





- أَوْ 200 : ظَلاء أَوْ بمطر» (و1' ينو إقامة)‎ ]١[ 
.  ٌنينس وَلْوْ أقامَ‎ 


(وإن كان له طريقان» فسلكٌ أَبِعدَّهمَاء أو ذكرَ صلاة سعر في آخر؛ قَصَرَّ). 





]١1[‏ يْبَاحُ بسفر القصر: ان الو لسر ليسا 

[1] وَيبَاحَ: لقيم» مريض» يلحقةٌ بتركه مشقة شقة 

[] ولمرضعة لمشقةٍ كثرة النَجَاسَةٍ. 

[4] ولعاجز عن الطَهَارَةِ لكل صلاةٍ. 

[5] ولعْذْرِ أؤ شغل يبيج ترك الجمعةٍ والجاعة. 

ويختصٌ بجواز جمع العِشَاءَيْنِ - وَلَوْ صَلَّ ببيته» (أوْ في مسجدٍ طريقة تحت ساباط) ‏ : ثلجٌ» 
وجليد» ووحلء وري شديدةٌ باردةٌ) ومطدٌ يبل الثياب ‏ وتوجد مَعَهُ مشقَة -. 

والأَفْصَلٌ: فعلّ الأرفقمِنْ تقديم الجمعء أَوْ تَأَخِيرِِ -. 

إن جمع تقديً؛ اشترطً لصحة الجمع: 

11] ينه عِنْدَ إحرام الأؤلى. 

[1] وَأَنْ لا يفرّقٌ ينها بنحو نافلة ؛ بل بقدر: إقامة» ووضوءٍ خخحفيفي. 

[*] وَأَنْ يوج العُذْرٌ عِنْدَ اتتاجهاء [4] وَأَنْ , يستمرٌ إل فراغ الثانية' 0 

وَإِنَ جمع تَأَخيرًا؛ اشر ط: 

(1) وفي الإقتاع؛ (1/ 0084 و(المتهى: /١(‏ 5 أن هذا يشترط إذا كان الجمع لمطر فقطء ولغيره: حتى سلام 
الأوللى. 


وعبارة «الزاد»: عند افتتاحهياء وسلام الأولى»)؛ وفيها نوع مخالفة ‏ أيضًا ؟؛ انظر (ص575) من هذا الكتاب. 
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2 و - .: 0 . 





يَيْنّ الرَّادِ والدّلِيل» كتاب الصّلاة 


2< ر خٌّ ىم اس 6 ل 0 
[1] نِيّةَ الجمع بِوَْتِ الأولىء قَبْلَ أن يضيقٌ وَقَتٌ الثانية عنها. 


[1] وبقاءٌ العُذْر إل دُخول وَفْتٌ الثانية. لا غَيْدُ. 


عر 8 5 لق 7 ره و 
ولا يُسْتَرَطُ للصحة: اتحاد الإمام والمأموم؛ فلوؤ صلاهْمًا خلفت إمامينء أَوْ بمأموم الأولى 
وبآخرٌ الثانية» أَوْ خلف مَنْ 1 يجمغء أَوْ إحداهَُا منفردًا والأخرى جاعة» أَوْ صَلَّ بِمَنْ 1 


0 


ع6 
جم ؛ صح. 





تصحٌ صلاةٌ الخونيٍ - إذا كَانَ القتالُ مباحًا -» حضرًا وسفرًا. 

[وقد] (صكتْ عن النبيّ لله بصفات. كلها جائزةٌ). 

ولا تأثيرَ للخو في تغيير عددٍ ركعاتٍ الصَّلاةِ؛ بل في صفتِهًاء وبعض شُرُوطِهًا. 

وإذا اشتدّ الخوف: صلَّرًا رجالاء وركبانًاء للقِبْلِ وغَيْرْمَاء ولا يلزمٌ افتتاححها إليها ‏ وَلَوْ 
أمكنّ - » يُومِنُونَ طَاقَتَهُمْ. 

وَكَذَّا في حالة: الحربٍ من عدوء أو سيل» أَوْ سبعء أَوْ نار أَوْ غريم ظال أَوْ خوف فواتٍ وَفْتَِ 
الوقوف بعرفة» أَوْ خاف عَلَ نفسه أَوْ أهله أو مالهء أو ذبّ عنْ ذلك وعنْ نفس غَيْره. 

وَإِنْ حاف عدواء إِنْ تخلّت عن دُفقتِه؛ فصَلَّ صلاءً خائفيه ثُمَّ بانَ أمنْ الطريق؛ 1 يُعِدُ. 

ومَنْ خاف. أَوْ أمنَّ في صلاته؛ انتَقَلٌ وبتى. 

ولمصل كر وفرٌء لصلحة. ولا تَبطل يطّوله. 

(ويستحبٌُ أنْ يحملّ معَهُ في صلاتبا مِنَ السّلاحء ما يدفعٌ به عنْ نفسي» ولا يثقلهُ - كسيفيء 
ونحوو-). ظ 


م 5 عال + 
وجارٌ لحاجةٍ حمل نَجّسء ولا يعيد. 


عع مني ليل 


كور 5 





كلّ[١]‏ ذَكرِ [1] مُسْلِمِ [1] مُكَل [5] حر [5] لا عُذْرَ لَك [3] (مستوطن ببناء اسمُة 
واحذّء ولوٌ تفّقٌ -). كذ عل مسافر لا يْيحُ لهُ القصرٌ وعَل مقيم خارج البلي؛ إذا كاد 
بينهًا وبينَ الجمعةٍ وَقَتّ فعلها فر س7" فا فأقل. 

ولا نب عَلَ : ]١[‏ مَنْ يبَاحُ له القصرٌء [7] ولاعَلَ عبد [] ومُبعّضء [4] وامرأة. 

ومَنْ حضرَها منهُْ؛ أجزآتة ول:يحسب هو ولا مَنْ ليس مِنْ أهل البلِ- مِنَ الأربعينَ ولا 


(ومَنْ سقطت عنة لعذر_ غير سفر _؛ وجبّتٌ عليه إذا حَضَرَهاء وانعقدث به. 


دمن صل ارين عليه حضورٌ الجدعة ‏ » قبل صلاة الإماو؛ ل تصح. 

وتصح: : يمَنْ لا تب عليه والأفضل : حتى يصِلّ الإماه. 

ولا يجوزٌ كَنْ تلزمة: السفرٌ في يومِهَاء بعدَ الزَّوالٍ). 

وشرطً لصحة اجمعة أَرْبَمَة شُووْطٍ- (ليس منها إذنٌ الإمام) - : 

أحذها: الْوَقَتٌ : وَهوَّمِنْ أوَّلٍ وَفْتِ العيدء إل آخر وَهْتِ الظّهر. 

وتَجِبٌ بِالرّوَالٍ. وبَعْدَهُ أفضَل. 

(فإن خرج وقتّها قبل التحريمة؛ صَلَّوًا ظهراء وإِلّا جمعةً). 

الثاني: أن تَكْوْنَ بقرية ‏ وَلَّوْ مِنْ قصب ء يستوطنها أَرْيَعُونَه استيطانَ إقامةء لا يظعنونَ 
صيمًا ولا شتاءً. 

وَتَصِحٌ فيها قارب البنيانَ» مِنَ الصحراء. 


(0) (المفرسخ) يساوي: 4 كم. انظر: (ص 58 5) من هذا الكتاب. 
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مع بين الرَّاد والدّلِيل) 





الثالث: حضورٌ أربعينَ (مِنْ أهل وجُوبًا). فإنْ نقضوا قَبْلَ إَِامِهَا؛ استائفوا ظَهْرًا. 
امه 0 3-3 خم ساك تل ع 0 
الرابع: تقدم خطبتين» من شرط صحتهم] حمسّة أشياء: 
]١[‏ الْوَقَتٌء [؟] والييّة [*] ووقوعهًُ) حضرًاء [5] وحضورٌ الأربعينَ» [5] وَأَنْ يَكُونا 
من تصح إمامتة فِيهًا. 
وأرجامم 7" 


وفع .هم 


ستدٌ: [1] حمدٌ الل [؟1 والصّلاءٌ عَلَ رسول الله يك [1] دقرا أو كتاج 
للم 1غ ] والوصية بتقوى الله (عزَّ وجلّ). [ه] وموالاته) مع مَ الصّلاقء [3] والجهر؛ بِحَيِّتْ 
يُسمحٌ العددَ لمعتب حيث لا مانم -. 

وسنئهَا: [1] الطَّهَارَة [1] وسترٌ العورة» ["] وإزالة النَّجَاسَةِ»[5] والدعاءٌ للمُسْلمِينَ 
[6] وَأَنْ يتولاهما ‏ مم الصَّلاةِ - واحدّء [1] ورفعٌ الصوتٍ مما - حَسَبَ الطاقة -. 
3 (ويسلّمَ على المأمومينَ - إذا أقبل عليه » [8] ثم يجلسّ إلى فراغ الأذان), 
[9] (ويقصد تلقاء وجهه)ء ]٠١٠١[‏ وَأَنْ بخطت قاناء عَلَ (منير) مر تفع - (أو مو ضع 


بر عر 


عال)  ]١١1٠‏ معتمدا على سيفي. (أو قوس». أَوْ عصّاء 


[17] وَأنْ يجلس بينهَ قليلا. فإِنْ أ 


بى, أَوْ خطب جالسًا؛ فصَل بينهما بسكتة. 


. امي 


]١[‏ وسنً: قَضْدْ هْمَاء والثانية أقصمٌ . ولا بأسّ أنْ يخطب مِنْ صحيفة. 





يحرم الكلامٌ والإمام يخطث وهو من ب يسمطة  -‏ (إلّالهه أو من كلك 
وَيبَاحَ إذا سكت بينهماء أَوْ شرع في دعاءٍ. 
(والجمعة ركعتان. 


2)7595 /7( غراس» - » وعدها فى «الزاد» 5 وطاء ومثله فى «الإقناع»)‎ »7 47” /١( ومثله فى «الغاية»‎  اذك‎ )١( 
عراس . 3 بي فال قناع‎ : 


و«المنتهى» .)١775 /١(‏ وصوب شيخنا عبد الله بن عقيل عبارة «الدليل». 


كن .5 


م و 2 5 . 





بَيْنّ اراد والدّلِيل) كتاب الصّلاة 
1 ور 02 ع 1 8 ع ار عات . - ا - 
يسن أن يقرأ جهرًا ‏ » في الأولى: ب «الُمعَةِ)» وفي الثانية: ب «المنَافِقِينَ)). 

5 ل بير ا مه ٠.‏ اس 5 
وتحرم إقامة الجمّعةٍ وإقامة العيدٍ» في أكثرٌ مِنْ موضع مِنّ البلدٍء إلا لحاجةٍ - كضيقٍ, وبِعْدِء 
وخحوف فتنة. 


فإنْ تعددّث لَعَيْرِ ذلكَ؛ (فالصحيحة: ما باشرّمًا الإمامُ أو أذنَ فيها. 


00 . 6.6.م 8 2 7 م 5 ساس س0 #0 01 
فَإن استويا في إذنٍ. أو عدمه)؟ فالسابقة بالإحرام هي | لصحيحة. (وإن ونعتا معاء أو جهلت 


0 


0 


الأولّ؛ يَطَلَتَا). 

ومَنْ أحرمَ بالجمعة في وَقَتِهَاء وأدركٌ مع الإمام ركعة؛ َنم جمعة. 

َِنْ أدركَ أقل؛ نوى ظهرًأ. 

وأقل السنة بَعْدَمَا: ركعتانء واكك ها: يستٌ. 

وسُنّ: [1] قراءةٌ سورة الكهفيء في يَوْهًا!'). 

[1] وَأَنْ يقرا في فجرها: «ال» السجدة. وبي الثانية اهل أتى؟ ‏ وبَكْرَهُ مداوَمَتَهُ عَلَيْهها -. 
['] (وأن يغتسل ‏ وتقدم-. [5] ويتنظفت» [10] ويتطيب» [5] ويلبس أحسنٌ ثيابه. 
[لا] ويبكرٌ إليها [8] ماشيًا. 

[9] ويدنوّ مِنَ الإمام. 

]٠١[‏ ويكثرٌ الدعاءً» ]١١[‏ والصلاةً على النبيّ كللِ. 

ولا يتخطَّى رقاب الناس. إِلّا أن يكونَ إمامًاء أو إلى فُرجة. 

وحرّمَ: أَنْ يقيمَ غير فيجلسٌ مكالّة إلا مَنْ قدَّمَ صاحبًا له» في موضع يحفظة لَهُ. 
وحرّمَ: رفع مُصَلّ مفروش. مالم تحضرٌ الصلاةٌ. 


)١(‏ كذا قال تبعًا ل «المنتهى» )١178 /١(‏ ؛ وهو قول جمهور الأصحاب. ونص عليه كما في «الإنصاف» (؟/ 
4 ). .وفي «الغاية» /١(‏ 5 تبعا ل «الإقناع» (1/ 1417)-: «في يومها وليلتها». (س). 


سكة 


م ”حبري 





َيْنَ اراد والدّلِيل» كتاب الصّلاة 


8 سوس 0 1 كن ار | الس 2 
ومَنْ قامّ منْ موضعِه ‏ لعارض لَقَهُ ‏ . ثم عاد إليه قريبًا؛ فهو أحق به. 


إن 0 . وام ل 3 ل + الى # 
ومنْ دخل والإمامٌ يخطب؛ 1 يجلس. حتى يصلّ ركعتين» يوجز فيهم]). 





وَهِيَ َرْضُ كِمَايَةِِ (إذا تركّهًا أهلُ بِلد؛ قاتلَهُمْ الإمامُ). 
وشُّم وطُّهًا كالجمعة» مَا عَدَّا الخطبتين. 

وتسن بالصحراء. 

(وتكرةُ في الجامع» بلا عذر). 

َيُكْرَهُ التقل َبْلّهاء وبَعْدَها ‏ قبل مفارقة المصَلّ -. 
رَوَفنّهَا كصلاة الضحَى. فإنْ 1 يعلم بالعيدٍ إلا بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّوَامِنَ المَّدِ- قضاءً . 


3 


ور 


وسَن: 

[1] (تقديم صلاةٍ الأضحى. وعكسّة الفطرٌ. 

[؟] وأكله قبلّها. وعكسّةٌ ني الأضكى, لمضحٌ). 

[*] وتبكيئ المأموم» ([4] ماشيّاء بعدّ الصبح. [5] على أحسن هيئةٍ ‏ إِلَّا المعتكف؛ ففي 
ثياب اعتكافه ). ظ 

3”] (وتأخرٌ الإمام, إل وَقتِ الصَّلاةِ). 

[1] وإذا مضى في طريق؛ رجمٌ في أخرى وَكَذّا الجمعة .. 

وصلاة العيد: ركعتان. 

يكب في الأؤلى ‏ بَعْدَ تكبيرةٍ الإحرام» (والاستفتاح)؛ وقَبْل التعوذٍ ‏ سنّاء وفي الثانية - قَبْلٌ 
القراءة_ حمسا. 


3 3 


يرفعٌ يديه مع كل تكبير 


5214 


 ةا/لد‎ 


ص 
2 يي 33 . 03 





بَيْنّ الزَّادِ والدِّيل» كتاب الصّلاة 
ويقول بينهما «الله أكبرٌ كبيرّاء والحمد لله كثيررًاء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء وصَل الله عَلَ 
محمد النبيّ وآلِه» وسلّمَ تسلي)» (وإِنْ أحبٌّ قال غيرَ ذلكٌَ) -. 

3-6 م 2 4 ل 2 صر 2 ٍِ + 4 ا - 

ثم يستعيذه ثم يقرأ جَهرًا ‏ : الفانحة» ثم «سبح> في الآولىء و«الغاشية) في الثانية. 

فإذا سلم؛ خطب خطبتين. وأحكامه) كخطبئَيْ الجمعة» لكنْ يُسَنْ أن يستفتح الأولى: بتسع 


تكبيرات» والثانية: بسيع. 


(يحتهُمْ في الفطر: على الصدقة ويبِينُ لهم ما يخرجون. 
٠.‏ واء ك5 ا ب 5 و 03 2007 
ويرغبهُمُ في الأضحى: في الأضحية» ويبين لهم حكمهَا). 
وَإِنْ صَلَّ العيدَ كالنافلة؛ صمَّ؛ لأنْ التّكُبيراتٍ الزوائده والذَكَرَ بِينهَاء والخطبتين؛ سنة. 


وسَن نْ فائتة 





يس التَكْبِيدُ المطلق» والجهرٌ بهء في ليلتي العيدينء إِلَ فراغ الخطبة. 
(وفي فطر آكد). 
تع اوراس #داء 5 ل ا 2 1 2 سراء - 0 . 07 000 
والتكبيرٌ المقيد في الأضحى: عقبّ كل فريضة. صلاها في جماعة» من صلاةٍ فجر يوم عرفة. 
ره - 3 1 8 72 ى شراة و 3 اء 02 م 
إلى عصر آخر أيام التشريق ‏ إلا المحرم؛ فيكبر من صلاة ظهر يوم النحرٍ -. 
(وإن نسيّة؛ قضاة ما 4 يحدث. أو يحرج مِنَّ المسجد. 
ولايسن عقب صلاة عيد). 
ويكبرٌ الإمامٌ» مستقبل الناس. 
وصفتَةُ شفعًا: 


ا عام 7 قر دام عام . ١‏ 1 و 
«الله أكبر الله أكيرء لا إِلْهَ إلا الله والله أكيرء الله أكبرُء ولله الحمد». 


3548 


#8 
مد يرت 


(#قصد السبيل في الحه بَبْنَ الرَّادٍ والدّلِيل) كتاب الضّلا 


رك 


2 جم ممص ارج تت م 
ولا بأس بقوله لغيّره: «تقبل الله منا ومنك». 











وَهِيَ سنةٌ (جماعةً وفرادى؛ إذا كسفت أحدٌ النيرين)» مِنْ غَيْر خطبة. 

ووَقَتّهًا: من ابتداء الكسوفي. إِلَ ذهابه. 

ولا تُقضى إن فانّتٌ. 

وَهيّ ركعتان. 

يقرأ في الأول - جهرًا ‏ : الْقَاتَه وسورةً طويلةٌ ََ يركع طويلاء َّ يرفع؛ فيسمُمٌ» ويحمك 
ولا يسجدٌ؛ بل يقراً الْمَاتََه وسورةً طويلةً (دونَ الأولى) -» ثم يركمٌ؛ (فيُطيلُ - وهر دون 
الأوّلِ-)» ثم يرف ثُمّ يسجدٌ سجدتينٍ طويلتين. ” م يَصَلِ الثانية كالأؤلى (لكنْ دوتبا في كل 
ما يفعل) - ؛نُمّ يتشهدٌ ويسلم. 

َإِنْ أتى في كل ركعة بثلاثِ ركوعات» 
وما بَعْدَ الأول سنةٌ؛ لا تدرك به الركعة. 

ويَصِحٌ أن يُصَلَيّهَا كالنافلة. 

(فإِنْ تل الكسوف فيها؛ أَتمّهَا خفيفةً. 

وإِنْ غابَتِ الشمسٌ كاسفةٌ أو طلعث وَالقمرٌ خاسف. أو كانث آيةٌ -غيرَ الزلزلة ؛ 4 يصل). 


-344- 


لجمع بين الوّادٍ والدّئيل» 





(إذا أجدبّتٍ الأرضُء وفّحِط المطء؛ صَلَّوْمَاء جماعةً وفرادى). 

(وليس مِنْ شرطِهًا إذنْ الإمام). 

وَهِيَ سنة. 

ووَقتّهاء وصفتّهاء وأحكامهًا؛ كصلاة العيد. 

وإذا أرادَ الإمامٌ الخروج لهاء؛ وعظ الناسّء وأمرّهُمْ بالتوبة» والخروج مِنَ المظال (وترك 
التشاحن؛ والصيام» والصدقة. 

ويَعِدُهُمُ يومًا يحرجُونَ فيد»» ويتنظف لها ولا يتطيبٌ - » ويخرحٌ متواضعًاء متخشعًاء متذللا. 
متضرعًاء ومعَةُ: أهل الدين والصلاحء والشيوخ» (والصبيانٌ المميزون). 

َييَاحُ: [1] خروجٌ الأطفالي!' والعجائز: والبهائي؛ [؟] والتوسل بالصاحية(") 

(وإِنْ خرج أهل الذمة منفردينَ عن المسلمينَ ‏ لا بيوم ؛ لم يُمنعُوا). 

(ويئَادَى: «الصَّلاةٌ جَامِعَة))؛ فيِصَلٌ) ْم يخطبُ - خطبةٌ واحدةً ؛ يفتتحُهًا لتو - كخطبة 
العيدٍ ‏ » ويكثرٌ فِيهًا الاستغفار» وقراءة آياتٍ فِيَهَا الأمر به» ويرفع يدر يْهِ - وظهورُهمَا نحو 
السماء ؛ فيدعو بدعاء النبىّ كَل (ومئة: «اللَهُةَ اسْقِنًا غَيْتًا مُغِينًا ... »» إلى آخرو) - ويؤمن 


َس 000 


المأمو مُ - » مم يَستقَبِلٌ القِبْلَة في أثناء الخطبة - ؛ قيقول ‏ سرًا ‏ : «اللهُمَ إنَكَ أمرتنًا بدعايِكٌ» 


)١(‏ روج الأطفال مباح؛ أما الصبيان المميزون؛ فخروجهم مستحب. انظر: «الإنصاف» (5/ 75١)؛‏ لذا اعتبرت 
عبارة «الزاد) من الزوائد. 
(؟) ابتقديمهم : يدعون ويؤمن الناس على دعائهم » لفعل عمر بالعباس» ومعاوية بيزيد ب بن الأسود الجرشي 6ه 
«منار السبيل» (1/ ؟7؟؟) 


ل د 





بَيْنَ الرّادِ والدّلِيل) كتاب الصّلاة 


2 


ل 000 8 7 85 رم 7 8 ره 7 ار م 2 0" 
ووعدتنا إجابتك» وقد دعوناك كما امرتناء فاستحب لنا كا وعدتنا»» ثم يحول رداءه؛ فيجعل 


ع ل صاصس 57 راسم عِِ ا . 5 و 3 8 24 07 ن 
الأيمنّ عَلَ الأيسر. والأيسرٌ عَلَ الأيمن_وَكَذَا الناس - » ويتركونه؛ حتى ينز ه مَعّ ثياميم . 
2 ات 
فإن سّقَوا؛ وإلا عادواء ثائيًا وثالثا. 
0 . 1 ع و و ء 3 و 
(وإن سُقوا قبل خروجهة؛ شكروا الله» وسألوه المزيد من فضله). 
٠. 3‏ اعك : 0-7 ه 
ويْسَن: [1] الوقوفٌ في أوَّلِ المطرء [1؟] والْوْضوءٌ والاغتسال منة [] وإخراج رحله 
وثيابه ‏ ليصيبهًا -. 
5 . ير أ ا ن الى و -5 سر 5-8 لين ١‏ ع صل 2 
وَإِن كثرٌ المطر ‏ حَتَى خيف منه ؛ سن قول: «اللهمٌّ حواليناء ولا علينا. اللهمّ على الاكام. 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابتٍ الشجرء (رَكَمَا وَلَا تُحَمَلمَامًا لا طَاقَة لَنَا بو) الآية). 
في 7 
وسَنْ قول: «مطرنا بفضل الله و رحمته). 


ور قل 


وَيحْرَمُ: امُطرنًا بنوءٍ كَذَا»» وَيْبَاحَ: «في نوء كذا». 


0 

1١ 
7 
نا‎ 


هسا٠١‎ 1١ 


ع 0 


مع بَيْنَ اراد والدِّيل» كتاب اللنائز 








يُسَن: [1] الاستعدادٌ للموتء [؟] والإكثازٌ من ذكره. 

وَيَكْرَهُ: [1] الأنين» [؟] وتمثى اموت إلا لخوف فتن -. 

وتّسرن: ]١1[‏ عيادةٌ المريض الُْسْلِم» [1] (وتذكيدةٌ التوبة والوصية. 

وإذانْزِلَ به؛ سنٌ: 

[1] تعاهدٌ بل حلقِه باءٍأوْ شراب - »11] ونَدّي شفتيه بقطنة). 

[] وتلقيئة"!: «لا إله إلا الله مرةّء وله يزذ (عَلَ ثلاث)» إلا أنْ يتكلم (بعدّة؛ فيعيد 
[:] وقراءةٌ (الْمَاتحَوَا وايس». 

[*] وتوجيهّة إل القبْلَِ على جنيو الأيمن ‏ مع سعةٍ المكَانٍ ‏ » وإلا فعَلى ظهره. 

فإذا ماتَ؛ سُنّ: [1] تغميضٌ عيني (11] وشدٌ لحبيو» [] وتليينُ مفاصلد» 141 وخلمٌ 
ثيايه» [0] وستره بثوب» [7] ووضع حديدة على بطَنه» [/1] ووضعة على سرير غسلهء 
متوجهًاء منحدرًا نحو رجليّه)» [4] وقول: اببسم الله» وعَلَ وَقَاةٍ رسو الها [9] (وإسراعٌ 
تجهيزه ‏ إِنْ مات غير فجأةٍ - » وإنفاؤٍ وصيته ‏ ويجبٌ في قضاء دينه). 


ولا بأسٌ بتقبيله» والنظر إليه ‏ وَلَوْ بَعْدَ تَكَفِينِه -. 


لا 


)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: اعِنْدَ موته؛» وقد تقدمت عبارة «الزاد»: إذا نزل به). 


س١١‎ 





وغسل المت قَرْمُ ض كِمَايَة. 

وشُرطً في الَاءِ: 111 الطهورية[1] والإباحة. 

وفي الغاسل: [1] الإسلامٌ [؟] والْعَقَلَ» [] والتَمميرُ 

والأفصَل: قد عارفٌ بأحكام الغسل. 

والأؤلى به: وصيّة ‏ العَدْلُ ‏ » (ثم أبوة» ثم جدّة ثم الأقربٌُ فالأقربُ مِنْ عصباته؛ ثم ذوُو 
أرحامه. وبأنئى: وصيئّهاء ثم القربى فالقربى من نسائِهًا). 

وللرجلٍ أن يغسل: زوجتّة» وأْمَنَه وبئنًا دون سبع. 

وللمرأة غسل: زوجِهَاء وسيدهاء وابنٍ دون سبع. 

(وإنْ مات رجلٌ بينّ نسوق أو عكمٌة؛ يُمم ‏ كختى مُشْكِلٍ -) 

وإذا شرع في غسله؛ سترٌ عورئّه وجوبّاء (وجرده» وسترّه عن العيونٍ - ويكرّه لغير مُعِينٍ في 
غَسْلِهِ حضورهُ -. ثم يرف رأْسَهُ إلى قرب جلوسه» ويعصرٌ بطته ‏ برفق ‏ » ويكثرٌ صب الماء - 
حينئظٍ )» ثم يلف عَلَ يدو خرقةٌ؛ فينجيه بهًا. 

وَيحِبُ غسل ما يه يِنْ نجَاسَة وَيرُمُ مس عورة مَنْ بلع سبع سنينٌ» وسَنَ أن لا يمسّ سائر 
بدنه إلا ببخرقةٍ. 

وحكم غسل الم ليتٍ فيا يحبٌ ويسنٌ؛ كغسل الجنابة: 

(فيوضيهِ ندبًا)» لكنْ لا يُدخَل اكَاءَ في فمه وَأَنْفِ؛ بل يأخدّ خرقة مبلولةٌ؛ فيمسحٌ بها أسنالة 
ومِنحْرَيْهِ - » (ثم ينوي غسلة» ويسمّي» ويغسل - برغوة السدر رأسَهُ ولحت فقط. لم يغسل 
شَمَّهُ الأيمن» نَم الأيسر» ّم كله ثلانًا ‏ » ير في كل مرة يدَهُ على بطنه. 

فإ 1 يَنقَ بثلاث؛ زيدَ» حتّى يَنْقَى - ولو جاورٌ السَّبعَ-). 


رَهُ الاقتصارٌ في غسله عَلَ مرق إِنْ 4 يخرخ منة شيةٌ. 


١*2 





«قَضِْدٌ السّبيل فى الَمْع بَيْنَ الرَّادِ والدّليل» كتاب النائز 
فإِنْ خرج؛ وجب إعادة الغسل» إل سبع . 

فإِنْ خرج بَعْدَهَاء حُمْيَ بقطن. فإنْ ل يستمسك؛ فبطينٍ حرٌ. 

تم يُغسل المحلء ويُوضاً وجوباء ولا غسل. 

وإ خرج بعد تكفينه؛ ل يُعَدِ الوضوءٌ» ولا الغسل. 

(وتجعل في الغسلةٍ الأخيرة: كافورً!. 

والماءٌ الحانٌ والأشنانٌ» واللال؛ يستعملٌ إذا احتيج إليّه. 


من # ا اي اصع ساي كارء سير ياي لبي 
ويقص شاربه. ويقلم أظفارّه» ولا يسرح شعره. 


ويُضْمَرُ شعرّها ثلاثةَ قرونء ويُسدَلٌ وراءَهًا). 

(وحْحْرِمٌ ميت كحيّ؛ يغسل بماءء وسدرء ولا يُعَرَّبُ طيبًا). 

وشهيدٌ المعركة, والمقتولٌ ظلًا؛ لا يغسلء ولا يكفنٌ» ولا يصَلْ عَلَيْه. 

وَيجحِبٌ بقاءٌ دمِه عَلَيُهه ودفنة في ثيابه ‏ (بعدٌ نزع السلاح والجلود عنة -. 

وإن سَلبَهَاءِ كفن بغيرها). 

1] وَإِنْ (سقط مِنْ دابته» [1] أو وٌجِدّ مينًا ‏ ولا أثرَ به » ["] أو) خيل؛ فأكل. أَوْ شربت» 
أَوْ نام أو بال, أَوْ تكلجء أَوْ عطسّء أَوْ طال بقاؤٌه عْرْفًا - » 11] أَوْ قَيْلَ وعَلَيْهِ ما يوجبُ 
الغسل مِنْ نحو جنابة ؛ فهو كغَيْره. 

وسقط لأرْبَعةٍ أشهر؛ كالموَلُوْدٍ حيًا. 

(ومَنْ تعذرَ غسلَة؛ يُمّم). 

(وعَلَ الال سترٌ مَا رَآهُ إن لم يكنْ حَسَنا). 

ولا يغسلٌ مُسْلِمٌ كافرًا ‏ وَلَرْ ذميًا - » ولا يكفنة ولا يْصَل عَلَيْه ولا يتب جنازتّة؛ بل يُوارَى 





وتكفينة فَرْض كِمَايَة. 


ل لس 


(ويبٌ في ماله مقلمًا عل دين وشوة 

فإِنْ 1 يكن لهُ مالّ؛ فل منْ تلزمٌهٌ نفقئهُ ‏ إِلّا الزوج؛ لا يلزمُةُ كفن امرأَته - 

حساك جيه بوك رأ لحري زوج لحري بزب لبس ار وَعَحَتَ 
أن يكُونَ مِنْ ملبوس مله ما لم يُوص بدونه -. 

(ولا يُلبس ذكرٌ [ُرمٌ] مخيطًا). 

والسنة: تَكْفِنُ الرجل في ثلاث لفائف بيض. مِنْ قطنء (تجمرٌ)؛ وتبسطٌ عَلَ بعضِهاء (ويجعل 
الحنوط فيا بينَهَا)ء ويُوضع عَلَيْهَا مستلقيّاه (ويجعلُ من في قطن بن أ 2 ليتيُهء ويُشْدٌ فوقَهًا خرقةٌ 
مشقوقةٌ الطرف - كالتبانٍ - » تجمخ أَليتيْهِ ومثاتَة» وججعلُ الباقي عَلَ: منافذٍ وجهدء ومواضع 
سجوده- إن طيب كله فحسنٌ -)» مير طرف العليا نَ الجانب الأيسر عل شق الأيمن: 
م طرفهًا الأيمنٌ عَلَ الأيسرء تح الثانية ثم لاله كَذَلِكٌ. 

(ويجعل أكثرٌ الفاضل عند رأسه. 

ثم يَعقدهَاء وتحل في القير. 

وإن كفنَ في: قميص» ومثزرء ولفافة؛ جار). 

والأنثى في حمْسَةٍ أثواب بيضء مِنْ قطن: إزارء وخمارء وقميص» ولفافتين. 

والصبي في: : نُوْبِء وَيْبَاحَ في ثلاثة. 

والصغِيّرة في: قميصء ولفافتين. 

وَيَكْرَهُ التكْفِينٌ ب ]١1‏ شعر»71] وصوفي».1؟] ومزعفر»41] ومعصفر»01] ومنقوشس. 


ع وخ لي 


وََخْرُمُ ب1١]‏ جلدٍ» [؟1] وحخرير» [] ومذّهّب. 


١١6 


ى تير ره 5 . 


كَمُعَيْنَ الرّاد بالأقلي كتاب التنائز 








والصَّلاة عَلَيّه فَرْض كِمَايَةء وك كل ا أنتى- 2 
شر وطها تّانيةٌ: 

]١[‏ التي [؟] والتكليف. ["] وَاسْتَقبَالٌ القِبْلّق [4] وسترٌُ العورةء» [0] واجتنابُ 
الَجَاسَةَ [1] وحضورٌ الميت - إِنْ كَانَ بالبلدٍ . [7] وإسلامٌ المصلّ والمصّلّ عَلَيْه 
[4] وطهارته) -وَلَو بتراب؟ ِعْذْرٍ -. 

(وواجباتها) !') سبعةٌ: 

]١[‏ القيامٌ ني فَرْضَهَاء [1] والتَكُبيرات الأربعٌ» [7] وقراءة الْقَاتَحَوِِ [4] والصَّلاءٌ عَل محمدٍ 
()51] والدعاء للميتِء» [11] والسلام. [/] والترتيت. 

لكنْ لا يتعينُ كونٌ الدعاء في الثَلِئَةِ؛ بل يجورٌ بَعْدَ الرَابعةٍ 

وصفتها: 

(أَنْ يقومَ الإمامٌ ‏ عند صدرهء وعندَ وسطِهًا -)» وينوي ثم يكبن» ويقراً - (بعدَّ التعوذ) ‏ : 
الْمَاتحَة ثم يكبر» ويْصَلٌ عَلَ محمد (6) - كفي التشهدٍ -» ثُمَّ يكبن دعر للج" 
(فيقول: «اللَّهُمّ اغْفرْ ينا وَمَيِْنَ ا وَشَاهِدِنًا وَغَائِينَ وَصَغِيرِنَا وَكَبدنَاء وَذَكَرِنَا وَأَنعَانَاء إنََكَ 


نا ل 


َع م ميا منون؛ نت عل كل مي مء قَدِير. الله مَنْ أَحْييتَهُ مناه فأخيه عَلَ ١‏ الإسلا 5 


وَالسُئَةَه وَمَنْ تَوَفيئَةُ مناه قَتَوَفَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهها. اللّهُمَ اغْفِرْ أو كه وَعَافة واف عل داكو لل 
َي مدسَلكُ واغيلة بامء واج وَل وق ِنَ الذَنُوبٍ وَاخَطَايَاه كا نَقَى العَوْتُ 


/١( وفسرها العلامة منصور في شرحه ل «المنتهى»‎ ))111 /1١( و«المنتهى»‎ ))110 /١( وكذا في «الإقناع»‎ )١( 
.)571 /١( ب: الأركانء وعبارة «الدليل»: «وأركاهها»» ومثله في «الغاية»‎ 5 


() تتمة عبارة «الدليل»: لابنحو: اللهم ار حمه». 





و 0 سر 


المّنة وأعذه 


يش بن لق »ويلك 6 ب كرب روجا عا بن جه و 


عر + عر 


مِنْ عَذَابٍ الْمَبْرِ وَعَذَابِ انار وَافيِح لَهُ في قَبْرِوء وَنَوّرْ لَهُ فيدا. 
وإِنْ كَانَ صغِيرًا؛ قالّ: لهم عله درا واد وَفَرَطَاء وَأَجْوَاء وَشَفِيعًا يُحَابًا. اللّهُمَ تقل 
به مَوَازِيتّهه؛ وَأَعْظِمْ به أَجُوْرَهْمَاء وَأَخْقْهُ بِصَالِح سَلَِ الُؤْمِنينَ» وَاجْعَلْهُ في كَمَالَةِ إِبْرَاهيم» 
وَقهِ برَحمياء عَذَابَ الجتحيم»). 
َ ثم يكبر ويقف بَعَدَّهًَا قليلاء ويسلم. 
وتجزئٌ واحدةٌ وَلَوْ 1 يقل: الورحمة الله» - 
(ويرفعٌ يديه مَعَ كل تكبيرة). 
(و مَنْ فاه تَىءٌ من التَكْبِير؛ قضاه عَلَ صفته 
ومَنْ فاتهُ الصلاة عليد؛ صل على القبر- وعلى غائب عن البل؛ بالنية -)» مِنْ دفيه إلى شهرٍ 
وشيء “' وَيْوْم بَعْدَ ذلك 
ول يصل الإمام عل: الفا ولا على قاتل نفسِه. 
ولا بأسٌ بالصلاة عليّهِ في المسجد). 





ول ودفثة؛ قَرْضُ كِمَايَة. 

لكنْ يسقطٌ الحملٌ والدفنٌ وَالتَّكْفِينُ بالكافر. 
ويْكْرَةُ أذ الأجرة عَلَ ذلكَ» وعَل الغسل. - 
(ويستحبٌ: التربِيعٌ في حمله. 

ويُباح بِينَ العموديْن). 


)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: «ويجوز أن يصلى على الميت؛ من دفنه؛ إلى شهر وشبىء؟2. 


بَيْنَ الرَّادِ والدّلِيل) كتاب الختائز 





وسُنّ: [1] (الإسراعٌ يا)11] وكوث الماشي أمامَ الجنازة» والراكب خلفَهًا. 

والقربُ مها أفصَل. 

وَيَكْرَهُ: [1] القيامٌ لهاء [؟] ورفمٌ الصوتٍ معها ‏ وَلَوْ بالدَّكْر والقرآن » [7] (وجلوس 
تابعِهًاء حتى توضع). 

سن أنْ يُعمَّقٌ القبيُ ويوسّمٌ ‏ بلا حدٌ - » ويكفي: ما يمنع السّباعَ والرائحةً. 

(واللحدٌ أفضل مِنّ الضِّقّ). 

وكرة: 

[1] إدخالٌ القبرٍ خشبّاء [؟] وما مسّّهُ نارٌ [:] ووضعٌ فراش تنه [] وجعل محدةٍ تحت 


راسه. 


ل ار 08 08 50 1 ٠‏ 
0 ل مدخحلِه القبرَ: (بسم الله مله ر سه ل الله). 
و فو عي بل 5 ٠‏ و مر مسو 
وَتَحِبٌ أن يستقبل به القبلة. 


َع يذ 
ويسن على ديز 17 يمن 


مير 


وَيرُمُ دفنُ غَبْرهِعَلَيْهه أو مَعَهُ إلا لص ورَة!'أ (ومجعلُ بين كلّ اثنينٍ حاجرٌ مِنْ تُرابٍ). 
ويْسَنُّ حثوٌ التراب عَلَيُِ ثلانًا ‏ » ثُمّ يهال. 

واستحبٌ الأكْرٌ: تلقيئة بعد الدَّفْنِ. 

وسر: 

]١13‏ رش القبر باكَاءِ» [1] ورفعٌةُ قدر شيرء (مسم)). 


(ويسجَّى قيرٌ امرأة ‏ فقط -). 


)١(‏ وكذا في «الزاد). وني «الإقناع») /١(‏ 595). ودالمنتهى) :)١15١0/ /١(‏ (أو حاجة»» واكتفى في «الغاية) 
(91/1؟) ب: الحاجة. (س). 


مُع بيْنّ الرّادٍ والدّليل) 





في سخ 6 


وبصرة. 

]١[‏ تزويقّكٌ [؟] وتحصيصٌّةٌ » ["] وتبخرثةٌ » [4] وتقبيلهُ » [0] والطَّرَافٌ بول 
3 والاتكاءٌ إلَيْهه [0] والمبيث» 61] والضحكٌ عِنْدَهُ [4] والحديثٌ في أمر الدّنياء 
]٠[‏ والكتابة عَلَيْهه ]١1[‏ والجلوسٌء [؟١]‏ والبناك ]١[‏ والمثيٌ بالنعل - إلا لخوفي 
شوك وَنَحوهِ -. 

وَيِخْرُمُ:[1] إسرامحٌ القابر» [؟] والدفنٌ بالمساجي. [] وفي ملكِ الْغَيْرِ ‏ وينبش -. 

والدفنٌ بالصحراءٍ أَفْصَلٌ. 

وَإِنْ ماتّتُ الحاملٌ؛ حَرّمَ شق بطيهًا. 


ع الس ابر ه بم سل لس اه 
وأخرَج النسَاء مَنْ ترجى حياتة. 


طاع 4 


فَإِن تعذر؟ م تدفن حتى يموت" 


وَإِنْ خرجٌ بعضّة حيًا؛ + شق للباقي. 






3 


ص تعزية ملم إلََ ثلاثة أيام؛ فيقالٌ ا لَه: «أعظمَ الله أجرّك وأحسر عزاءك وغفرَ يتك )ا 
ويقولٌ هُوّ: «استجاب الله دعاءكٌ» ورحمنًا وإياكَ». 
ولا بأسَ بالبكاء على الميّتِ. 


)١(‏ وفي «منار السبيل» /١(‏ 555؟): «والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم 
الأموات» اه . 

(6)وقال في «الإنصاف» (0057/75) : (واختار ابن هبيرة: أنه يشق ويخرج الولد. قلت: «وهو أولى2.»اه » وانظر 
«الفتاوى السعدية» (ص5؟17١).‏ 


كَمْع بَيْنَ الرَاد والدّلِيل» 





رَكْرُمُ: ]١1[‏ الندبُ ‏ وَهوٌ: البكاءٌ» ممّ تعدادٍ محاسن الميتٍ ‏ » [1] والنياحة ‏ وهيّ: رفم 
مع قل 


وبحرم: [”] شق ل الوب (5] ولطم اليل [ه] والصراخ» 1 ] ونتف الشعرء ونشره 
وحلقةُ (ونحوٌة) -. 


2 ة: أن ساك لك 


(وسَنً: أن يصِلَمٌ لأهل الميتٍ طعامٌ يبعت به إليهم. ويُكرة هم فعلّةُ للناس). 

وتّسنٌ زيارةٌ القبورٍ للرجا. وتكرة للنْسَاءِ 

وَإِنْ اجتازث المرأةٌ بقير في طريقِهًا ‏ » فسلمث عَلَيْهه ودعت له؛ فحسن. 

وشنَّ لمن زا القبور-أؤ مر بها .أن يقول: السام عَلَبْكُمْ داوَكَوْم ومين وإ 
إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَلاحِقَونَ» وَيَرْحَمْ الله الْمستَقدِمِينَ ه َكُمْ وَامُستَاخرِينَ» تَسَْلُ الله لما وَلَكُمْ 
الْعَافِيَة. اللّهُه لا تحَرِمْنًا أَجْرَهُمْ وَلَا نينا بَعْدَهُمْ وَاغْفْرُ لَنَا وَهُمْ). 

وابتداءٌ السلام عَلَ الحيّ سنة» رده فَرْضُ كِمَايَة. 


1 ا هر 


وتشميت العاطس إذأ حمد - فَرْض كِفَايَة ورذة فَرْض عين. 


ان 


ل ارس هاس 


ويّعرف الميثٌ زائرة يَوْمَ الجُمُعَةَ قبل طلوع الشّمْس. 
ويتأَذّى بالمنكر عِنْدَه ويتتفعٌ م بالخير. 
(ولا تكرّهٌ القراءة على القير. 
وأيٍّ قربةٍ فعلهّاء وجعل ثوايها لميتٍ مسلمء أو حيٌ؛ نفعةُ ذلِكَ). 


عاد 2 حا 


2-1 7 


حجن ويم « عي 
سكس ددن ودرو وى 





م 5 
شرط وجوببًا خمسة أشياء: 


أحذها: الإسلاءٌ؛ فلا تب على الكافر ‏ ولو مرتدًا . 

الثاني: الحرية؛ فلا تجبُ على الرقيقٍ ‏ ولوْ مكاتبًا ‏ » لكنْ تجبُ على المبعّض ‏ بقدرٍ ملكو - 
الثالث: ملك النصاب؛ تقريبًا في الأثمان» وتحديدًا في غيرهًا. 

الرابع: الملك التامٌ؛ فلا زكاةً على السيدٍ في دين الكتابة» ولا في حصة المضارب قبل القسمة 
(ومَنْ كان لهٌ دين أو حقٌ - مِنْ صداقٍ وغيره ‏ » على مليع» أو غيره؛ أدَّى زكاتةٌ إذا قبضَهُ» لم 
مَقَى). 

الخامسٌ: تمامٌ الحولٍ ‏ (في غير الُعئَّرِ -. إِلّا: نتاج السائمة» ورب التجارة ولوْ 1 يبل نصايًا؛ 
فإِنَّ حوكمًا حول أصلِهًا ‏ إِنْ كان نصابًا ‏ » وإلّا فون كماله). 

ولا يضرٌ لو نقصٌ نصف يوم. 

(وإن ملكٌ نصابًا صغارًا؛ انعقد حول حبن ملك 

ون نقصّ النصابُ في ؛ بعض الحولء أو باعَهُء أو أبدلهُ بغير جنسه - لا فرارًا مِنَّ الزكاة -؛ 
انقطعَ الحولٌ. 

وإنْ أبدلهُ بجنسه؛ بتى على حوله). 

وتجبٌ في مال الصغير» والمجنون. 

وهي في خمسة أشياءً: 11 ] في سائمة ببيمة الأنعام» [51؟] وف الخارج مِنّ الأرضص» [*] وفي 
العسل» 51 ] وفي الأثمانٍ» [4] وني عروضي التجارة. 


ويمنع وجومها: ديرن يَنقَصُ النتصات» (ولو كان المال ظاهرًا ‏ وكفارة كدين _). 


همأ5أ١‎ 1 


5 





بْنَّ اراد والدليل» كتاب الرّكاة 
اه 8 5 ُ © 

ومن مات وعليّه زكاة؛ أخذثٌ مِنْ تركته (كدين). 
7 5 

(وتببٌ الزكاةٌ في عين المالٍ ‏ وا تعلّقٌ بالذمةٍ -. 


ولا يُعتدُ في وجوبها: ]١1‏ إمكان الأداىء [؟] ولا بقاءٌ المال). 





تِبٌء (في إبل وبقر وغنم)» بثلاثة شروط: 
أحذها: أنْ تخد للدرٌء والنسل» والتسمينء لا للعمل. 
الثاني: أن تسوم أي: ترعى - المباح» أكثرٌ الحول. 
فى امه 7 
الثالث: أن تبلغ نصابًا. 
2 
فأقل نصاب الإبل: حمسٌ. وفيها: شاة. 
ف اح بجأ د ا لوالا : و يع ود .ل حازاء لل اكع ع 
ثم في كل خمس: شاة» إلى خمس وعشرين؟ فتجب: بنت مخاض - وهي: ما تم لها سنة -. 
5 عه ” كم : ١‏ 
وفي ستٍ وثلاثين: بنت لبون ها سنتانٍ -. 
: 8 م 7 يد 1 و - 
وي ست واربعين: حقة ها ثلاث سنين -. 
3 ع ل 3 ع 0 و - 
وفي إحدى وستين: جذعة -طا اربع سنين -. 
ّ 2 ص ٠‏ 
وفي ست وسبعين: بنتا لبو. 
وفي إحدى وتسعين: حقتان. 
,0 ع ّ 5 8 . سات ”اه م .ء 2 م 9 و 
وفي مائةٍ وإحدى وعشرين: ثلاث بئات لبونء إلى مائة وثلاثين؛ فيستقر في كل أربعين: بنت 


. م ” 2 ع 
لبونٍ» وفي كل خمسين: حقة. 


١١52 


2 م ير لس 8 2 





يَْنَ الرَّادِ والدَّلِيل) كتاب الرّكاة 





32 5س 8 .”5 م . ٍ 


(ويجِرئٌ الذكرٌ هُنَاء وان لبونٍ مكانّ بنتِ مخاضء وإذا كان النصابٌ كلَّهُ ذكورًا). 





وأقلٌ نصاب الغنم ‏ أهلية كانثء أوْ وحشيةً ‏ : أربعونٌ. وفيها: شا لها سن » أو جذعة 
ضأنٍ-لا ستةٌ أشهر -. 

وفي مائةٍ وإحدى وعشرين: شاتانٍ. 

وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه. 

وفي أربع مئة: أربع شَيأء. 


ثم في كل مئة: شاة. 





وإذا اختلط اثنانٍ ‏ فأكثرٌ ‏ ء مِنْ أهل الزكاةء في نصاب ماشية لم جميعَ الحول» واشدّركًا في: 


اه ابر 


[1] المبيتء [؟] والمسرح ["] والمحلب» [4] والفحلء [0] والمرعى؛ زُكُيَا كالواحل. 


1١1١52 





َيْنّ اراد والدَلِيل) كتاب الرَّكاة 
ولا تُشترط: 11] نية الخُلطق [؟] ولا اتحادُ المشعرب والراعي!"/. 

[*] ولا اتحادُ الفحل؛ ِنْ اختلف النوعٌ ‏ كالبقر» والجاموسء والضأنء والمعزٍ . 

وقد تفيدٌ الخلطة تغليظًا؛ كائنين» اختلطا بأربعينَ شاةً لكل واحدٍ: عشرون ؛ فيلزمُه): شاةٌ. 
وتخفيقًا؛ كثلائة» اختلطوا بمئةِ وعشرينٌّ شاةً لكل واحدٍ: أربعون ؛ فيلزمُهم: شاة. 

ولا أثرٌ لتفرقةٍ المال» ما يكن سائمة. 

فإنْ كانَ سائمةً بمحلينِ بيه مسافةٌ قصر؛ فلكل حكمٌ بنفسِه. 

فإذا كان لهُ شيانٌ بمحال متباعدة» في كلّ محل أربعونَ؛ فعليّه: شياءٌ بعدَدِ المحالٌ. 


02 0 3 ع 2ن - ,ابر م اس 
ولا شيء عليه؛ إن ل يجتمع في كل محل أربعون. ما 1 يكن خلطة. 






ب :كل مكيل مدخ (ولذ يكن قوق - من 
الحبٌّ؛ كالقمح. والشعيرء والذرةء والأرزء وا حمصء والعَدَسِء والباقلاء والكِ سَنَقَ 
والسمسمء وَالدَّحنِء والكراوياء والكزيرة» وبزر القطن. والكتانٍ» والبطّيخ» ونحوه. 

ومِنّ الثمر؛ كالتمر» والزبيب» واللوز والفستقء والبندق والسََّاقٍ. 

ولا زكاة في: ]١[‏ عَنّاب؛ [؟] وزيتونء ]١!‏ وجوزء [5] وتين» 51 ] ومشمش» [1] نمق 
[] وزُغرورء [8] ورّمان. 

وإنها تجبٌ - فيا تجبّ ‏ » بشرطينٍ: 


و #4 امه سه 
الأول: أن يبلغ نصابًا. 


(0) ومثله في «الغاية» /١1(‏ 275917 تبعًا ل «المنتهى» /١(‏ 21877 .؛ وهوالمذمهب كما في «الإنصاف» /١(‏ 2595 -. 


وف «الإقناع) /١(‏ 555): لايشترط: اتحاد المشرب والراعى». (س). وانظر «كشاف القناع) (/ /21437. 
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َيْنَ الرزَّادِ والدّييل» كتاب الرّكاة 
وقدرٌهُ بعد تصفية الحبٌء وجفاف الثمر_: خمسةٌ أوسق ‏ وَهِيّ: ثلاث مئة صاء!"). 

(وتضمٌ ثمرةٌ العام الواحد» بعضّهًا إلى بعضء في تكميل النصابء لا جنسٌ إلى آخرَ) . 

الثاني: أن يكون مالكًا للنصاب» وقتّ وجويًا. 

فوقت الوجوب في الحبٌ: إذا اشتد. 

وفي الثمرة: إذا بدا صلاحهًا. 

(فلا تجبُ: [1] فيها يكتمِيّةُ اللَقَاطُ أو يأخدّهُ بحصاووء [1] ولا فيها يجتنيه مِنّ المباس؛ 
كالتطي و ابل ويزر مون ولز نبت في أرضيه)' 

(ولا يستقرٌ الوجوبٌُ إِلّا بجعلهًا في البَيدَرِ. فإنْ تلقّتْ قله بغيرٍ تعد منْهُ؛ سقطت. 

ويجِبٌ العشرٌ على مستأجر الأرض!"). 


ادحل د فداصي عست 


















اج زكاة الحبوب. والثمارء والركاز] ١‏ 





ويب فيما يسقى بلا كلفةٍ: العشرٌ. 
وفيا يُسقى بكلفةٍ: نصف العشر. 
5 00 ل عت سس ل عرس ا سر 8 
(وثلاثة أرباعِه بِنَا. فإن تَفاوَنَاءٍ فبأكثر مما نََعَاء ومَعٌ امهل : العشْرٌ). 
ويجبٌ إخراج زكاةٍ الحبٌ مصفى والثمر يابسًا. فلوٌ خالف, وأخرجَ رطبّا؛ 4 نُْزِهِ؛ ووقم 


عو 


() تتمة عبارة «الدليل»: «وبالقدمي: مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطلٍ - وبالأرادب: ستة وربع» وبالرطلٍ 
العراقيٌّ: ألفٌ وستّ مئق؛ اه. و«الصاع» يساوي: 7١7,07‏ جم؛ فتكون ثلاث مئة صاع تساوي: 510,947 
كجم. انظر: (ص 45 54) من هذا الكتاب» وكذا التنبيه الذي في (ص” 5 4 -/17 5 ). 

(0) ولو قال: «يجب العشر أو نصفه؛ ؛ لكان أعم كما قدره الشارحء لأنه قد يجب العشر وقد يجب نصفه. انظر 
(الشرح الممتع) (87*/5).(هب) 


١1١6 ل‎ 


جمع بين الرّاد والدّليل)» 





وسنّ للإمام: بعث خارص لثمرة الدخل» والكرم؛ إذا بدا صلاخهاء ويكفي واحد. 

وشرط: [1] كوه مسرّاء [؟] أميئاء [7] خبيرًا. وأجرثة على ربٌ الثمرة. 

ويجبُ عليّه: بعثُ السعاقٍ» قرب الوجوب؛ لقبض زكاة المالٍ الظاهر. 

وتجتمعٌ العشرٌ والخراحُ» في الأرض الخراجية ‏ وهِيّ: ما فتحث عَنوة ولم تقسمْ بين الغانمينَ؛ 
كمصر» والشامء والعراق -. 

وتضمينٌ أموالٍ العشر والأرضي ي خخ اجية؛ باطل. 

وفي العسل (إذا أخدّهُ مِنْ ملكو, أوْ مَوَاتٍ)!'-: العشرٌ. 

ونصابة: معد وستونٌ رطلا عراقيةً!". 

وني الركاز ‏ وهو الكنزٌ؛ (مما وجدّ مِنْ دفن الجاهلية) ‏ » ولو قليلًا: الخمس. 


ولا يمنم مِنْ وجويه الدَيْنُ. 


)١(‏ هذه عبارة «الزاد؛» ومفهومها: أن الأرض إن لم تكن في ملكه؛ فلا زكاة. 

والمذهب: أن العسل ‏ سواء في ملكه. أو في غير ملكه ؛ فإنه تؤخذ منه الزكاة؛ لأنه لا يملك بملك اللارض. 

قال في «الإقناع» (1/ 7517): وني العسل: العشرء سواء أخذه من مواتء أو من ملكه. أو ملك غيره؛ لأنه لا يملك 
بملك الارض - كالصيد _». وعبارة «المنتهى» :)١97 /١(‏ اسواء أخذه من موات, أو مملوكة». 


0 «الرطل العراقي» يساوي: "8١,861‏ جب؛ فتكون مئةٌ وستونٌ رطلا نساوي: !51,041 كنجم. انظر (ص 7 5) 
من هذا الكتاسب. 


-115- 





ويك دن جروييرتب 
«قَصِدَ السّبيل فى الل بيْنّ الزّادٍ والدّلِيل؛ كتاب الرّكاة 








وهي: الذهبٌ والفضة. 

وفيها: ربع العشر؛ إذا بلغت نصابًا. 

فنصابٌ الذهب؛ بالمثاقيل: عشرونّ مثقاله!"". 
ونصاب الفضة: مائتا درهم أ" -. 

والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. 

ويْضعٌ الذهبُ إلى الفضة في تكميلٍ النصاب. 
وتخرجٌ من أمّىَا شاءً. 

(وتضَمٌ قيمةٌ العروضي إلى كل منهًا). 


)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: "وبالدنانير: خسة وعشرون وسُبُعا دينار ونسَمْ دينار». 

والأصل : أن المثقال هو الدينار الشرعيء لكن الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - يذكرون الدينار الشرعي ويذكرون معه 
دنائير عصرهم كما صرح بذلك في «الإقناع» /١(‏ 4777) -. 

وإلا فالأصل: الحساب بالدينار الشرعيء الذي ضربه عبد الملك بن مروان» ثم حدث تغيير في وزنه حسب كل 
عصرء وزنة المثقال نساوي: 5,54 جم؛ فزنة العشرين مثقال تساوي: 85,8 جم. انظر: (ص )55١‏ من هذا 
الكتاب. 

(1) تدمة عبارة «الدليل»: ١والدرهحٌ:‏ اثنتا عشرةً حبةً حَرُوب», 

رفي #شرح المنتهى» (7/ 7017): ستة عشر حبة خرنوب. وهي الموافق لما في «لسان العرب»: /١(‏ 2778 فصل: 
الخاء. حرف الباء)؛ «المصباح المنير): /١(‏ 5١95-1١).وفيه:‏ «القيراط نصف دائق» والدانق حبتا خرنوب؛ فيكون 
الدرهم: اثنتي عشرة حبة خرنوب. وهذا أحد الأوزان قبل الإسلام. وأما الدرهم الإسلامي فهو: ست عشرة حبة 
خرنوب» اه . وانظر: «المقادير الشرعية» (ص١5).‏ 

أما بالأوزان المعاصرة: ف «الدرهم» يساوي: 1,997 جم؛ فتكون مثتا درهم تساوي: 294 جم فضة. انظر: 
(ص 557) من هذا الكتاب. 


1١140 





بَيْنَ الرَّادِ والدِّيل) كتاب الرّكاة 
ولا زكاةً في: حل مباح» معد لاستعمالء أو إعارة. 

وتجب في: 

[1] الحنّ المحرم» [1] وكذا في لمباح» المعدٌ للكراءء أو النفقة؛ إذا بلغ نصابًا وزنّاء وخر 


عن قيمته» إن زادّت. 





وتحرمٌ تحلية المسجدٍ بذهبء أو فضة. 

ويباح للذكر: الخاتمٌ من الفضةٍ ‏ ولوْ زادَ على مثقالٍ -. وجعلّه بخِنْصرِ يسار أفضل. 

وتباح قبيعة السيفي. وحلية الِتَطقق» والجوشن, والحُوذة ‏ لا الركاب ‏ » واللجام 
والدواة!"). 

(ومِنَ الذهب:) قبيعةٌ السيفب فقطء (وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ ‏ ونحوو ). 

ويباحُ للنساء من الذهب والفضة) ‏ : ما جرث عادجمن ببسو ولو زادَ على ألفي مثقالٍ. 
وللرجل والمرأة: التحلي بالجوهر والياقوتء والزيرجد. 

وكْره تحتمُهَا ب :[1] الحديدء [؟] والرصاصء [] والنحاس. 


ويستحتٌ بالعقية 7). 


)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: 

اوتباح قبيعةٌ السيفي» فقط ولو من ذهب » وحلية المنَطقة.... إلى آخره» وهي غير واضحة واستشكلها في نيل المآرب 
.25577/1١(‏ ولعلها اتضحت يعد إضافة عبارة «الزاد» التالية. 

(؟) تبعًا ل «المنتهى» .)١19/8 /1١(‏ 


وفي «الإقناع»10/ 5 (يباحم). 


1١1١48 


نع بَدْنَ الاو والدِّيل» 





وهيّ: ما يعد للبيع والشراءء لأجل الربح. 

([1] فإذا مَلَكها بفعلهء [1] بنّه التجارة» ["1] وبلغثُ قيمتها نصابًا) تقو تقوّمُ إذا حال الحول؛- 
وأولهُ: من حينٍ بلوغ القيمةٍ نصابّا بالأحظٌ للمساكينَ ‏ مِنْ ذهب أو فضةٍ ‏ » (ولا يعتبرٌ ما 
اشْْرِيَتُ به). 

فإن بلعّتِ القيمة نصابًا؟ وجب ربعٌ العشر» وإلا فلا. 

وكذا أموالٌ الصيارف. 

ولا عبرة بقيمةٍ آنية الذهب والفضة؛ بل بوزجهاء ولا با : فيه صناعةٌ محرمةٌ؛ فيقومٌ عاريًا عنها. 
ومَنْ عندّه عرض للتجارة» أو ورتّة» فنواهة للقنية للقنية» ثمَّ نواه للتجارة؛ 1 يصرٌ عرضًا بمجرد الت 
-غيرَ حلي اللبس -. 

(وإن اشترى عرضًا بنصابمِنْ أثمانِ» أَوْ عروض_؛ بنى على حوله. و إِنْ اشتراهٌ بسائمة؛ لَيَبْنِ). 
وما استخرجٌ منّ المعادن؛ ففيه ‏ بمجرد إحرازه ‏ : ربعٌ العشرء إِنْ بلغ القيمة نصابًا ‏ 
السبك والتصفية -. 





تجبٌ بأولٍ ليلةٍ العيدِ؛ فَمَنْ ماتء أو أعسرّء قبل الغروب؛ فلا زكاةً عليُه. وبعدَةٌ؛ تستقرٌ في 
ذمتِه؛ (فْمَنْ أسلمَ بعدّمٌ أو ملك عبدّاء أو زوجة» أو وٌلدَ له ولذ؛ ل تلزمة فطرتة وقبلَهُ تلزم). 
وهيّ واجبةٌ على كلّ مسلم. يد (صاعًا)» يفضل!') عن قوته وقوتٍ عياله» يوم العيدٍ وليلتة؛ 
بعد ما يحتاجه من: مسكن» وخادم؛ ودابة» وثياب بذَُلقٍ وكتب علم. 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «يجد ما يفضل»2 وأصل عبارة «الزاد»: «فضل له صاع؟. 


1١9- 


َمْع بَيْنَ انراد والدّلِيل» 





ل 


(ولا يمنعْهًا الدين إلا بطلبه). 

وتلزمة عن نة نفسدوء وعنٌ مَنْ يمونة من المسلمينّ. 

فِإِنْ 1 يد لجميعِهمٌ؛ بدأ بنفيهء فزوجتهء فرقيقهء فم فأبيهه فولدوء فأقرب في الميراثِ. 

وتجِبٌ على : مَنْ تبرعٌَ بمؤنةٍ شخصء شهرٌ رمضانء لا على مَنْ استأجرٌ أجيرًا بطعامه. 
4 اث ص 0 ف 

(والعبدٌ بِينّ شركاءً: عليهمْ صاءٌ). 

0 ااه 

وتسن عن اَنينٍ. 

(ولا تب لناشز. 


8 راث ا. 5 و 0 5 8 يء٠ ٠.‏ ع م مه 
ومن لَرمَت غيرَه فطر نه فاخرح عن نفسة: بغير إِذنه؛ اجرات). 





والأفضل: إخراجُهَا يومَ العيدء قبلّ الصلاةٍ.وتكرَةُ بعدّمًا. 
وى م تأخيذها عب ن يوم العيد» مع القدرة» ويقضيها. 


م ل - 


وتجزئ قبل العيدٍ» بيومين. 


والواجث ع كل شخصر: صاعٌ تمرء أو زبيب» أو بر أو شعيره أو أَقِط!', (لا معيبٌ» ولا 
7 ظ 
خبز) -. 

ويجزئٌ دقيقٌ الرٌ والشعير» (وسويقهًَ))؛ إذا كانَ وزنَ الحبٌّ. 

ويخرج مع عدم ذلك : ما يقومٌ مقامة؛ مِنْ: (ثمر)» وحبٌ يقتات ‏ كذرةء ودخن» وياقلا-. 
ويجورٌ أنْ تُعطِي الجماعة فطرتبُ؛ ْم لواحدء وأن يُعطِي الواحدٌ فطرتّة لجماعة. 

ولايجرئ إخراحٌ القيمةٍ في الزكاة مطلقا 


 رتللملاب «الصاع) يساوي: امبر نا جم وقدَّره الشيخ عبد الله الغفيل بأنه يساوي: 6 *” جم. وقدّر حجمه‎ )١( 
بقياس حجم زنته من الحنطة الجيدة المتوسطة  بها يساوي: امللتر.انظر: (ص 55 11-5 5) من هذا الكتاس.‎ 


7 - 





بَْنَ اراد والدّليل» كتاب الرّكاة 





- 


ويحرمٌ على الشخص شراءٌ زكاته وصدقته ‏ ولو اشتراها مِنْ غير مَنْ أدَّهَا مِنْهُ -. 





يب إخراجهًا فورًا ‏ كالنذر» والكفارة ‏ » (ممَّ إمكانه» إلا لضرورة/""). 

وله تأخيرٌها: 1١11‏ لزمن الحاجة» 111 ولقريب وجارء [11 ولتعذر إخراجها مِنّ النصاب 
-ولو قدرٌَ أن يخرجَهًَا مِنْ غيره . 

وَمَنْ جحدّ وجوتهاء عاا؛ كفرٌ_ولو أخرجّها-. 

ومَنْ منعها بُخْلَاء أو تهاوئا؛ أخذث مِنْك وعرّر. (وجَحْدًا؛ أخذث مِنُْ وقيل)1"". 

ومّن ادعى إخراجَهَاء أو بقاءَ الحولء أو نقصّ النصاب». أو زوالٌ الملكِ؛ صَدَّقٌ ‏ بلا يمينٍ -. 
ويلزمٌ أن يخرج عنْ الصغيرٍ والمجنون: وليهمًا. 

ويُسرٌ: ]١[‏ إظهارهاء [؟] وأنْ يفدّقَهَا ريا بنفسيء [1] ويقول عند دفعهًا: «اللّهُمّ اجُعَلَْا 


م 01-7 ل سر ساس - 1 3 2 ساس 1م إل ماس 2 سوس أ 0 تسا كوه ب 
مَغَْاء وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْرَمَاهء [5] ويقولٌ الآخلٌ: «آجَرَكَ الله فِيَا أَعطَيْت» وَبَارَكَ لَك في أَبْقَيْتَ 


ل 


00 031 
وَجَعَلَهَ لك طهورًا). 





34 7 38 اه 
ويشترط لإخراجها: نية» من مكلفي. 
وله تقديمها بيسير. 


والأفضلٌ: قرئها بالدفع؛ فينوي الزكاة» أو الصدقةً الواجبةً. 


)1١(‏ وي (اهس؟: ...إلا لضرر». 


(١‏ أصل عبارة «الزاد؛: اومن مَنْحَهَا جحدا لوْجوببًا؛ كََوَ ‏ عارفت بالحكم -. وأخذث منة وقيلٌ». 


5 و 7 2 


«قَضْدٌ السّبيل في الجَمْع بَيْكَ الاو والذِّيل) كتاب الرّكاة 


- 





ولا يجزئ إن نوى صدقةٌ مطلقة ‏ ولو تصدقٌ بجميع ماله -. 

ولا تجبُ نية الفرضية» ولا تَعيِينٌ المال المزكَّى عنّةُ. 

ون وكَلَ في إخراجها مسل؛ أجِرَأَتْ نيةٌ الموكّلِ» مع قُرْبٍ الإخراج» وإلا نوى الوكيل أيضًا. 
والأفضل: جعلٌ زكاة كل مالء في فقراء بلدِه. 

ويحرمٌ نقلّها إلى مسافةٍ قصرٍ ‏ وتجزية ‏ , (إلّا أن يكونّ في بل لا فقراء فيه؛ فيفرُّها في أقرب 
البلاد إليه. 

فإنَ كانَ في بلدِء ومالّهُ في آخرٌ؛ أخرج زكاً المال في بليوه وفطرَئةٌ في بلدٍ هُوَ فيه). 


ويصحٌ ‏ (ولا يستحبٌ) ‏ تعجيل الزكاة لحولين» (فأقلٌ)؛ إذا كَملّ النصابُ ءلا مِنْهُ الحولين. 
إن تلف النصابٌ» أو نقصّ؛ وقمَ نفلا. 





وهم ثأنية: 
الأول: الفقيد. وهوّ: مَنْ ليد نصف كفايته. 

الثاني: المسكين. وهوّ: مَنْ يد نصفهاء أو أكتَرهًا. 

الثالث: العام عليها؛ كجاب» وحافظه وكاتب؛ وقاسم. 

الرابعٌ: المؤلف. وهوّ: السيذء المطاعٌ في عشيرته؛ ممنْ: يُرجَى إسلامُة أو يخشى شد أو ير جى 
بعطيته قوة إيمانه» أو جبايتها من لا يُعطِيهًا. 

الخامس: المكاتت. 

(ويُفك منها: الأسيرٌ المسلم). 


السادس: الغارم. وهو: مَنْ تدينَ للإصلاح بين الناسٍ - ( ولو مم غِنَى) - » أو تدينّ لنفيي 


1 سب عير 


وأعسر . 


1١552 


- 05 


بَيْنّ الزّادٍ والدِّيل» كتاب الرّكاة 





السابعٌ: الغازي في سبيل الله (الذي لا ديوان لَهُ). 
الثامن: ابن السبيل. 
وهوّ: الغريبٌء المنقطع» بغير بلدِه (دون المنشيئ للسفر مِنْ بلدِو) . 
فيعطى الجميع مِنْ الزكاق» بقدر الحاجة» إلا العامل؛ فيعطى بقدر أجرته - ولو غنيّاء أو قِنَا ‏ 
(ويجورٌ صرفهًا إلى صلفي واحدٍ). 
ويجزئ دفعهًا إلى: ]1١[‏ الخوارج. ]١[‏ والبغاق» ["] وكذلك مَنْ أَخَدّمًا مِنَّ السلاطين - 


قهراء أو اختيارًا ‏ » عدلٌ فيها أَوْ جار. 





ولا يجزئ دفمٌ الزكاةٍ [1] للكافرء [1؟] ولا للرقيق» [] ولا للغنيٌ - بالِ» أو كسب - » 
[] (ولا إلى : فقيرة» تحت غنيٌ منفق)؛ [0] ولا أَنْ تلزمّة نفقتةُ» [1] (ولا إلى فرعِهِ وأصله). 
3] ولا للزوج؛ 43] ولا لبني هاشم''! (ولا مواليهم). 

(وَإِنْ أعطاها َنْ ظنَهُ غير أهل؛ فبانَ أهلا ‏ أو بالعكس )؛ 1 زوه ويستردُمًا من بنمائِهاء (إلا 
لغنيٌ» ظنّهُ فقيًا) !". 


)١(‏ زاد صاحب «الزاد»: «... ولا مطلبي ولا مواليها»؛ قال في «الروض؛: «(ولا) إلى (مطلبي)؛ لمشاركتهم لبني 
هاشم في الخمس. اختاره القاضي وأصحابهء وصححه ابن المنجاء وجزم به في «الوجيزاء وغيره. والأصح: تجزئ 
إليهم؛ اختاره: الخرقي» والشيخانء وغيرهم. .. (ولا) إلى (مواليها)» ولكن ‏ على الأصح ‏ تجزئ إلى موالي بني 
المطلب؟ كإليهم» اه. ففي عبارة «الزاد» مخالفتان للمذهب؛ انظر: «المنتهى) /١(‏ 517): (الإقناع» ٠ /١(‏ 
«المدخل» (ص .)١1١١-5١١٠١‏ 

( عبارة «الدليل»: «فإن دفعها لغير مستحقهاء وهو يجهلء ثم علم؛ الى يجزه» ويستردُهًا منة بنائهًا ‏ » وإن دفعها 
من يظنه فقيرّ!ء فبان غنمًا؛ أجزأ؛. وعبارة «الزاد) أشمل. 


2 وار 2 0 م 


يَسٍَ الرَّادِ و اليل ( 





وسَنَ أن يفرق الزكاةً على: ]١[‏ أقاربه ‏ الذين لا تلزمُةُ نفقتهُمْ ‏ » على قدر حاجتهئ. 
[؟)] وعلى ذوي أرحامِه ‏ كعمته» وبنتٍ أنخيه أ 


اعر ‏ ل . 0 1 
وتجزئ: إن دفعها لمن تبرعً بنفقته؛ بضمه إلى عياله. 


١‏ صب رصي 





فصل: [في صدقة الوح 
وتسن صدقةٌ التطوع؛ في كلّ وقتّه لا سيّا: [1] سرّاء [؟] وفي الزمان والمكانٍ الفاضل 
[] (وأوقاتٍ الحاجاتٍ). [5] وعلى جارو. وذوي رحيه؛ فهىَ صدقةٌ وصلةٌ. 1 
(وتسر: بالفاضل عنْ كفايته» ومَنْ يموثة). 

ومنْ تصدق با يَنْقِص مُوْنةَ تلرّمُ أو أضر بنفسوء أو غريمه؛ أثم بذلِكٌ. 

وكرة كَنْ لا صبرٌ له؛ أو لا عادةً له على الضيق: أن ينقصّ نفْسَهُ عن الكفاية التامة. 

والمن بالصدقة كبيرةٌ» ويبطلٌ به الثوابٌُ. 


كك 1 ا 
يت ين 


١54 


(سكتس اجن (مزو يس 


ات 21 1ن بيد كن كدر 


0 ور 5-5 





مع بَيْنَّ الرّادِ والدّليل) 






كتاب الصيا 


يجب صومٌ رمضان ‏ برؤية هلالِهِ - » على جميع الناس. 

وعلى مَنْ حال دوءَيُمْ ودونَ مطلعه غيدٌ» أو قترٌ ليلة الثلائينَ مِنْ شعبال؛ احتياطاء بنية 
رمضانَ ‏ (في ظاهر المذهب) ‏ » ويجزئٌ إِنْ ظهرٌ من وتُصلٌ التراويح» ولا تثبتُ بقية 
الأحكام ‏ كوقوع الطلاقء والعتق» وحلول الأجلٍ -. 

(فإن كير مع صحوء ليلةٍ الثلاثينَ؛ أصبحُوا مفطرينّ). 

(وإِن رُبِيّ نهارًا؛ فهو لليلة المقبلة. 

وإذا رآه أهلٌ بِلدِ؛ لزمَ الناس كلَّهُمْ الصومٌ). 

وتنبثٌ رؤيةٌ هلاله: بخبرٍ [1] مسلمء [؟] مكلفي. ["] عدلٍ ‏ ولوْ عبدًاء أو أنثى -. وتنبثٌ بقية 
الأحكام تبعًا. 

ولا يقبلٌ في بقية الشهور إلا رجلان» عدلان. 

(فإن صامُوا بشهادةٍ واحدٍء ثلاثينَ يومّاء فلم يْرَ الحلال» أو صامُوا لأجل غيم؛ لم يفطِرُوا. 
ومَنْ رأى وحدّه هلال رمضان ورد قولف أو رأى هلال شوالٍ؛ صامَ). 


(وإذا قامث البينةٌ في أثناء النهار؛ وجب الإمسالكٌ والقضاكئ على كل مَنْ صارٌ في أثنائه أهلا لوجوبه). 






وشر طُوجوب الصوم أربعة أشياء: 
1] الإسلامٌ [؟] والبلوغ» [] والعقلء [54] والقدرةٌ عليه. 


وسراه و 9 ع 7 2 سَّ ءِِ 5 م 2 0 
فَمَنْ عجر عنة ‏ لكبرٍ» أو مرض لا يُرجى زواله؛ أفطرٌء وأطعمّ عن كل يوم مسكينا ‏ مد بر 


قت 


١52 


ب م 
م “رةه 1 5 





أو نصفٌ صاع مِنْ غيرو!'!-. 

وشروطٌ صحته سنة: 

]١1‏ الإسلام [1.] وانقطاعٌ دم الحيضء والنفاس. 

الرابع: التمييز. فيجبٌ على ول المميزء المطيق للصوم؛ أمرّه بهِ» وضربة عليه ليعتادة . 
الخأمس: العقلٌ. 1 

لكنْ لوْنوَى ليلاء ثم بن أو أي عليه جميمَ النهار. وأفاقٌ منه قليلا (أو نامَ جميعٌ النهار)؛ صحّ. 
(ويلزمٌ المغمّى عليه [جميمَ النهار]: القضاءً). 

السادسٌ: النيةٌ مِنَ الليل: لكل يوم واجبء (لا نيةٌ الفرضية). 

فَمَنْ خطرٌ بقلبه ‏ ليلا- أنه صائمٌ؛ فقد تَوَى. وكذا الأكل والشربٌ؛ بنبة الصوم. 

ولا يضرٌ إِنْ أتى ‏ بعد النية- بمنافٍ للصوم. أو قال «إِنّْ شاء الله غيرٌ متردد. ْ 

وكذا لو قال ليلة الثلاثينَ مِنْ رمضانَ: (إِنْ كان غدًا مِنْ رمضان؛ فْفَرْضِىء وإلا فجُفْطة» 
ويضرٌ إِنْ قالَهُ في أوله. 

(ويصح النفل بنية مِنَ النهار- قبل الزوال» وبعدّة). 


وفرضة: 
الإمساك عن الْمَطّراتِ؛ مِنْ طلوع الفجر الثاني» إلى غروب الشمس. 


عو تي 
و سيئة سة . 


]١[‏ تعجيلٌ الفطرء [1] وتأخيدُ السحورء 
[*] والزيادةٌ في أعمالٍ الخير. 





١8 «المد؛ يساوي: 04 جمء و«الصاع» يساوي: 75 اجم فيكون نصف الصاع يساوي:‎ ١0 
.)5 انظر: (ص 5 5) من هذا الكتاب؛. وكذأ التنيه الذي في (ص : ؛ -ل!1‎ 


.مجا٠‎ 


 1١55- 





.2 بان اراد والدّليل' كتاب الصيا 


[] وقولةُ ‏ جهد !"ا - » إذا شَتَم: (إن صائم؟. 


زه ا وقول عند فطرو: «اللهُمٌ لك صمت؛. وعلى رزقك أفطرت» سبحاتّكٌ وبحمدك) اللَهُمّ 


تقبّل مني؛ إنكٌ أَنْتَ السميع العليم». 


3 وفطرَهُ على رطب. فإِنَ عدم؛ فتمرٌ. فإن عدم؛ فاء. 






يحرمٌ على مَنْ لا عذرٌ له: الفطرٌ برمضان. 
ويجبٌ الفطرٌ على : 


]١1[‏ الحائضص».1١؟]‏ والنفساءء[7] وعلى مَنْ يحتاجة لانقاذ معصوم. مِنْ مهلكة. 


ويسن ل : 
]١[‏ مسافرء يباح له القصرٌء 751 ] ولمريض» ياف الضرر. 
وسساح ل : 

- ذه 


]1١[‏ حاضرء سافرٌ في أثناء النهار. [؟] ولحامل» ومرضع؛ خافتا على أنفسِهًء أوْ على الولد. 
(ويقضيان). لكنْ؛ لوْ أفطرتا للخوفٍ عل الولدٍ فقط؛ (قَضَنَا)» ولزم وليُ: إطعامٌ مسكينٍ» 


و 0. 

2 وس 6 ان ك2 6 الغ 9 م 000 و 4 .و 
وإن أسلم الكافرء وطهرّت الحائض (والنفساء»)» وبرئ المريض» وقدم المسافر» وبلغ الصغيرٌ 

٠. 4 2‏ 2 0 3 “ ل - َ 9 
وعقل المجنون, في أثناء النهار_ وهم مفطرون ؟ لرمَهم: الإمساك. والقضاء. 
وليس لَنْ جار لَهُ الفطرٌ برمضانٌ» أنْ يصوء غيرَةٌ فبه. 
)١(‏ كذا قال تبعًا ل «التنقيح» (45), و«المنتهى» /١(‏ 5؟١5)‏ ؛ وظاهره: في رمضان وغيره وهو اختيار شيخ 
الإسلام. وفي «الإقناع؟ )”١6 /١(‏ - وتبعه في «الغاية») /١(‏ 73"05) _: «يقوله في غير رمضان سرّا؛ خوف الرياء؛. 


قال في «الإنصاف»: (7/ 7794): (وهو المذهب _ على ما اصطلحناه ». (س). 


5539 





وهي اننا عشر : 


]1١[‏ خروج دم الحيض والنفاس» [1] والموثٌ ["] والردةٌ [4] والعزمٌ على الفطر» [0] والترددٌ 
فيه» [5] والقيءٌ عمدًاء [10] والاحتقانٌ مِنَ الدب [4] وبلمٌ النخامة؛ إذا وصكّتٌ إلى الفم. 

التاسعٌ: الحجامة ‏ خاصةً ‏ . حاجمًا كان أو محجومًا. 

العاشرٌ: إنزال المني؛ بتكرار النظر. لا بنظرة» ولا بالتفكره والاحتلام. ولا بامذي. 

الحادي عشرّ: خروج المنيّء أو الَذَي؛ٍ ا بتقبيل» [ب] أو لمس» [ج] أو استمناء» 

[د] أو مباشرة دون الفرج. 

الثاني عشرٌ: كل ما وصل إلى: [أ] الجوفيء (مِنْ أيّ موضع كانّ_غيرَ إلخليله-): 

[ب] أو الحلتى, [ج] أو الدماغ ‏ مِنْ مائع» وغيره -. 

فيفطرٌ: ]١1[‏ إِنْ قطرّ في أذنْهِ مَا وصل إلى دماغي» [؟1] أو داوّى الجحايقّة؛ فوصلً إلى جرف 
[”] (أو استغط). [1] أو اكتَحَل بها علم وصولّةُ إلى حلقهه [105] أَوْ مضع علكّاء أو ذاقّ 
طعامًا؛ ووجدٌ الطعمَ بحلقهِ [1] أو بلمَّ ريقَة بعد أن وصّل إلى بين شفتيه. 

43 («ويحرمٌ العِلْكُ المتحلل7")). 

ولا يفطر: [1] إن فعل شينًا مِنْ جميع المفطّراتِ, ناسيّاء أ مكرمّاء [؟] ولا إِنْ دخل الغباد 
حلقة أو الذبابٌ ‏ بغي قصيوا"! ‏ 51] (أو أصبح في فيه طعاءٌ؛ فلمَظَه. 





0) زاد في «الزاد» “.إن بلع ريقة) قال في «الروض» (”/ 575): «وقال في (الإونصاف»: «والصحيح من المذهب: 
أنه يحرم مضغ ذلكء ولو لى يبتلع ريقه؛ وجزم به الأكثر»» اه. وجزم به في «المنتهى» /١(‏ 5115). و«الإقناع» 
(0 م" انظر: «المدخل» (ص١١١).‏ 


(0) تتمة عبارة «الدليل»: ولا إن جمع ريقه؛ فابتلعه» اه. وستأني - قرييًا عبارة الزاد: (ويكرّة: جمع ريقه؛ فيبتلعة». 
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تَمْع بَئْنَ الرَّادٍ والذّليل» 





[] أو اغتسلء أو تمضمصٌء أو استنئرٌ» أو زادً على الثلاثء أَوْ بالغ؛ فدخل الماءٌ حلقه. 

ومَنْ أكل» شاكًا في طلوع الفجر؛ صمّ صومُة لا 11] إِنْ أكل شاكًا في غروب الشمسيء 
31 أو معتقدًا أن ليل فبانَ بارًا). 

(ويكرَهُ: 11] جممٌ ريقه؛ فِيبتلعُه [1] وذوقٌ طعامء بلا حاجة!'!» [] ومضمْ علكِ قويٌ» 
[5] والقبلة؛ لَنْ ترك شهوّتة). 


(ويجبٌ اجتنات: كذب» وغيبة» وشتم). 





ومَنْ جامع نهار رمضانً» في قبل أو دبر- ولؤ لميتء أو هيمةٍ ‏ » في حال يلزمٌةُ فيها الامساك؛ 
مكرّهًا كان أو ناسيًا؛ لزْمَّةُ: القضاء» والكفارة. 

وكذا مَنْ جُوممٌ؛ إن طاوع غير جاهلٍ وناسٍ -. 

]١7(‏ وإِنْ جامع دون الفرج؛ فأنزلٌ» 1؟] أو كائثْ المرأةٌ معذورةً [] أو جاممَ مَنْ كان 
نوى الصو في سفره؛ أفطرّء ولا كفارة. 

وإنْ جامع» في يومينء أو كرّرَهُ في يوم - و يكفز _؛ فكفارة واحدة في الثانية» وفي الأولى: 
اثنتان. 

وإِنْ جامع ثمَّ كفرٌ ثم جاممٌ ‏ في يومه-؟ فكفارةٌ ثانيةً. . 

وكذلك مَنْ لزْمَةُ الإمساك؛ إذا جامع. 

ومن جامع» وَهُوَ معافّ» ثم مرضّرء أو جَن أو سافرٌ؛ 1 تسقط). 

والكمارةٌ: عت رقبة مؤمنة. فإنْ ليحدْ؛ فصيامٌ شهرين متتابعين. فإِنْ يستطغ؛ فإطعامُ ستينَ مسكينًا. 
)١(‏ وفاقًا ل «الإقناع» /١(‏ 005). وظاهر «المنتهى» (6/ 255: أنه يكره مطلقًا لحاجة» وغيرها ‏ . (هب). 


ولمعرفة ثمرة الخلاف؛ انظر: «معونة أولي النهى» (7/ ,)7١‏ «حاشية عثمان على المنتهى! (؟/ 79). 
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َيْنَ الرَادِ والدِّيل» كتاب الصّيام 


فإِنْ 1 يدْ؛ سقطث ‏ بخلافٍ غيرمًا مِنَّ الكفاراتٍ -. 


ولا كفارةً في رمضانٌ بغير: ]١[‏ الجاع [ ١‏ ] والإنزال بالمساحقة!'). 





ومَنْ فاتّهُ رمضان؛ قضى عدد أيامه. 

ويس القضاءٌ على الفور, (متتابعًا)» إلا إذا بقيّ مِنْ شعبانٌ بقدر ما عليّه؛ فيَجِبُ. 

(ولا يجوز إلى رمضانٍ آخرّه مِنْ غير عذر. فإن فعل؛ فعليّه ‏ مع القضاء ‏ : إطعامٌ مسكينء 
لكلّ يوم. وإِنّْ مات ولو بعدَ رمضانً آخرّ -. 

وإِنْ ماتّء وعليّْه صومٌ» أو حجٌ, أو اعتكاف؛ أو صلاةٌ نذر؛ استحبٌ لوليّه قضاؤة). 

ولا يصحٌ ابتداءُ تطوع مَنْ عليه قضاءٌ رمضان. 

فإِن نوى صومًا واجبّاء أو قضاءً» ثم قَلَبَهُ نفلا صحٌ. 

ويسنّ صومٌ التطوع. 

وأفضلة: يوم ويوم. 

ويّسنٌ: [1] صومٌ أيام البيض ‏ وهِيّ: ثلائّةَ عشرٌ» وأربعَةَ عشرٌ» وحمْسَةَ عشرّ - .[1] وصومٌ 
الخميس والاثنينٍء» ["7] وستةٍ مِنْ شوال» [4] وسّنَّ صومٌ المحرم. وآكذة: عاشوراءٌ ‏ وهو 
كفارةٌ سنةٍ ‏ » (ثُمَّ التاسمٌ)» [5] وصومٌ عشر ذي الحجة. وآكدّةُ: يوم عرفةٌ ‏ (لغير حاج 
يبا) - » وهو كفارة سنتان. 

وكرة: ]1١[‏ إفراذ رجب» [؟] والجمعة»[7] والسبتء [5] (وعيدٍ للكفار)؛ بالصوم. 

[4] وكرة: صومٌ يوم الشكُ ‏ وهُوّ: الغلاثونَ مِنْ شعبانَ؛ إذا يكن غيم» أو قترُ. 

(0) تبعًا ل «المنتهى»(١/‏ 7777 و«التنقيح» (ص95). وني (الإقناع» (1/ 777)» و«الزاد»» «والغاية» /١(‏ 4 70): 
الكفارة على الجاع فقط. انظر: «المدخل إلى الزاد؛ (ص١١١).‏ 
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ويحرمٌ: ]١11‏ صومٌ العيدين ‏ (ولوٌ في فرض) ‏ » [؟1 وأيام التشريق؛ (إلّا عَنْ دم مُتعةٍ 
وقِران). 


2 


ومنّ دخل في تطوع؛ لم يب إِتهامُة (ولا قضاءٌ فاسده_إلا احج _( 


و عا اه و وسرنئع .”5 
وفي فرض» يجب - مال يقلبه نفلا -. 


2 + بحسا ااء 5 كن ؟ يبرع بم ير م ع اسع 4م 
(وترجى ليلة القدرٍ في العشر الاواخرء وأوتازه اكد, وليلة سبع وعشرين أبلغ. 


ويدعو فيها با ورد). 


5١ 


«شكس «حدون «ترومسيسى 


ل تجح ٠‏ وح ييحي بج ره حمر 


كتاب الاعتكاف 





(هوَ: لزومُ مسجيٍء لطاعة الله تعالى -. 


مسنون. 


ويصح بلا صوم. 
ويلزمان بالنذر)!"". 
وشرطٌ صحيه ستةٌ أشياة: ]١[‏ النيدّ [؟] والإسلامُء ["] والعقل» [4] والتمييز 
[5] وعدمٌ ما يوجبٌ الغسل»11] وكوتة بمسجدٍ 
وياد في حق مَنْ تلرمة 4 اللماعة : :7/1 أن يكونّ المسجد مما تقامُ فيه. 
[وتعتكف] (المرأت في كلّ مسجدء سِوّى مسجد ببتِهًا). 
وَمِنَّ المسجد: [1] مَا زيدَ فيه» [؟] ومئه سطحة. [7] ورحيئهُ المحوطة؛ [4] ومنارثة ‏ التي 
هي أو بامها فيه -. 
ومن عيِّنَ الاعتكافٌ _(أَوْ الصلاةً) - بمسجدء غير الثلائة؛ يتعين. 
(وأفضلّهًا: الحرامُ فمسجدٌ المدينق» فالأقصى). 
(وإِنْ عينَ الأفضل؛ ل يزْ فيي| دونّةُ. وعكسة بعكره. 
ومَنْ نذرٌ زَّمَنَا معينًا؛ دخل معتَكَمَةُ قبل ليلته الأول وخخرج بعد آخره). 
ويبطلٌ الاعتكاف ب : 


(١)عبارة‏ «الدليل»: «وهو سنةء ويجب بالتذر». 


؟أ1- 


اج تير 5 3 


مع بين الدَّادِ والدّلِيل) 


ل 





(فلا يعودُ مريضًاء ولا يشهدٌ جنازةٌ ‏ إِلَا أن يشترطة). 

[؟] وبنية الخروج - ولو 1 يرج -. [”] وبالوطء في الفرج. 41] وبالانزالء بالمباشرة دون 
الفرج. [5] وبالردة. [3] وبالسكر. 

وحيث بطل الاعتكافٌ؛ وجب استئنافٌ النذر المتتابع» غير المقيد بزمن؛ ولا كفارة. 

ون كان مقيدًا برمن معين؛ استَائفَه وعليه كفارةٌ يمينِ؛ لفواتٍ المحل. 

ولا يبطل الاعتكاف إِنْ خرج مِنَّ المسجدٍ ل : ]١1‏ بولء أَوْ غائط» [1] أَوْ طهارة واجبة: 
[] أو لإزالة نجاسةء [4] أؤ لجمعةٍ تلزمّة: [5] ولا إن خرجٌ للاتيانٍ بمأكلٍ ومشرب - 
لعدم خخادم . 

ولَّهُ المي على عادته. 

(ويُستحبٌ: [1] اشتغالُ بالقرب» 1؟] واجتنابُ ما لا يعنيه). 


وينبغى لَنْ قصدّ المسجد: أنْ ينوي الاعتكاف. مدةً ليثِه فيه لا سيم إِنْ كانَ صائًا -. 


د عد 6د 
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ع 
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' كتاب المناسك 


كِتَابُ: (المناسك)(") 





الحجٌّ واجبٌء ممَّ العمرة» في العمر مرةًٌ. ظ 

وشرطٌ الوجوب خمسة أشياء: 11] الإسلام [1] والعقل» ["7] والبلوعٌ»51] وكيان الحرية. 
لكنْ يصحان مِنَ: الصغير» والرقيق» (نفلا)؛ فلا يجزئانٍ عنْ حجةٍ الإسلام وعمرته. 

فإن بلع الصغينُ أو عتقٌ الرقيقٌ» [1] قبل الوقوفء [؟] أَوْ بعدَهُ إِنْ عاد فوقف في وقيه؛ 
أجِرَّأهٌ عنْ حجةٍ الإسلام_ما 1 يكن أحرّمَ مفردًاء أوْ قارناء وسعى بعد طواف القدوم -. 
وكذا تجزيٌ العمرة؛ إن بل أو عتق» قبل طواقِها. 

الخامسش: الاستطاعة. وهِيّ: [1] ملك زادٍ وراحلةء تصلحٌ ليله (ويُمِكِنْةُ الزكوبُ)7_. 
[1] أو: ملك ما يقدرٌ بِهِ على تحصيل ذلكَ. بشرط كونه: (بعد قضاء الواجبات والنفقات 
الشرعية) - كمؤنته» ومؤنةٍ عيالهِ على الدوام » (والحوائج الأصلية)؛ -من: كتب» ومسكن» 
وخادم!"' -. فمَنْ كملّث لَهُ هِذِو الشروطً؛ لزمَةُ السعيٌ فورًا ‏ إِنْ كان في الطريق أمرنٌ -. 

فإِن عَجَرٌ عن السعي. لعذر - ككبر أَوْ مرض لا يرجى برؤّة -؛ لزمة أن يقي نائبًا حرا - ولو 


03 


امرأ 


لسر 
ب 
كن 


2 وو كو ٠‏ > لسعم(" 20 


() عبارة «الدليل»: «الحج»؛ وتدخل فيه العمرة ‏ لغة ‏ . وعبارة «الزاد» أفضل؛ لدخول العمرة» لغة 
واصطلاحًاء ولدخول الأضاحي أيضًا. 

.) أصل عبارة «الزاد»: «والقادر: من أمكنه الركوب» ووجد زادًا وراحلة  صا تين لثله‎ )١( 

)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: «بشرطٍ كونه فاضِلًا عا يحتاجةُ ‏ مِنْ: كتب» ومسكنء وخادم ‏ » وأنْ يكونّ فاضلًا عن 
مؤنته» ومؤنة عياله -على الدوام». 


() عبارة «الدليل»: (من بلده4. 
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بَيْنّ الرّادٍ والدّلِيل» 





9- 


َي ذلك مال يزل العنث قل إحراة نائيه. بو فلو مات قبل أن يستنيبَ؟ وجب أن يدف ون 
كته لَنْ يحجح ويعتمرٌ عَنْه 

ويم ا يمع عي ه؟ حج عنْ غيره. 

وتزية الأ شرطا سادسشاء وهو أن تيد ا حرقاء مكلف" - (وكو: زوجقاء أو عن عر 

عليه على التأبيد؛ بنسب» أو سبب مباح) - » وتقدرٌ على أجريّوه وعلى الزادٍ والراحلق» لما ولة. 

إن حجَّتْ بلا محرم؛ حَرَمَ وأجرٌ دَأهَا. 





وميقاثٌ أهل المدينة: ذو الليفة. 
٠‏ وأهل الشام ومصر » والمغرب: الجُحفة. وأهل اليمن: يَلَمْلَمُ. 
ّ . >6 اع 5 7 7 ا - 
واهل نجد: قرن. واهل المشرق: ذات عرق. 
وهيّ لأهلهاء ون مرّ عليها مِنْ غيرهم). 
ره للع كروي لبحو كو 
ومن منزله دون الميقات؛ فميقاته منزله. 
اه - ع تس قي جو الم 0 
(ومّن حج من أهل مكة؛ فمنهًا ؛ وعمرته: من الحل. 
ء 5 ِ 1 
وأشهرٌ الحجٌ: شوال. وذو القعدة. وعشرز من ذي الحجة). 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «زوجّاء أو محرمًا مكلقًا» اه؛ ففصل بينهما. وفي «الزاد»: أدخل الزوج في المحرمء وكذا في 
«المنتهى» »)71٠ /١(‏ و«الإقناع» /١(‏ 047). وقد يقال: ليس مقصوده في «الدليل» تعريف المحرمء بقدر ضبطه لمن 
المجزيء. أو: هو موافقة للفظ الحديث النبوي. 

(5)٠قوله:‏ ٠..من‏ أهل مكة فمنها» ليس له مفهوم » فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة» ولو 
كانت العبارة: ومن حج من مكة فمنها) لشملت أهل مكة وغيرهم.».اه (الشرح الممتع» (/59//1). 
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بَيْنّ الرّادِ والدَّلِيل) كتاب المناسيك 








(الإحرامٌ: نية النسكٍ)7") 

رام - 7 1 

م ع واس 
وهو واجب من الميقات. 
ولا ينعقدٌ الإحرامٌ مَعّ وجود: ]١1[‏ الجنونء [؟1 أو الإغماء» [] أو السكر. 

. 7 0 5 . 7 5 و 
وإذا انعقدَ؛ له يبطل إلا بالردةٍء لكنْ يفسدٌ بالوطء في الفرج, قبل التحلل الأول ولا يبطل؛ 
بل يلرّمُهُ إِمَامُهُء والقضاءً. 

5 “اع 0 1 
(وسُنّ لمريدو: ]١1[‏ غسلٌ - أو تيمٌ؛ لعدء!'! -» [1] وتنظفٌ؛ [] وتطيبٌ» [14] وإحرامٌ 

لو 
عقب ر كعتين. ونيتة شرط). 
وجحيرُمَنْ يريدٌ الإحرامء بينَ: أن ينوي التمتمَ ‏ وهُرَ أفضل  -‏ أوْ ينوي الإفراء أو القران. 
فالتمتغ: هُوَ أن يحرم بالعمرة» في أشهر الحجٌء ثم بعد فراغِهِ منها نُحْرِمَ بالحج: (في عامه. 
و 

وعلى الافقيٌ دم. 
وإِنْ حاضّت المرأةٌ فخشيّتْ فواتَ الحجٌ؛ أحرمَتٌ بهه وصارث قارنةً). 
والإفرادٌ: هُوَ أن يحرم بالحجٌ ثُمَّ بعد فراغِه منه يحرمَ بالعمرة!". 
والقران: هو أنْ يحرم بالحجٌ والعمرة معًاء أَوْ يحرم بالعمرةء ثم يُدخْل الحجّ عليْهًاء قبل 
الشروع في طوافِهًا. فإن أحرم به؛ ثم بها؛ ل يصح. 

نا هاش 7 ع وام 2 ل 6 ]ر > اس 7 اس ا لامي 

ومن أحرمَ ‏ وأطلق ؛ صح. وصَرّفه لما شاءَ. وما عمل قبل؟ فلغو. 

)١(‏ ستأت عبارة «الدليل» ‏ في أركان الحج _: «الإحرام: وهو مجرد النية». 

(1)قوله: «أو تيمم لعدم» هذا فيه قصورء ولو قال: (أو تيمم لعذر) لكان أشمل»؛ فيشمل من عدم الماء» ومن حاف 
ضرراً باستعماله.اه (الشرح الممتع» (/777/9). 


2 كنا قال» ومثله في «الغاية» /١(‏ 215 تبعأ ل «التنقيم) (ص88)ء و«المنتهى) /١(‏ ) ء وقيده في 


«الإقناع» :)0”5٠ /١(‏ «إن كانت باقية عليه». (س) أي: عمرة الإسلام. 
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لكنّ السنة لَنْ أرادَ نسكا: أن يعيتة» وأنْ يشترط؛ فيقول: «اللهُمَ إن أريدٌ النسكٌ الفلان؛ 
فسّرْهُ لي» وتقبلهُ مئي. وإِنْ حبسني حابسٌ؛ فمَحِلٌ حيث حبسْتَنِي). 

(وإذا استوى على راحلته!"؛ قالّ: «ليَبْكَ اللّهُمَ يَبّكَء لَيَبّكَ لا شَرِيكَ لَكَ بنك إِنَّ الحَمْدَ 
وَالنْعْمَةَ َك وَادلْكَء لَا شَرِيكَ لَكَ). 


و م 2 ع 
يصوت مها الرجل» وتحخفيها المرأة). 





وهيّ (تسعةٌ)!'' أشياء: 

أحدها: تعمد لبس المخيط» على الرّجالٍ-حتى الخفِينٍ -. 
الثاني: تعمد تغطية الرأس» منّ الرجل» ‏ (بملاصقٍ) ولو بطينٍء أو استظلالٍ يمَحملٍ -. 
وتغطية الوجه مِنَّ الأنثى» لكنْ تسدِلُ على وجههًا ‏ للحاجة ‏ , (وتجتنبٌُ البرقع» والقفازين. 
ويباح لها التحل). 
الثالث: قصدٌ شمٌ الطيب» ومس ما يعلقٌ» (وأن يتطيبّ في بدزه أَوْ ثويه): واستعمالهُ في أكل؛ 
أَوْ شرب؛ بحيث يظهرٌ طعمٌُة أ ريح (والتبخرٌ بعود ونحوو). 
فَمَنْ لبسّء أوْ تطيبء أَوْ غَطَّى رأْسَهُ ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرّمًَا؛ فلا شيء عليه. 


ومتى زال عذرٌة؛ أزالَهُ في الحال» وإلا قَدَى. 


الرابعٌ: إزالة الشعر منّ البدن ولو منّ الأنف ‏ . 


()وقال في «الروض» (7/ 557): «والأصح: عقب إحرامه) اه . وجزم به في «الإقناع» /١(‏ 4" و«المنتهى) 
(/ 5194). وانظر: «المدخل» .)١١7(‏ 


(؟) لفظ «الدليل»: «سبعة».وعبارة «الزاد» موافقة للإقناع والمنتهى» وهي أولى كما في نيل المآرب (05945/1)) 


: وحاشية اللبدي (ص48١)‏ » وقد غيرتٌ تعداد المحظورات للتتوافق مع عبارة «الزادا. 


1١ 707- 


مي 2 : ده 





بين الرَّادِ والدِّيل» 
الخامس: تقليم الأظفار. 


السادسٌ: قتلّ صيد البرٌ الوحشى (أصلًا) » المأكولٍ ‏ (ولو تولدَ مِنْهُ ومِنْ غيره -) . 





2010000 


والدلالةٌ عليه» والإعانةٌ على قتله (وتلفهُ في يده)» وإفسادٌ بيضهء وقتل الحرادٍ والقمل. 
(ولا يحرمُ: ]١1[‏ حيوانٌ إنسيٌ» [؟] ولا صيدٌ البحرء ["] ولا قتل محرّم الأكل؛ [5] ولا 
الصائل): | ] ولا الراغيت. 
بل يسن: قتل كل مؤذٍ مطلقا. 

ا 00 2 
(وتصحٌ الرجعة). 
[الثامنُ]: الوطءٌ في الفرجء (فإن جامع» قبل التحللٍ الأول؛ فسدّ نسكهرماء ويمضيانٍ 


ويقضيانه ثاني عام). 


000 


التَاسمٌ]: [1] دواعي [الوطء] [؟] والاستمناء. [7] والمباشرة دون الفرج» 

(فإنَ فعل» فأنزلٌ؛ 1 يفسدْ جه وعليه بدنةٌ ('1). 
وفي جميع المحظورات: الفدية» إلا: 

[1] قتل القمل»1؟] وعقدٌ التكاح. 

وفي البيض والجرادٍ: قيمتة مكالة. 


)١(‏ زاد في «الزاد»: «.. لكنْ محَرمٌ من الل لطوافٍ الفرضص ؛ قال في «الروض» (5/ 7”4): «وظاهر كلامه: أن هذا 
في المباشر دون الفرجء إذا أنزل. وهو غير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه؛ حتى يحتاج لتجديده! فالمباشرة ‏ كسائر 
المحرمات - غير الوطء. هذا مقتضى كلامه في «الإقناع» ‏ ك «المنتهى»» و«المقنع». و«التنقيح». و«7الإنصاف». 
و«المبدع»» وغيرها ‏ . وإنما ذكروا هذا الحكمء فيمن وطىء بعد التحللل الأولء إلا أن يكون على وجه الاحتياط؛ 
مراعاة للقول بالإفساد) اه. «الإقناع») (20© االمنتهى) .)508/١(‏ انظر: «المدخل إلى الزاد) (ص”7١١).:‏ 
«الشرح الممتع) .)١5"/97(‏ 


-1١78- 


ل 55 عر 


«قَصْدٌ السّيل فى اللَمُع بَيْنَ الذَّادٍ والدّلِيل» 


- 





وفي الشعرةى أو الظفر: إطعامٌ مسكين وفي الاثنين: إطعامٌ اثنين. 
٠ 2 9‏ . 
والضرورات تبيح للمحرم المحظوراتء ويفدي. 





]١[‏ قسم على التخيير» [؟] وقسم على الترتيب: 

فقسم التخييرٍ ‏ كفدية اللبس» والطيب» وتغطية الرأس» وإزالةٍ أكثرٌ مِنْ شعرتينٍ أَوْ ظفرين» 
والإمناء بنظرة» والمباشرة بغير إنزال مني : يخيرٌ بِينَ: ]١[‏ ذبح شاق» 171 أو صيام ثلاثةٍ 
أيام» [1] أوْ إطعام ستةٍ مساكينٌ ‏ لكل مسكين: مُدَبرٌّ أو نصفُ صاع مِنْ غير( 

ومن التخيير: جزاءً الصيد؛ يخيرُ فيه بينّ: 

[1] المثل مِنَ النعم (إن كانّ) ‏ . 

أو تقويم المثل بمحلٌ التلفٍ» ويشتري بقيميِه طعامّاء يحزئٌ في الفطرة؛ []] فيطع كلّ 
مسكين: مد برٌ أؤ نصفَ صاع مِنْ غيرو» [ب] أو يصومٌ عن طعام كل مسكين يومًا. 

[] (وبما لا مثل لَهُ بينَ: إطعام» وصيام). ' 

وقسم الترتيب؛ كدم المتعة» والقرانٍ» وتركٌ الواجبء والإحصارء والوطءء ونحوه. 


]١[‏ فيجبٌ عل : [أغب] متمتع » وقاربٍ (أفقين)» [ج] وتارك واجب: دم. 


5 
ع 


)١(‏ «المد؛ يساوي: ٠4,15‏ 9جمء و«الصاع» يساوي: ١75,57‏ 7 جم فيكون نصف الصاع يساوي: ٠١18‏ جم. 
انظر: رص 4 من هذا الكتاس» وكذا التنبيه الذي في (ص"5 4 27-4 4). 


ه١”‎ 


مع بَيْنَ الوَّادِ والدّليل)» 
فإِنّ عدمَة أو ثمهُ؛ صاءَ ثلاثة أيام في الححٌ - والأفضل: كونٌ آخرها يومَ عرفة» ويصحٌ أيام 
التشريق - » وسبعة إذا رجعٌ إلى أهله. 

["] ويِجبُ على محصر دمٌ» فإنْ ل يذ صامَ عشرة أيام ثم حل. 

*] ويجبٌ على مَنْ وطىة في الحجٌ» قبل التحلل الأولء أو أنزل منيًا ‏ بمباشرة» أو استمناي» 
أو تقبيل» أو لمس بشهوةء أو تكرار نظر-: بدنة. نإن 1 يجدّمَاء صامٌ عشرةً أيام ‏ ثلاثة أيام 
الحيح» وسبعة إذا رجع . 

وفي العمرة إذا أفسدَهَاء قبل تمام السعي: شاةٌ. 


(وإن طاوَعَتة زوجتة؛ لزِمَاهًا). 





قُ 


ع ع اي ان 1 2 2 
والتحلل الاول: يحصل باثنينٍ من: رمي» وحلقء وطوافي. ويحل له كل شيء. إلا النساءً. 
ع أا.ء » 1 ين 31 : 85 8 اس مر 2 





ومَنْ كررٌ حظورًا من جنس» وله يفدِ؛ فدّى مرةً ‏ بخلافي صيدٍ -. 
ومَنْ فعل محظورًا مِنْ أجناس؛ فدّى لكل مرة ‏ رفضّ إحرامة أو لا -. 
ويسقطٌ بنسيان: فديةٌ [1] أُبسء [؟] وطيب» [5] وتغطية رأس. 
دونَ:[١]‏ وطيء1؟] وصيدء [] وتقليم»[1] وجلاق. 

وكلٌ هدي. أو إطعام؛ فلمساكين الحرم. 

وفدية الأذى واللبسٍ ‏ ونحوهمًا ‏ » ودمٌ الإحصار؛ حيث وجدّ سْبِيُةُ. 


وتُجزئٌ الصومُ بكل مكان). 


١2*٠0 


5 لت 


مع بن الرّادِ والدِّيل) 






والصيدٌ الذي له مثلّ مِنّ النعم ‏ كالنعامة ؛ ففيها: بدنةٌ 

وفي حمار الوحش» وبقرول'/ (وَالأيْلٍ» والثيئلِ؛ والوّعلٍ): بقرة. 
وف الضبع: كبشٌ. 

وفي الغزال: شاة. 

وفي الوَبْ والضبٌ: جديّ له نصفف سنة -. 

وفي اليَربُوع: جَْرةٌ لها أريعة أشهر -. 


8 ع راس نيو عر 
وف الأرنب: عَنَاقٌ ‏ دون الجفرة -. 


وني الحهام ‏ وهو: كل ما عب الماء؛ كالقَطَاء والوراشين”"2, والقّوَاحتِ : شاةٌ. 
وما لا مثلٌ له_كالأوزٌ والحبارى, وَالحَجَلء والكَرْكِيٌ ‏ : فيه قيمبٌةُ مكانّةُ. 


جر جيب عل 





ويحرمٌ صيدٌ حرم مكة. 
وحكمة: حكمٌ صيدٍ الإحرام. 

ويحرمٌ: قطعٌ شّسجَرِو وحشيشِه (الأَخَصَرَيْن إلا الإذخر). 
والمحل» والمحرمٌ في ذلِك؛ سواء. 

فتضمر الشجرة الصغيرة عرفًا : بشاةء وما فوقها: ببقرة. 


, و 2 
ويضمن الحشيشء والورق: بقيمته. 


)١(‏ في (ظ): «بقرة»! وهو خطأ. والمثبت من (ج)؛ وهو لفظ «المنتهى». 


(0) في (ظ): «الورشين». والمثبت من (ج)؟ وهو لفظ «الإقناع». وانظر: «المصباح المنيرا: (7/ 586). 


١51١ 


مع بَهْنَ الرّادٍ والدّلِيل» 





ويجزئٌ عن البدنة: بقرةٌ - كعكيه -. 
و 3 . عم سي ابه 
ويجزئ عن سبع شياو: بدنة» أو بقرة. 
والمراد بالدم الواجب: ما يجرئ 2 الأضحية؛ جَدَعْ ضأنء أوْ ثنيّ معزء أو سبع بذنة أو بشرة. 
ء 1 ع ابر 8 2 
فإِنْ ذبيح إحداهمَا؛ فأفضل. وتبٌ كلها. 
و ,- 7000 
(ويحرم صيد المديئة» ولا مجزاء. 
و -_ 
ويباح الحشيش للعلفي» وآلةٍ الحرث ‏ ونحوو -. 


وحرمهها: ايد عي لل مرا 


با (بابُ: : دخو مك 2 وصفة الشف : 





أي عله الس سس ب مس بط يله وقال ما ررقف 
يطوف مضطبعًاء يبتدئ المعتمرٌ بطوافٍ العمرة» والقارنُ والمفردٌ للقدوم. فيحاذي الحجر 
الأسود بكلَّهه ويستلمّة» ويقبلّهُ - فِإِنْ شقَّ؛ قبل ِدَهُ إن شئّ اللمسٌ؛ أشارٌ إليّهِ ‏ » ويقولٌ ما 
ورد. ويجعل البيتَ عنْ يسارو» ويطوفٌ سبعًا ‏ يرمل الأفقىٌ في هذا الطوانٍ ثلانًا -» ثم 
يمي أربعًاء يستلمٌ الحجرٌ» والركنّ الهانّ كل مرةٍ ‏ » ثم يصل ركعتين» خلفف المقام. 





نم يستلمٌ الحجرٌء ويخرحٌ إلى الصفا مِنْ بابه؛ فيرقاهٌ ‏ حتى يرى البيتَ - » ويكبرٌ ثلانّاه ويقول 


ما ورد ثم ينزلُه ماشيًا إلى العلم الأول!' أ ثم يسعى شديدًا إلى الآخر» ثم يمشي ويرقى 


)١(‏ هذا الباب وما بعده مختصر من «الزاد». وللفائدة انظر: (ص 5 ؟) من هذا الكتاب. 
(؟) وفي «الإقناع» (1/ 784)» و«المنتهى»(١1/‏ 777): «يمشيء إلى أن يصير بينه وبين العلم الأول نحو ستة أذرع». 
انظر: «المدخل إلى الزاد»: (ص 5 .)١١‏ 


١572 


مع يَيْنَ الدّادٍ والدّليل) 





سه 9 2 07 ٠.‏ 05 0 . 5 . 
المروة» ويقول ما قال على الصفاء ثم ينزل؛ فيمثي - في موضع مشيه - ؛ ويسعى - في موضع 
و 7 5 
سعيه إلى الصفا. يفعل ذلك سبعًا ‏ ذهابةٌ سعية» ورجوعة سعية -. 
ثم إن كان متمتعاء لاهدي معَه؛ قضّرّ مِنْ شعروء وتحلل» وإِلا؛ حل إذا حجّ 


والمتمتم إذا شرع في الطواف؛ قطم التلبية. 





يسن للمحلينّ بمكة: الاحرامُ بلح بوم اتوي قبل الزوا م ويجزكا من بارع 
ويبيت بمنىّ. فإذا طلعتٍ الشمسٌ؛ سارٌ إلى عرفةً - وكلّها موقف إِلَّا بطنّ عُرَ 

ويسن: 11] أنْ يجممٌ بِينَ الظهر والعصرء [؟] يق ري عن الصخراي: وجيل الح 
[؟] ويكثر الدعاءً. وما ورد فيه. 

2 ثم يدفع ‏ بعد الغروب_ إلى مزدَلِفَة» , بسكينة) يسرعٌ في الفجوة ويجمع بها بينَ العشاعين؛ ويبيت بها. 
وله الدفع بعد نصفي الليل. 

فإذا صل الصبع؛ أَنّى المشعرٌ الحرام؛ فيرقاة ‏ أَوْ يقف عند » ويحمذ الله ويكيف ويقراً: 
ناذا أقَضَمِيَنَ عَرَكَدتِ) الآيتين» ويدعو حتى يُسفْرٌ -. 

فإذا بلغ حشرا أسرع ‏ رمية حجر . وأخدّ الخصا وَعَدَدُهُ: سبعول؛ بينَ الحمّصٍ والبِنْدق - 
فإذا وصل إلى منى - وهيّ: مِنْ وادي مسر إلى جمرة العَقبَةِ -؟ رماها بسبع حصيات» متعاقبات؛ 
يرفعٌ يده حبَّى يُرَى بياضٌ إبطه - » ويكبرٌ مَعَ كل حصاةء ولا يقفُ, ويقطمٌ التلبية قبلا 
ويرمي بعد طلوع السَّمْسِء ويجزئٌ بعد نصفي الليل. 

م ينح هديا إن كان مع - » ويحلق ‏ أو يقصّمٌ -مِنْ جميع شعروء ونُقضّرٌ مِنْهُ المرأةٌ أْمْلة. 
0 قذْ حلّ لَهُكُلّ شي إِلّا النساة. 

الال والقصية لاق 


-157- 


0 بن ال والدّلِيل» 





أفصل :لل طواف ال الإفاضة والسعي. وأيام د 1_6 والوداع 


ثم يفيض إلى 18 

ويطوفٌ القارن والمفردٌ- بنية الفريضة ‏ . طوافٌ الزيارة/"". 

وأولٌ وقته: بعد نصفي ليلةٍ النحرء ويسنّ في يومه. 

ثم يسعى بن الصفا والمروة؟ إن كان متمتماء أو غير ول يكن سعى مع طوافي القّدوم. 

ثمَ كَدْ حل 1 َهُ كل شيء. 

ثمّ يشربٌ مِنْ ماء زمزم -لما أحبّ - » ويتضلع مِنْهُ ويدعو بم| ورد. 

ثمّ يرجعٌ؛ فيبيثٌ بمنىّ - ثلاث ليالٍ ؛ فيرمي الجمرة الأولى ‏ وتلي مسجد اليف بسبع 
حصياتء ويجعلّها عنْ يسارو ويتأخرٌ قليلاء ويدعُو طويلا”'). ثمّ الوسطى مثلهاء ثم جمرةً 
العقبة» ويجعلّها عن يميه ويستبطرٌ الواديّ» ولا يقفٌ عندمًا. 

يفعل هذا في كل يوم مِنْ أيام التشريق: بعد الزوالِء مستقبل | قبلة» مُرتبًا. 

وَإِنّْ رماهُ كلَّهُ فى الثالثِ؛ أجزأة» ويرئية بنيته. 

فإنْ أخرّهٌ عنْك أ يبت بها؛ فعليْه دمٌ. 


ومَنْ تعجل في يومين؛ خرجٌ قبل الغروب. وإِلَا لزمّة: المبيتٌ» والرميٌ مِنَ الغلٍ. 


)١(‏ قال في «الروض» (4/ :)١57‏ «وظاهره: أ| لا يطوفان للقدوم, ولو لم يكونا دخلا مكة قبل» وكذا المتمتع 
يطوف للزيارة فقط. ونص الإمام - واختاره الأكثر: أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل؛ يطوفان للقدوم - 
برمل ‏ » ثم للزيارة» وأن المتمتع: يطوف للقدوم., ثم للزيارة بلا رمل-؛ اه. وما عزاه للأكثر؛ اختاره في «الإقناع» 
»55١ /(‏ و«النتهى) /١(‏ 2587). انظر: «المدخل؛) (ص5١١).‏ 

() وني «الإقناع» /١(‏ 57”)ء و«المنتهى» /١(‏ 7587): «ايجعلها عن يسارهء ويرميهاء ثم يتقدم قليلا» اه من 
فصول مهمة عل الزاد» في نهاية ازاد المستقنع! (ص 784 طبعة مدار الوطن-) 


-١55- 


_- ر* 5 0 


«قَصدُ اسيل في الججمْع بن لد ولكليل؛ 





فإذا أراد الخروج مِنْ مكة؛ لإ يخرخ حتى يطوف للوداع. فإِنْ أقامَ أو امِرَ بعدَةُ؛ أعادة. وإِنّْ 
تركة ‏ غير حائض ؟ رجع إِليّه. فإن ش» أو ل يرجغ؛ فعليْه دمٌ. 

وإنْ أخرٌ طوافّ الزيارة» فطاقَةُ عندَ الخروج؛ أجزاً عن الوداء7". 

ويقف- غيرٌ الحائض - بين الركنٍ والباب. داعيًا به) ورد. 


ا ان 7 
وتقف الخائض ببابه» وتذعو بالدعاء). 





أركانٌ احج أربعة: 
2 و 7 ع لس اوس فض كر . 8 0 شي 
الآول: الإحرام. وهوّ: مجرد النية. فمن تركه؛ ل ينعقل حجه. 
الثاني: الوقوف بعرفة. ووقته: مِنْ طلوع فجر يوم عرفة» إلى طلوع فجر يوم النحر. 
فَمَنْ حصل في هذا الوقتٍ بعرفة» لحظةً واحدةٌ وهُوَ أهلّ - ولؤ ماراء أؤ ناثّاء أوْ حائضًاء أؤ 
جاهلا أها عرفة ؛ صمٌّ حجة. 
لا إن كانَ ]١[‏ سكرانَء [؟] أو مجنواء [8] أو مغميٌ علبه. ظ 
8 السم ات 2 ع 2 2 ٠.‏ 0 8 3 3 
ولوّ وقفٌ الناس كلهم أو كلهم إلا قليلاء في اليوم الثامن» أو العاشر ‏ خطنًا ؛ أجِرْأَهُمْ. 


(ومَنْ وقفت هارا ودفمَ قبل الغروب. و لَْيَحُدْ قبلَهُ؛ فعليه دم !"). ومَنْ وقف ليلا فَقَطْءٍ فلا). 





0 وكذا لو أخرّ طواف القدوم كا في «الإقناع» (ك/ )37"١‏ ب وعبارته في «المنتهى») (7/, 42١59‏ و«الغاية» 
(0 ؟"57» غراس): «ومن أخر طواف الزيارة - ونصه: أو القدوم ‏ » فطاف عند الخروج؛ أجزأه؛ اه. وانظر: 
تعليق محقق «زاد المستقنع» (ص170-174, ط ابن الجوزي) . 

(؟) ظاهر كلامه: أن عليه دم ولو عاد بعد الغروب ‏ وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر «الإقناع» (؟/ ١؟)‏ -.وفي 
«المنتهى» (؟/ ».)١517‏ و«الغاية» (1/ 71 » غراس): 7إذا عاد بعد الغروب؛ فلا دم عليه». (هب). 


١56 


5-5 و سه . م 





َيْنّ الرّادِ والدَّلِيل» كتاب المناسك 





الغالث: طوافٌ الإفاضة. وأول وقته: من نصفي ليلة النحر - لَنْ وقف ‏ » وإلا؟ فبعد 
الوقوفٍ. ولا حدٌّ لآخره. 

الرابع: السعيٌّ بِينَ الصفا والمروة. 

وواجباتَهُ سبعة: 

.- الإحرامٌ» مِنَ الميقاتِ  (المعتير لَّهُ)‎ ]1١[ 

[] والوقوف إلى الغروب؛ لَّنْ وقفف نهارًا. 

[] والمبيت - (لغير أهل السقاية والرعاية) - ليلةَ النحرء بمزدلفة» إلى بعد نصن الليل. 
(وقبلَة؛ فيه دمٌ ‏ كوصولِه إليها بعدّ الفجرء لا قبلَهُ-). 

[5] والمبيت بمنىّ» في ليالي التشريق ‏ (لغير أهل السقاية والرعاية) -. 

[5] ورم الجمار» مرتبًا. 

(ولا يجزيء الرميٌ بغيرهَاء ولا بها ثانيًا). 

[17] والحلق» أو التقصيث. 

(ولا يلزمٌ بتأخيره دمٌ ولا بتقديوه على الرمي والنحر). 

3] وطواف الوداع. 

(وصفةٌ العمرة: أن يحرم بها من الميقاتء أو مِنْ أدنى الحلّ مِنْ مك ونحوو ‏ , لا مِنَّ الحرم. 
فإذا طافٌ» وسعى» وقصّرَ؛ حلّ. ‏ 

وتباحُ كل وقتٍ. وتجزئٌ عنْ الفرض). 

وأركانُ العمرة ثلاثة: [1] الإحرامٌ» [؟] والطوافٌ؛ [] والسعي. 


وواجبائًا شيئان: [1] الإحرامٌ بها (مِنْ ميقاتها)!'! - :191 والحلقٌ أو التقصيد. 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «الإحرام بها من الحل4. 


١45 


و 1 


«قَضدٌ السّبيلٍ في الج 


بَيْنَّ الرّادٍ و الدَلِيل 





و 
والمسنون: 
]١[‏ كالمبيتٍ بمنىّ» ليلة عرفة. 


1؟] وطواف القدوم. 

[؟] والرملٍ (للأفقي-)» في الثلاثة الأشواط ‏ الْأُولٍ مْهُ ‏ » [4] والاضطباع فيه. 

5 وتجرد الرجلٍ من المخيط» عند الإحرام. 

[>] ولس إزار» ورداء ‏ أبيضين نظيفينٍ -. 

[7] والتلبية؛ مِنْ حينٍ الإحرام, إلى أولٍ الرمي. 

فمَنْ ترك ركنًا؛ 1 يتم حجّةُ إلا به. ومَنْ ترك واجبّا؛ فعليه دم وحجةُ صحيمٌ. ومَنْ ترك 





وشروط صحة الطواني أحد عشرّ: 

[1] النية [؟] والإسلام [7] والعقل» 

[] ودخول وقته 

[15 وسترٌ العورة. 

[5] واجتنابٌ النجاسة» [/] والطهارة مِنَّ الحدث» 

[4] وتكميلٌ السبع (فلا يجزيء] إن طافّ على الشَّادَرْوَاِ أو جِدَارٍ الججْر) ‏ . 
[4] وجعلٌ البيتِ عنْ يسارو 

»  ةردقلا وكوثةُ ماشيًا مع‎ ]١٠١[ 

[11] والموالاة فيستأيفةٌ لحدث فيو, وكذا لقطع طويل. 


: 7 ب عه عش اه وام 8 0 رس 7 5 
وإن كان يسيراء أو أقيمّت الصلاة؛ أو حضر ت جنازة؛ صلى» وينى من الجر الاسود. 


-1١5379- 


: 29 الرَّادِ والدِّيل) 





]١1[‏ استلامٌ الركن اليمانٌ - بيده اليمنى -» [1] وكذا الحجرٌ الأسودٌء ["] وتقبيل 
[:] والدعانٌ [5] والذكرٌ [5] والدنوٌ من البيت» [7] والركعتانٍ بعدَه. 





وشروطً صحةٍ السعي ثانية: 

]1١[‏ النيةٌء 1؟] والإسلام [9] والعقل» 51] والموالاة» [0] والمثيئ - مم القدرة ‏ ء 
11] وكونةُ بعد طوافهء ولوْ مسنونًا - كطوافٍ القدوم -» ["] وتكميل السبع. 
[4] واستيعاب ما بينّ الصفا والمروة. 

وإِنْ بدا بالمروة؛ 1 يعتدٌ بذلِكٌ الشوط. 

وسنئة: [1] الطهارة» [؟] وسترٌ العورة» [7] والموالاة بِيئَهُ وبين الطواف. 

وسن: أن يشرب مِنْ مأء زمزم لما أحبّ ‏ » (ويتضلعٌ منْهُ)» ويرسٌ على بدنه وثوبه» ويقول: 
ابسم الله اللهُمَّ اجعلَهُ لنا عا نافعّاء ورزقًا واسعًاء وريّا وشبعًاء وشفاء مِنْ كل داءِء واغسل 
به قلبي» واملاة مِنْ خشيدِكٌ» 

وسنَّ زيارة قير النبىّ يله وقير صاحبيه ‏ رضوان الله عليهًا -. 

وتستحبٌ الصلاةٌ بمسجره يله وهِيّ: بألفٍ صلا وني المسجدٍ الحرام: بوائةٍ ألف؛ وني 
المسجدٍ الأقصى: بخمسائة -. 


-48ة 1 


ين وي جلي 
وشاس «دين «رو ىس سن 


١‏ جع 2 .ل اج ١‏ وح محيد كت 00 21 1 يح يايد 


مخ ربوج . 6 صمي ا 2 
«قصد السبيل فى الجمع بَيْنَّ الرادٍ والذلء كتاب المناسك 








مَنْ طلع عليه فجرٌ يوم النحرء ول يقف بعرفة ‏ لعذر حصرء أَوْ غيره ؛ فاته الح وانقلتَ 
إحرامُةُ عمرةٌ ولا تجزئٌ عنْ عمرة الإسلام؛ فيتحلل بهاء وعليه: د والقضاءٌ في العام القابل. 
لكنْ لو صُدَّ عن الوقوفي» فتحلل - قبل فواته؛ فلا قضاءً. 

ومَّنْ حصرٌ عن البيتء ولوْ بعد الوقوف؛ ذبيح هديًا ‏ بنية التحللٍ .. فإِنْ 4 يجذ؛ صامً عشرءً 
أيام ‏ بنية التحلل - » وقد حلّ. 

ومَّنْ حصرٌ عن طوافٍ الإفاضة فقط وقد رمّى وحلقٌ؛ ؛يتحلل» حتى يطوفٌ. 

ومَنْ شرطً في ابتداء إحرامه: «أنَّ جَلِ حيث حبستَنِي)» أوْ قَالَ «إن مرضْتء أو عجِرْتٌ أوْ 


ذهبّت نفقتي؛ فل أن أحل)؛ كان له أن يتحلل» متى شاءً» مِنْ غير شىء» ولا قضاء عليه 





وهيّ سنة مؤكدةٌ. 

وتجبٌ بالنذر» وبقوله: «هزه أضحية» أو: (لله). 
(وذْبِحُهَاء أفضل مِنّ الصدقة بثميهًا). 1 
والأفضل: الإبل» فالبقرٌء فالغنمُ. 

ولا تجرئ مِنْ غير هذه الثلاثة. 

وتجزئٌ الشاةء عَنْ: الواح وعَن أهل بيه وعياله. 


وتجزئ البدنة والبقرة عن: سبع ٠‏ 
وأقل ما يري مِنَ الضأن: ماله نصفف سنة. 


١48- 


ب كن 
2 :ا قفر 2 إئ 





َيْنَ الرّادِ والدّلِيل» كتاب المناسك 





ومن ا معز: ماله سنة. 
ومِنَ الإبل: ما له مس سنينٌ. 
وتجري: [1] الجمائ» [7] والبتراء (', ["] وَالَهِيٌ؛ [14 والحامل؛ [5] وما لي بلا أذنٍء 


1 


عِِ 85 7 لي 0 م م 
[5 ) أو ذهت نصف اليته” 2 أو ادنه. 


ل1[1] بينةٌ المرض» [؟] ولا بيئة العور_بِأنِ انخسمَّتْ عيئهًا - » 
[] ولا قائمة العينين» مَعَ ذهاب إبصارِهمَاء 

[:] ولا عجفاءٌ وهي: الحزيلةٌ التي لا مح فِيهًا - » 

[6] ولا عرجاء لا تَطيقٌ مشيًا مَعَ صحيحة 

[] ولا هتاء ‏ وهي: التي ذهبّت ثناياهًا مِنْ أصلهًا ‏ » 

[] ولاعصمءٌوهيّ: ما انكّسَرَ غلافٌ قربا » 

[] ولا خصيٌ محبوبٌ؛ [94] (ولا جَذدَاءُ) 


.- ولاعضياءًوهى: ما ذهب أكثر أذيهاء أو قَرّنا‎ ]1٠١[ 


)١(‏ وعبارة #الزاد»: «البتراء خلقةًة. 

وعَلِمَ منه: أن مقطوعة الذنب لا تجزيء ‏ وهو أحد الوجهين ‏ . والمذهب_كا في «الإقناع» (7/ 47)» و«المنتهى! 
(0/ 187)-: أنها تجريء. (هب). 

و عبارة «الدليل»: «البتراء»» دون قوله: «خلقة»؛ فهي - على هذا موافقة للمذهب؛ فقد عرف «البتراء» في « الو قناع» 
٠" /١(‏ ) بقوله: «والبتراء: التي لا ذنب لما. خلقة» أو مقطوعا ). 

() كذا قال» ومثله في «المنتهى؟ ».)55١ /١(‏ و«الغاية» .)50٠ /١(‏ ومفهوم «التنقيحا (ص١١١)).‏ و«الإقناع» 
07 5): لا يجزيء ما ذهب نصف أليته. (س). 


-1١862+- 





ويس نحرٌ الابل قائمةٌ» (معقولةً يدُّمًا اليسرى؛ فيطعَئهًا ‏ با حربة ‏ في الوَهْدَة التى بينَ أصْل 


وذبخ البقرٍ والغنم: على جنيها الأيسر» موجهة إلى القبلة. (ويجورٌ عكسهًا). 

ويسمّيء حينَ يحرك يدَهُ بالفعل؛ ويكدث ويقول: «اللهُم؛ هذا مِنكٌ ولَّكَ). 

(ويتولاها صاحبّهَاء أو يوكل مسامً)ا - ويشهدُمًا). 

وأولُ وقتٍ الذبح: مِنْ بعد أسبتٍ صلاة العيد بالبله أو قدرهًا كَنْ كيصلٌ_؛ فلا يجري قبل ذلكٌ. 
ويستمرٌ وقتٌ الذبح ‏ نهارًا وليلًا- إلى: آخر ثاني أيام التشريق» (ويكره في في ليلته|)!". 

فإن فاتَ الوقتٌ؛ قَمَى الواجبء وسقط التطوع. 

(ويتعينانٍ بقوله: «هَذَا هدي أَو: «أُضحِيَةٌ, لا بالنية. 

وإذا تعيّث؛ لبجزْ بِيعْهَاء ولا هبتهًا إلا أنْ يبدا بخير منْهًال'! -. 

ويج صوقَهاء ونحوّة_إِنْ كان أنفمَ لها - » ويتصدق به). 

وسنّ لهُ: الأكل مِنْ هدي التطوع. ومِنْ أضحيته ‏ ولوْ واجبةٌ - » ويجورٌ من المتعة» والقران. 
ويجبٌ أنْ يتصدق بأقلّ ما يقمٌ عليْهِ اسم اللحم؛ (وإِلّا ضَمِئَهًا). 

ويُعتيرُ تمليك الفقير؛ فلا يكفي إطعامٌة. 

والسنة: أن يأكل مِنْ أضحيته ثلثهّاء ويبدي ثلثهّاء ويتصدق بثْليِهًا. 

٠١ /( ولفظه: «ويجزىء في ليلتهماء مع الكراهة». قال في (كشاف القناع»)‎ ؛)5١‎ 4 /١1( وفاقًا ل «الإقناع»‎ )١( 
اللخروج من الخلاف. وظاهر «المنتهى»: لا يكره» اه » وكذا ظاهر «الدليل».‎ 

(7) والمذهب: أنه يجوز نقل الملك» بإبدال وغيره» وشراء خير منه. قال في «الروض! (5/ 777): «وكذا لو نقل 


الملك فيهاء واشترى خيرًا منها؟ جاز نضًا ‏ » واختاره الأكثر) اه » وجزم به في (الوقناع) (1/ 5٠١5)..و«المنتهى)‏ 
/١(‏ *587). انظر: #المدخل؛ (ص7١١).‏ 


١621١ 


سل 
2 وا لير ب ٠.‏ 8 


بَئْنَّ الوَّادٍ والدّئِيل» 





- 


3 ىن . 93 85 - 2 . ٠.‏ لو 
ويحرم بيع شِيءٍ منهاء حتى مِنْ شعرها وجلدها؛ (بل ينتفع به). 
ولا يُعطى الحازرَ أجرتَهُ منها شَيئًا. وله إِعطَاؤٌةٌ صدقةً» وهدية. 


بين 
2 
2 


(وإنْ تعيبّتُ؛ ذبحَهَاء وأجرآتة. | 


6 


٠.‏ 1 7 اه 2 2 3 6 ع م 5 ع 3-4 ءٍِ 
وإذا دخل العشرٌ؛ حرم على مَنْ يضحي. أو يضحّى عنة: أخذ شيء مِنْ شعره؛ (أو بشّرته)» أو 
ظفروء إلى الذبح. ويسنٌ الحلق بعدّة. 





وهيّ سنة؛ في حق الأب ولو معسرًا -. 
فَعَنْ الغلام: شاتان» وعَن الجارية: شاةٌ. 
ولا تجرئٌ بدنة ولا بقرةٌ إلا كاملةً. 
والسنة: ذبِحُهًا في سابع يوم ولادته. فإِن فاتَ؛ ففي أربعة عشرّ. فإنْ فاتَ؛ ففي أحيٍ 
وعشرينّ. ولا تعتبرٌ الأسابيع بعد ذلِكٌ. 
مو ه 

وكره لطخه مِن دمها. 
(وَتُتْرَعٌ جَذُولاء ولا يُكْسٌَ عظمها. 

وم ب ات عو . 5 : 1( 
و كالاضحيةء إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم . 
ويسررٌ الأذانُ في أذنٍ المولود اليُمنى ‏ حينَ يولدٌ ‏ » والإقامةٌ في اليسرى. 
ويسن أن تلق رأسٌُ الغلام, في اليوم السابع» ويتصدقٌ بوزنه فضة. 
وأحبٌ الأسماء: عبد الله وعبدٌ الرحمن. 


)١(‏ ويستننى - أيضًا -: أنها يباع جلدها ورأسها وسواقطهاء ويتصدق بثمنه ‏ كما في «الإقناع» (؟/ 054)» و«المنتهى) 
)05١١ /0(‏ -.(هب). 


١252 


دام 3 . َه 


«قَضْدٌ السّبيل في اللَْمْعِ بَيْنّ الرزّادِ والدّلِيل» كتاب المنايك 
وتحرمٌ التسميةً بعبدٍ غير الله كعبدٍ النبيٌ» وعبدٍ المسيح -. 
وتكرّه ب[1١]‏ حرب»ء [؟7] ويسارء [7] ومبارك؛ [5 ] ومفلح»[0] وخخير» 11 ] وسرور. 


لا بأسماء الملائكة» والانبياء. 





ون اتفنّ وقتٌ عقيقة وأضحية؛ أجزأَتُ إحداهمًا عن الأخرى. 


مح اث اسه رع 
(ولا تسن الفرّعة» ولا ا لعَترَة). 


عع 
ف 
0 
دكت 


1١65795 


مع بَدْنَ اراد والدّلِيل) كتاب الجهاد 








وهو فرض كفاية. 


ويسن؛ مم قيام مَنْ يكفي به. 

(ويجبٌ: [1] إذا حضرّة [؟] أو حصرّ بلدَهُ عدر ["7] أَوْ استنقرَةُ الإمامٌ). 

ولا يجب إلا على: ]١[‏ ذكرء [؟] حر [] مسلمء [4] مكلفي؛ [5] صحيح. [1] واجدٍ مِنّ 
لمالِ ما يكفيهء ويكفي أهلّهُ في غيبته» [/] ويد مم مسافة قصر_ما يحولة. 

وسنٌ: تشبيع الغازي لا تلقيه -. 

وأفضل متطوع به: الجهاةٌ. 

وغزوٌ البحر أفضل. 

وتكفرٌ الشهادة جميعَ الذنوب» سوى الدين. 

ولا يتطوع به: [1] مدينٌء لا وفاءَ له إلا بإذنٍ غريمه ‏ » [1؟] ولا مَنْ أحد أبويه حر 
مسلم ‏ إلا بإذنه -. ظ 
ويس الرباظٌ - وهو لزومٌ النغر للجهادٍ ‏ . وأقلَهُ: ساعد وتَامة: أربعونَ يومًا. ومُوٌ أفضلٌ 
مِنَ المقام بمكةء وأفضلّه: ما كان أشدّ خوقًا. 
ولايجوزٌ للمسلمينٌ الفرارٌ مِنْ مثليّهِمْ ‏ ولو واحدًا من ائنِينٍ -. فإن زادُوا على مثلَيْهم؛ جان. 
(ويتفقدٌ الإمامٌ جِيسَّة عندَ المسيرء ويمنغ: المخذّل» والرّجف. 

ولَهُ أن يُنمْلَء في بدايته: الربعَ بعد الخمسء وفي الرجعة: الثلتٌ بِعدَهُ. 

ويلزمٌ الجيسّ: [1] طاعتة؛ [؟] والصيرٌ معَه. 


م 2 . 0 0 5 ع 1 ي 20 
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه» إلا أن يفجَأَهُمْ عدو يخافون كلبَة ). 


-85آامه 


ماق الل ل 01 


(«قصد السبيل ف الجمع بَيْنّ الوَّادِ والدِّيل» كتاب الجهاد 


و0 1 7 2 
وال هجرةٌ واجبةٌ؛ على كل مَنْ عجرّ عنْ إظهار دينه» بمحل يغلبٌ فيه حكمٌ الكفر والبدع 


ص 





2 مهي 
فِإِنُ قدرّ على إظهار دينه؛ فمسئونة. 





والأسارى مِنَ الكفار؛ على قسمين: 

[1] قسم يكونٌ رقيقًا بمجردٍ السبي. وهُمُ: [أ] الماك [ب] والصبيان. 

[؟] وقسم لا. وَهْمٌ: الرجال البالغونَ» المقاتلونَ. 

والإمامٌ فيهم مخيرٌ بِينَ: [1] قتل» 11 ] ورقٌ»1"] ومن [4] وفداءٍ بال» أو بأسير مسلم. 
ويب عليه فعل الأصلح. 

ولا يصحٌ بِيعٌ مسترقٌ منهم» لكافر. 

ويحكمٌ بإسلام مَنْ 1 يبلغ مِنْ أولادٍ الكفار» عند وجودٍ أحدٍ ثلاثة أسباب: 

أحدها: أنْ يسلمَ أحدُ أبويه خاصة -. 

الثاني: أن يَعْدَمَ أحدّههًا بدارنًا. 

الثالثٌ: أَنْ يسبيّهُ مسلب منفردًا عنْ أحدٍ أبويّه. فإن سباهٌ ذميٌ؛ فعلّ دينه» أو سبي مم أبويه؛ 





ومَنْ قتلّ قتيلاء في حالةٍ الحرب؛ فله سلب وهوّ: مَا عليّه؛ مِنْ ثياب» وحلّ» وسلاح» وكذا 
دابتة التى قاتل عليّهاء وما عليّهًا -. 


ل , 1 وو وى ... 2 
وأما نفقته. ورحله. وخيمته» وجليبه؛ فغنيمه. 


3426 


- ل 0-1 . 0 


مع بَيْنَّ الرّادِ والدّليل» 


- 





(وملَكُ: بالإستيلاء عليها ني دار الحرب. وهي لمن شهدٌ الوقعة مِنْ أهل القتال). 

وتقسمٌ الغنيمة بين الغانمينَ؛ فيُعطى لم أربعةٌ أحمايسها؛ للراجل: سهمٌ» وللفارس على قَرَسٍ 
مَحجِينٍ: سهان وعلى فرس عربيّ: ثلاثة ‏ (سهمٌ لَه وسهمانٍ لفرسه) - . 

ولايسهمُ لغيرٍ الخيل. 

ولايسهمٌُ إلا لمن فيه أربعة شر وط : 

]١1[‏ البلوغ» [1] والعقل» ["1 والحريةٌ [4] والذكورة. 

فإنْ اختلّ شَرْطٌ؛ رُْضِمَّ له ول يسهم. 

ويقسم الخمس الباقي» خمسة أسهم: 

[1] سهمٌ لله ولرسوله؛ يصرفٌ مصرف الفيء. 

[1"] وسهمٌ لذوي القربىوهمٌ: بنوهاشم, وبنُو لمطلب؛ حيتٌ كانُوا_؛ للذكر مل حظ الأنثيين. 
[] وسهمٌ لفقراء اليتامى ‏ وهمٌّ: مَنْ لا أبَ لَه ول يبلغ . 

:أو سهم للمساكين. 

[5] وسهم لأبناء السبيل. 

(ويشارك الجيشٌ سراياة فيا غنمَتُ؛ ويشاركوئة فيا غَِمَ. 

والغالٌ م الغنيمة: حرق رَحَلهُ كلك :8011 وكند والمصحفت. ["7] وما فيه رُوح. 
وإذا غنمُوا أرضًاء فتحُومًا بالسيفي؛ خيّر الإمام بِينَ: [1] قسوهاء [1] ووقَفِهًا على 
المسلمينَ» ويَضربٌ عليها خراجًا مستمرًا يؤخدٌ ممّن هي بيده -. 

والمرجمٌ في الخراجء والجزية: إلى اجتهادٍ الو مام. 

ومَنْ عجر عَنْ عمارة أرضِه؛ جر على إجارتاء أو رفع ذه عنهًا. ويجري فيهًا الميراث). 


-625 امه 


له بَبْنَ الرَّادِ والدِّيل» 





والفية: هُوَ ما أخدّ مِنْ مالٍ الكفار ‏ بحن ء مِنْ غير قتال؛ ك1[١]‏ الجزية» [؟] والخراج: 
["] وعشر التجارة من الحري» [15] ونصفي العشر من الذميٌ [4] وما تركوهٌ فزَعًاء 
[5] أو عن ميت ولا وارثٌ لَه » [/] (وخمس حمس الغنيمة). 
1 7 0 , | 07 7 

ومصرفة: في مصالح المسلمينَ» ويبداً بالأهمٌ فالأهمٌ؛ منْ: سد ثغر» وكفاية أهله» وحاجة مَنْ 
يدفعٌ عن المسلمينَ» وعمارة القناطر» ورزقٍ القضاةٍ والفقهاء ‏ وغير ذلك -. فإن فضل شيء؛ 
قسمّ بِينَ أحرار المسلمينَ ‏ غنيّهِمٌ وفقيرهمُ . 

و 7 ب © انحو امو 7 الأحز م دن الاما 
وبيت المال ملك للمسلمين؟ يضمنه متلفه. ويحرم | خل منه ‏ بلا إذلٍ 2 م -. 





لا تعقد إلا ]١[‏ لأهلٍ الكتاب. [؟١]‏ (ومَنْ تبِعَهُم). ["] أو لَنْ لَه شبهة كتاب - 
كالمجوس -. 

(ولا يعقدُهًا إلا مام أو ا 

ويب عليُوا' عقدُهَاء حي حيث أَمِنَ مكرّهُمْ والتزموا لنا بأربعةٍ أحكام: 

أحدّها: أنْ يُعطوا الجزيةَ عنْ يده وهُمْ صاغروتَ؛ (فيُمتهنونٌ عند أَحَدِمَّاء ويُطال وُقوفَهُمْ 
وعيرٌ أيدييم). ظ 

الثاني: أنْ لا يذكرُوا دينَ الإسلام إلا بخير. 

الثالث: أن لا يَمُعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمينٌّ. 


الرابغ: أن تجريّ عليهمْ أحكامٌ الإسلام في:[1] نفس ]١[1»‏ ومالٍ»1"] وعرض» 


)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: «ويجب على الإمام». 


1١219 


يد وير 5-4 - 


مع بين اراد والدَّلِيل) 


[:] وإقامة حدٌّ؛ فيا يحرمُوتَهُ ‏ كالرّنا ‏ » لا فيها يحلوئهُ كالخمر -. 





ولا تؤخدٌ الجزية مِن: [1] امرأق [1] وخنثى» ["] وصبىٌء [4] ومجنونء [0] وَقِدٌ: 
[5] وزمنء [1] وأعمى. [4] وشيخ فانٍء [14] وراهب بصومعةء ]١١[‏ (وفقير يعجر 
ومن صار أهلا لما؛ ر الحول). 

ومَنْ أسلمَ مِنْهُمُ بعد الحَوْلِ؛ سقطتٌ عنْهٌ الجزية. 


3 





(ومتى بذلُوا الواجب عليْهِمْ؛ وجب قبولّة وحرم قتاة)!'. وأخدُ مالم 

ويِجِبٌ على الإمام: حفظَهُمْ» ومنعٌ مَنْ يؤذيوم. 

ويمنعون مِنْ: [1] ركوب الخيلٍ ‏ (غيرَ خيلٍ بغير سُرّج: بإكافٍ)  ١‏ 1؟] وحمل السلاح» 
ل؟] ومن إحذاثٍ الكنائسء (والبيّع)» [4] ومِن بناء ما انهدمَ منهًا - (ولوٌ ظلً) -» 
[] ومِنْ إظهار المتكرء والعيدء والصليب» وضرب الناقوس» [1] ومن الجهر بكتايم 
[] ومِنَ الأكلٍ والشرب نهار رمضان» [4] ومِنْ شرب الخمرء [9] وأكل الختزير. 
ويُمنعون مِنْ: ]١١[‏ قَرَاءَةِ القرآنِء ]١١[‏ وشراء المصحنيء وكُنّب الفقهٍ والحديث. 
]١١[‏ ومِنْ تعلية البناءِ عَلَ المسلمينَ ‏ (لا مساواته لَهُ) -. 

(وَإنْ مود نصرانيٌ ‏ أو عكسٌة ؛ ل يُقرٌ وإ يُقبل مه إلا الإسلامه أو دية). 


ويلزمّهُمْ: (التميز)!'' عَنَا لبهم 


)١(‏ عبارة «الدليل»: (ويحرم قتل أهل الذمة». 


(؟) عبارة «الدليل»: «التمييز»» والمثبت عبارة «الزاد» وهي نفس عبارة «الإقناع» -. 


١5م‎ 


ب 
2 وار 52 5 


بن الرَّادٍ والدِّيل) 





سخ ول إلى ع )١(6‏ 
ويكرّه لنا: التشبة ميم : 


أصبحت أوْ: أمسيتٌ؟24» و«كيف أنْت» 5 حالّكٌ؟). 


ولحرم: ]١[‏ نهم ٠‏ 71] وتعزيتهم [1] وعيادتبم. 


31 
اام 


ومَنْ سلَّمَ على ذمٌ» ثم عَلِمَهُ؛ سن قولة: 5 د علي سلاهي». 
وإن سلمّ الذمئٌّ؛ لز ردَة؛ فيقال: الوعليْكَة). 
وإِنْ شمتٌ كاف مسلً)؛ أجابه. 


ونَكرَهُ مصافحتة 





]١[‏ ومن أَبَى - مِنْ أهل الذمةٍ ‏ : بذلّ الجزية» [؟] أو أبى الصغارء [] أو أبى التزامَ 
حَكونًاء [4] أو رَنَى بمسلمق» 51] أو أصابها بكاح» [1] أو قطع الطريق» [71] أو ذكر الله 
- تعالى - أَوْ رسولّةُ بسُوءِء [8] أَوْ تعدَّى على مسلم: بقتل» أو فتنةٍ عنْ دينه [4] (أو 
بتتجسيسء أو إيواءٍ جاسوس)؛ تقض عهِدٌة (وحلّ دمُهُ ومالة). 

ويد الإمامٌ فيه كالأسير - » ومالَهُ فيء. ولا يَنتَقِضُ عهدٌ نسائه وأولاده. 


فإنْ أسلم؛ حَوْمَ قتلهُ- ولو كانَ سب النبيّ 7" - 


)١(‏ وقال في «الإقناع» (؟/3594١):.«قالا‏ لشيخ:... والتشبه بهم منهي عنه إجماعا.|.ه و تجهب عقوية فاعله».ا.ه 
(؟) قال في «حاشية اللبدي» (ص/77١):‏ «قوله: «ولو كان سب. ..2» إلخ: أي بغير قذف. وأما إن قذفه؛ فيقتل 


مطلعًا. وقيل: يقتل ساب النبي وَل بكل حال؛ اختاره جمع. قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب» اه. 


١5942 


جى رس جلي 
سكس تن ادير < لازو سن 








(وهوٌ: مبادلة مال - ولوْ في الذمةٍ ‏ » أوْ منفعةٍ مباحةٍ كممرٌ دار بمثل أحدِهماء على التأبيدٍ. 
غير [1] ربّاء [1] وقرضي). 

وينعقدٌ - لا هزلًا - بالقول؛ الدال على البيع» والشراءء [وهو] ]١[(‏ إِيجابٌ [1] وقبولٌ: 
[أ] بعدّه» [ب] وقبلة» [ج] ومتراخيًا عَنْهُ في مجلسه. 

فإِنْ اشتغلا بها يقطعٌة؛ بطل. 

وهِيّ: الصيغة القولية)» وبالمعاطاة ‏ (وهِيّ الفعلية) ؟؛ ك «أعطني بهذا خبرًا»؛ فيعطيه ما 
ير ضيه . 

وشروطه سبعةً: 

أحدها: الرضى (منهما) . فلا يصحٌ بيع بِعُ المكرو بغير حقٌ. 

الثاني: الرشدٌُ. فلا يصحٌ بيع [1] المميزء [؟] والسفيه_ما 1 يأذنْ وليّه!'! . 

الثالث: كونٌ المبيع (عينًا مباحةً النفع ‏ مِنْ غير حاجةٍ ؛ كالبغل» والحمارٍ ودود القزٌ ويزْره؛ 
والفيل» وسباع البهائم التي تصلحٌ للصيد). 

فلا يصحٌ: ]1١[‏ بيع الخمرء [؟] والكلب. 1 ميته [4] (والحشرات): ([0] والسرجينٌ 
النجسء [1 ] والأدهانٍ الدجسة_ولا المتنجسة -. ويجورٌ الإستصباحٌ بها في غير مسجدٍ). 


الرابع: أن يكونّ لمبيعٌ ملكا للبائع؛ أوْ مأذوئًا له فيه وقتٌ العقّد -. 


0 ف الشىء اليسير؟ فلا يحتاجان فيه إلى إذن ‏ كيا فى «الإقناء» (7/ 07١)ء‏ و«المنتهى » (7/ 707) . (هب). 
ي الي ي الو قناع لنتهى ! 


. َيْنَّ الزَّادٍ والدّلِيل) 





(فإِنْ باع ملك غيره أو اشترى بعينٍ ماله شيمّاء بلا إذنه) - [وهوء] بيع الفضولي!"! ؛ (1 
يصحٌ) ولو أَجِيرٌ بعدُ. 

(وإنٍ اشترى له في ذمتهء بلا إذنه» ول يسمّهِ في العقدِ؛ صم له بالإجازة ‏ » ولزمَ المُشترَي 
بعديهًا ملكًا. 

ولا يُباعٌ غيدُ المساكنء ما فت عَنوةٌ كأرضي الشام» ومصرّء والعراق ؛ بل يوجر 

ولا يصحٌ: بيع 111 نقع البثرء [7] ولا ما ييْتُ في أَرضِه_مِنْ كلأء وشوّْك ‏ » ويملكةُ آخذّة). 
الخامسٌ: القدرةٌ على تسليوه. فلا يصحٌ بيمٌ ]١1[‏ الآبق» [؟] والشاردء - ولو لقادرٍ على 
تحصيلهً] ‏ » ([7] وطير في هواءِ» [4] وسمك في ماء» [0] ولا مخصوب مِنْ غير غاصبه: 
أو قادر على أخذو). 

السادسسٌ: [أ] معرفة الشمن. (فإِنْ باعَهُ ‏ بِرَقعِهء أ بألف درهم ‏ ذهبًا وفضة» أو با يتقطعٌ به 
السعرٌ أو با باعَ زيدّء وجهلاة_أوْ أحدهمًا ؛ 41 يصحًٌ). 

(وإنْ باعَ ثوباء أو صُبْرة أؤ قطيمًا: كل ذراع» أو قفيز» أو شاق؛ بدرهم؛ صحٌ. 

ون باع مِنَ الصبرة: كل قفيز بدرهم» أو باثة درهم إلا دينارًا ‏ وعكسة؛ لم يصحٌ). 

[ب] [ومعرفة] المثمّن إما: [1] بالوصفيء [؟] أو المشاهدء حال العقدء أو قبلَهُ بيسير. 
(فإنٍ اشترى ما ره أو رآه وجهلّة» أَوْ وْصِفَ له با لا يكفي ساءً؛ 1 يصحٌ. 

ولا يُباعٌ: [1] عَمْلٌ في بطنء 111 ولبنٌ في صَرْعَ - منفردينٍ - » [7] ولا مسكٌ ني فأرته. 
[] ونوى في تمرِء 51] وصوفٌ على ظهر؛[1] وَفَجُلُ ‏ ونحوة - » قبل قلعه. 

ولا يصمٌ بيعٌ: [11 الملامسق [11 والمنابذةٍء [7] ولا عبد مِنْ عبيدٍ ‏ ونحوو ‏ » [4] ولا 
استثناؤةٌ_إِلَّا معيًا -. 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «فلا يصح بيع الفضولي». 


1١51١ 


مع بَيْنَ الزَّادٍ والدّلِيل» 





وإن استثنى منْ حيوانٍ ‏ يُؤكلٌ ‏ رأْسَةُ وجلدَه وأطرافة؛ صحٌ» وعكسّة: الشحث والختلٌ. 

ويصح ِيعُ: ما مأكولّهُ في جوفه ‏ كرمان. وبطيخ, وبيع الباقلاء ‏ » ونحوه في قشرو. والحبٌ 
المشتدٌ في سنبله). 

السابعٌ: أنْ يكونّ مُنْجَّرء لا معلقًا-ك : «بعتَكٌ إذا جاءَ رأسٌ الشهر». أوْ: «إن رضي زيدٌ؛ - 
ويصحٌ: «بعتٌ» وقبلتٌ إن شاء الله-). 

١‏ ]ومن بع معلومء وجه ولا ل يتعذز علمة؛ صحفي العلوم بقسيلو''" 

وإنْ تعذَّرَ معرفةٌ المجهولء و ييّنْ ثمنَ المعلوم؛ فباطل. 

[] (وإن باع مُشاعاء بيه ون غير كعبد ‏ » أو ما ينقسمٌ عليه العم بالأجزاو؛ صصح في 
نصيبه - بقسطو -. 

[*] إنْ باع عبدّة» وعبدَ غيره ‏ بغير إِذْنِهِ ‏ » أو عبدًا وحرّاء أو خلا وخمرّاء صفقةٌ واحدةً)؛ 
صم في عبدوء وفي الخلٌ ‏ بقسطه -. 


ولمشتر الخيارٌ؛ إِنْ جهل الحال). 





ويحرمٌ ولا يصح-:[١]‏ بِيعٌ» ولااشراءٌ في المسجد. 

[1! ولا ممن تلزمة الجمعةٌ بعد ندايها (الثاني) ‏ الذي عند ان !  '"'‏ » وكذا لوُ تضايئّ وقتٌ 
المكتوبة. 

(ويصحٌ: التكاح» وسائرٌ العقود). 

(1) هذه المسألة المرقمّة وما بعدها: هي مسائل تفريق الصفقة الثلاث.انظر «الروض مع حاشيته؛ (4/ /31م) 
() وكذا: لا يصح؛ لو وجد الإيجاب قبل النداء. رالقبول بعده ‏ كا بي في «الإقناع» ( (5/ .)18١‏ و«المنتهى») 


(/7عع) 2- ء وكذا: قبل نداء الجمعة؛ لمن منزله بعيد؛ بحيث لا يدركها_كيما في «المنتهى» (؟/ /ا/7ا1) -. (هب). 
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1"] ولا بِيعٌ العنبء أو العصير؛ تخْزو خراء 

[] ولا بيع البيض والجوز ‏ ونحوهما ؛ للقمارِء 

[5] ولا بيع السلاح في الفتنق أوْ لأهلٍ الحربء أَوْ قطاع الطريق. 
13] ولا بيع قِنَّ مسلم؛ لكافر لا يعتقٌ عليّه -. 


69 ع 8 #2 2 9 
(وإنْ أسلم في بدِه؛ أجيرَّ على إزالَّة ملكه» ولا تكفي مكاتبتة. 





إن جمع بين بيع وكتابة» أوْ بيع وصرفي؛ صم في غير الكتابة» ويُقسَّطٌ العوضٌ عليهما). 

1] ولا بِيعٌ على بيع المسلم؛ كقوله لَنْ اشترى شيئًا بعشرة: «أعطيك مثلهُ بتسعة»» ولا شراءٌ 
عليه؛ كقولِهِ كن باعَ شيمًا بتسعةٍ: (عندي فيه عشرةٌ» ‏ (ليفسحٌ ويعقد مَعَهُ) -. 

وأمّا [أ] السومٌ على سوم المسلمء مع الرضى الصريح. [ب] وبيعٌ المصحفيء. [ج] والأمة 
التي يطؤٌهاء قبل استبرائِهَا فحرامٌ» ويصحٌ العقد!'). 

ولا يصح التصرف في المقبوضص» بعقلٍ فاسلٍ» ويَضمنْ هو وزيادثُة - كمغصوب -. 

[4] (ومَنْ [أ] باعَ ربويًا بنسيئة» واعتاضّ عَنْ ثمنه ما لا يُباعٌ به نسيئة» [ب] أو اشترى شيئًا 
نقدّاء بدونٍ ما باع بو نسيئة ‏ لا بالعكس ؟ ل تج 

وإِنَْ اشتراة [أ] بغير جنسيه» [ب] أو بعد قبض ثمزه» [ج] أو بعد تغير صفته» (د] أَوْ مِنْ غير 


مشتر يه » زه] أو اشتراه أبوه. أو ابه جارٌ). 


)١(‏ كذا قال» ومثله في «الغاية» (7/ 5)» وهو مقتضى قوله في «التنقيح) .)١١9(‏ و«المنتهى) :)"15٠ /١(‏ الوحرم 
بيع مصحف. ولا يصح لكافر». وني «الإقناع» (0/ :)5١‏ (لا يصح بيعه» ولو لمسلم». قال في «الإنصاف» 
(5/ 757,8): «وهو المذهب - على ما اصطلحناه ». (س) وصرح في «الزاد؛ بعدم الصحة فقال: دل الكلب 
والحشرات » والمصحف). 
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وهي قسان: ]١[‏ صحيمٌ لازمٌ [1] وفاسدٌ مبطل للبيع. 
فالصحيحٌ: ]١1[‏ كشرط تأجيل الثمن أو بعضِدء [1] أو رهن [] أوْ ضمِينٍ معي [4] أو 
شرط صفةٍ في المبيع ‏ كالعبد: كاتبّاء (أو خصيًا). أو صانعًاء أو مسلءًا. والأمة: بكرّاء أو 
تحيضٌ. والدابة: هملاجة أَوْ لبوئاء أو حاملًا. والفهدء أو البازي: صيودًا -. 

فإِنْ وُجِدَ المشروط؛ لزم البيعٌ» وإلا فللمشتري: ]١[‏ الفسحٌ» [1] أو أرشٌ فقدٍ الصفة. 
ويصحٌ: [1] أنْ يشترط البائعٌ على المشتري: منفعةً ما باعَهُ مدةٌ معلومة؛ كسكنى الدارٍ شهرّاء 
وحلانٍ الدابة إلى محل معين» [1] وأنْ يشترط المشتري على البائع: حمل ما باعَهُ أو تكسيرَة 
أو خياطتة» أو تفصيلة. 


(وإِنْ جمع بينَ شرطين؛ بطل البيع). 





[أ] والفاسدٌ المبطل: ك ]١[‏ شرط بيع آخرّء [1] أَوْ سلفي, ["] أَوْ قرضيء [4] أوْ إجارق 
[6] أو شركةٍ» [1] أو صرف للثمنء وهُوّ بيعتانٍ في بيعةٍ» المنهيّ عَنْهُ. 

[/ا] وكذا كل ما كان في معنى ذلك؛ مثل: «أن تزوجني ابَتَك). أو: «أزوجَك ابنتي2, أو : 
«تنفقّ على عبدي). أو: (دابتي». 

[ب] (وَإِنْ شرط: [1] أنّْ لا خسارةً عليه [1] أوْ متى نفقٌ المبِيمٌ؛ وإلّا رد [8] أو لا يبيغ 
ولا ميك ولا يعتقك [4] أو إِنْ أعتقّ؛ فالولاءٌ لَه [5] أَوْ أَنْ يفعلٌ ذلكَ؛ بطلّ الشرطٌ وحدَةٌ 
إلا إذا شرط العتقّ. 


0 2ه 2م م 0 ع إن عر 9 عر سرح عع 3 
(وَبِعْتَكَ على أن تنقدني الثمن» إلى ثلاث؛ وإلا فلا بيع يننا )؟ صحٌ). 
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مع يَيْنَ اراد والدّليل) 


[ج] («وبعتّكٌ؛ إن جِنْتي بكَذَاكء أو: إن رضي زيدٌ»» أو يقول الراهن للمرتين: (إِنْ جنتكٌ 
بحققك. وإلا فالرهن لكَ»؛ لا يصحٌ البيع. 

وإِنْ باعَهُ وشرط: البراءة مِنْ كل عيب مجهول؛ رأ). 

ومن باعَ ما يُذَرعٌ على أنه عشرةٌ فبانَ أكثر أو أقلّ؛ صح البيُ. ولكل: الفسخح. 





وأقسامة [ثانيةٌ]!'): 

أحذها: خيارٌ المجلس. 

ويشبتٌ للمتعاقدين (في: ]١[‏ البيع» [1؟] والصلح - بمعناه-. ["] والإجارة, 
[4] والصرفيء [5] والسّلّمِ. دون سائر العقود. 

ولكلٌّ مِنَ المتبايعين: الخيارُ)؟ مِنْ حينٍ العقد) .إل أذ يتفرّقا (عرقاء بأبداءِيَ)» مِنْ غير إكراد؛ 
[أ] ما 1 يتبايعا على: أن لا خيار» [ب] أو يُسقطاه بعد العقد. 

وإِنْ أسقَطةُ أَحدهْمَا؛ٍ بقيّ خيارٌ الآخر. 

وينقطعٌ الخيارٌ بموتٍ أحَدِهماء لا بجنونه ‏ وهُوَّ على خيارو؛ إذا أفاقٌ -. 


و تحرم: : الفرقة ه مِنَ المجلس» خشية الاستقالة. 


الثاني: خيار الشرط . 
وهوّ: أنْ يَثْدُطا_ أو أحذهمًا - : الخيار» إلى ملة ةِ معلومة. في فيصح وإِنْ طالت . (وابتداوٌها: : من 
العقد. 


بر 


ويثبت في: 11 ] البيع» [1؟] والصلح -بمعناة ‏ » 
() في «الدليل)»: «سبعة»)؛ وقد غيرتها إل «ثانية» ‏ «كالمنتهى» /١(‏ 25 ). بعد إضافة القسم الثامن من «الزاد». 
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[] والإجارة: في الذمة» أو على مدةٍ لا تلي العقد. 

وإنْ شرطا إلى الخد أو الليل؛ يسقطٌ بأوَلِهِ). 

ولكنْ؛ يحرم تصرفهَُا في الشمنٍ (المعين) والمثمنء في مدة الخبار» (بغير إِذْنٍ الآخرء بغير تجربة 
ابيع - إلا عتق المشتري(")) - 

ويتقل املك ين حين العقنده في| حصل في تلك امدةٍ ون الماء المنفصل (وكسرو)! فللمتقلي 
لَه ولو أن الشرطً للآخر فقطً. 


. و ه 8 اام ه 
ولا يفتقرٌ فسخ مَنْ يملكّةٌ إلى: حضورٍ صاحيهه ولا رضاه. فإن مقّى زمنٌ الخيار» ول' يفسخُ؛ صارٌ 


لازما. 
ويسقط انراد ر: بالقول وبالفعلٍ؛ كتصرف المشتري في المبيع بوقفيء أوْ هبق أَوْ سوم. أوْ مس بشهوة. 
وينفذٌ تصرفةٌ إِنْ كان الخيار لّهُ فقط. 


(ومَنْ مات منهًا؛ بطل نخيازة) 

الغالث: خيارٌ العَبْن. 

(إذا غبنَ في المبيع غبئاء يخرجج عن العادة)؛ [كأن] يبيمَ ما يساوي عشرةٌ بغانية» أَوْ يشتريّ ما 
يساوي ثانية بعشرة (ك: بزيادةً الناجش والمسترسل). فيثبثٌ الخيارٌ ولا أرشّ مَمَّ الإمساك. 
الرابع: خياز التدليس. 

وهُوّ: أن يدلّسٌ البائعٌ على المشتريء ما يزيدٌ به الشمنٌ؛ كتصرية اللبن في الضرع» وتحمير 
الوجوء وتسويد الشعر, (وتجعيدو؛ وجمع ماء الرحى» وإرسالِهِ عند عرضهًا). فيحرمٌ» ويثبثٌ 
للمشتري الخياز» حتى ولو حصل التدليسٌ هِنّ البائع بلا قصدٍ. 





2000 أي: فيتفذ ‏ مع الحرمة ؛ كما في «الروض» (4/ »)247١‏ وانظر؛ تحليق حقق «الزاد»» طبعة ابن اللجوزي 
(ص95١)_فقد‏ أحال على: «الإقناع» (؟/ 55 و«المنتهى) (؟/ 707) . 
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مع بَيْنّ الرَّادِ والدليل» . 


الخامس: خيارٌ العيب. 





(وهو: ما يُنقصٌ قيمة المبيع؛ 11] كمرضفد. [؟] ونقص عضو وسِن) أَوْ زيادتياء 171 وزنا 
الرقيق» وسرقيِهِ» وإباقه وبوله في الفراشي). 

فإذا وَجدَ المشتري با اشتراه عيباء يجهلّة؛ ير بِينَ:11] رد المبيع بنمائه المنصل» وعليه أجرةٌ 
الردٌء ويرجع بالئمن كاملاء [؟] وبِينَ إمساكه. ويأخدٌ الأرشّ - (وهُوٌ: قسط ما بين قيمة 
الصحة والعيب) -. ظ 

ويتعينُ الأرشُ مم (11] عتقٍ العبد» [؟] أو) تلفي المبيع عندَ المشتريء ما لإ يكن البائعٌ علمَ 
بالعيب؛ وكتمَة؛ تدليسًا على المشتري؛ فيحرمٌ» ويذهبُ على البائع» ويرجعٌ المشتري بجميع ما 
دفعة له. 

(وإنٍ اشترى ما ل يُعلمْ عيبة» بدونٍ كسره ‏ كجوز هنل وبيض نعام -» فكسرّه» فوجده فاسداء 
فَأَمسَكَةٌ؛ فله أرضّةُ. ون ردَةُ؛ ردَّ أرسّ كسرء. وإِنْ كان كبيضي دجاج؛ رجع بكلّ الثمن). 

وخيارٌ العيب على التراخي لا يسقطٌء إلا إِنْ وُجِدَ مِنَّ المشتري ما يدل على رضاةٌ؛ كتصرفه: 
واستعماله لغير تجربة. 

ولا يفتقرٌ الفسخ إلى ]١11(‏ رضّاء [؟] ولا) حضور البائع» 7*1] ولا لحكم الحاكم. 

والمبي بعدَ الفسخ أمانة بِيدٍ المشتري. 

وإنِ اختلفا عند مَنْ حدتٌ العيبُ» مم الاحتال» ولا بينة؛ فقول المشتري بيميه» وإنْ آيحتمل 
إلا قول أحدهما؛ قبل بلا يمينٍ. 

السادس: خيار الخلي ني الصفة. 

فإذا وجدَ المشتري ]١[1‏ ما وصفف» [؟] أَوْ تقدمّث رؤيتة قبل العقدٍ بزمن يسيرء متغيرًا؛ فله 
الفس» ويحاافٌ_إِنٍ اختلفا -. 
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السابع: خيارٌ الخلف ني قدرٍ الثمن. 

فإذا اختلفا في قدره؛ حلف البائع: اما بعته بكذا؛ وإنَّا بعته بكذا», ” ثم المشتري: اما اشتريتة 
بكذا؛ وإنما اشتريتّهُ بكذا»» ويتفاسخانٍ. 

(فإِنْ كانت السلعة تالفةٌ؛ رجعا إلى قيمةٍ مثلهًا. فإنٍ اختلفا في صفيَهًا؛ فقول مشتر. وإذا فُسّ 
العقذ؛ انفسمٌ ظاهرًا و باطنًا. 

ون اختلفا في أجلء أوْ شرط؛ فقول مَنْ ينفيه به 

وإنٍ اختلفا في عينٍ المبيع؛ تحالفاء وبطل البيغ!"' 

إن أبى كل منهم| تسليمَ ما بيدِوِ حتى يقبضٌ العوض ‏ والثمنٌ عينٌ ‏ ؛ تُصبّ عدلٌ» يقب 
منهمَاء ويسلم المبيع» ثم الثمن. 

إن كان دينًا حالّا؛ أجبرَ بائمٌ» ثم مشتر_إِنْ كان الشمنٌ في المجلس -. 

وإِنْ كانَ غائبًا في البلدِ؛ حُجرٌ عليه في المبيع» وبقيّة ماله حنّى حضِرَهُ - 

وإِنْ كانَ غائبّاء بعيدًا عنهاء والمشتري معس؟؛ فلبائع الفسخ). 

[الثامن ]: (خيارٌ في البيع بتخبير الثمن؛ متى بان أقل أو أكثرٌ. 

يشبتٌ في: ]١1[‏ التولية» [؟] والشركة» ["] والمرابحق» 141 والمواضعةا"ا 

ولابدٌ في جميعِهَا مِنْ معرفةٍ المشتري رأسّ المال. 


)١(‏ قال في «الروض» (5/ :)87١‏ «وعنه: القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم. وهي المذهب». وجزم نبا في 
(الإقناع»)ء و«المنتهى»)» وغيرهما) اه. «الإقناع» .)٠١/8 /1١(‏ «المنتهى» .)737١ /١(‏ (المدخل» (ص .)١١١‏ 

(؟) قال في «الروض» (5/ 5559): 7وما ذكره ‏ من ثبوت الخيار» في الصور الأربع ‏ تبع فيه «المقنع؛: وهو رواية. 
والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل؛ حط الزائد» اه. «الإقناع» (5/ )٠١5- ٠١3‏ «المنتهى» /١(‏ /751)) 
«المدخل) (ص18 .)١‏ 
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ل 


وإنِ 111 اشترى بثمن مُؤّجَلِ!' [1] أو م نلا ثبل شهادة له 51) أذ بأكثر من نم 
حيلةٌ [4] أ باع بعض الصفقة بقسطِها مِنّ الثمنء ول يبيّنْ ذلك في تخبيره بالشمد(")؛ 
فلمشتر الخيازٌ بينَ: الإمساك والرد. 

13] ومايّادٌ في ثمن, [1] أز يحط من في مدةٍ خيارٍ - » [] أوْيُؤْخَدُ أرشًّا لعيب»[4] أو 
جناية عليه؛ يُلحقّ برأس ي مالو وخير به. وإِنْ كان ذلك بعد لزوم البيع؛ يلحق به. وإن أخرَ 
بالحال؛ فحسن). 





ويملكٌ المشتري المبيعَ مطلقّاء بمجرد العقد. ويصحٌّ تصرفةٌ فيه قبل قبضِه. وَإِنْ تلف؛ فوِنْ 
ضانه - (ما لم يمنخةٌ بائعٌ مِنْ قبضِه) -. إلا المبيمَ [1] بكيل» [1] أو وَّزْنْء [] أو عد 
[4] أَوْ ذرع؛ فمِنْ ضانٍ بائعه» حتى يقبضّه مشتريه. 

ولا يصحٌ تصرفة فيه ببيع؛ أوْ هبة» أو رهن - » قبل قبضه. 

وإن تلف بآفةٍ سماوية» قبل قبضه؛ انفسمٌ العقدٌ. 

وبفعلٍ بائع أو أجنبىٌ؛ خيّرٌ المشتري بينّ: [] الفسخ, ويرجع بالئمنء 1؟] أو الإمضاءء 
ويطالب مَنْ أتلقة ببدله. 


والثمنْ كالمثمن؛ في جميع ما تقدم. 


)١(‏ وقال في «الروض» (5/ 517): «والمذهب - فيا إذا بان الغمن مؤجلًا : أنه يؤجل على المشتري» ولا خيار؛ 
لزوال الضرر. كما في «الإقناع»» و«المنتهى»» اه. «الإقناع» (؟/ 6 (المنتهى)» /١(‏ /361). «المدخخل) .)١١5(‏ 

)١(‏ وقال في «الشرح الممتع» (/ ١ :)74٠‏ والمذهب أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه 
ليس فيه ضررء وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة» فالقيمة قد تزداد إذا زاد 


المبيع وقد تنقصء كيا هو معروف في بيع الخملة والتفريد.» اه.وانظر «الإقناع» (7/ ا 178-7) 


154 





ويحصل قبض المكيل: بالكيل» والموزون: بالوزنء والمعدود: بالعد, والمأذروع: بالذرع» (وي 


صبرق وما ينقل: بنقله وما يُتَناوَلٌ: بتناوّله» وغيرة: بتخليته)؛ بشرط: حضور المستحق» أو نائيه. 
وأجرةٌ الكبّالِ والورَّانِء والعدّادِء والذرّاع؛ والتقاد : على الباذل. وأجرةٌ النقلٍ :على القابض. 
ولا يضمن: ناقك حاذقٌ. أمينٌ؛ خطنًا. 

وتسنٌ الإقالة للنادم؛ من بائع» ومشتر 

(وهِيَ: فسخ تَجورُ قبل قبص المبيع» بمثلٍ الشمن. 

ولا خيارٌ فيهاء ولا شفعة). 





تجري الربا في: كلّ مكيل» وموزون ‏ ولَوْ زيؤكل - 

فالمكيل: كسائر الحبوبء والأبازير» والمائعات. لكنْ الماءُ ليس بربوي. 

ومن الثغار: كالتمر» والزبيب» والفستق» والبندقء واللّوزء والبطم؛ والزّعرورء والعُنّابء 
والمشمشء والزيتونء والملح. 

والموزون: كالذهبء والفضةء والنحاس» والرصاصء والحديدء وغزلٍ الكتان» والقطن. 
والحرير» والشعرء والقنَّبِء والشمعء والزعفران والخبز» والجبن. 

وماعدا ذلك؛ فمعدود لا يجري فيه الرباء ولو مطعومًا ‏ كالبطيخ» والقثاء» والخيار» والجوز. 
والبيض» والرمان» (والحيوان) ‏ » ولا فيما أخرجتّ الصناعة عن الوزن؛ كالثياب» والسلاح: 
والفلوس» والأوانٍ_-غيرَ الذهب والفضة -. 


(ومردٌ الكيل: لعرفي المدينة» والوزنٍ: لعرفٍ مكة» زمنّ النبيّ يَكلل. 


1١/8 


شكس «دين «ارزومسيسى 


111١‏ تا 2ه ل اج ؟ وحم ممحباكت 117ل كبحي يحيد 





11 ااا 2 


فإذا بيع المكيل بجنسه ‏ كتمر بتمر - » أو الموزون بجنسِهٍ ‏ كذهب بذهب .؛ صم بشرطين: 
]١[‏ الماثلة في القدرء [؟1 والقبضي قبل التفرق. 

وإذا بيع بغير جنسه - كذهب بفضة وبر بشعير ؛ صحّ بشرط: القبض قبل التفرّقِ» وجار 
ون بِيعَ ال مكيل بالموزونٍ ‏ كبرٌ بذهب. مثا ؛ جارٌ: التفاضلء والتفرقٌ قبل القبض. 
(والجنسٌ: ماله اسم خاصٌء يشمل أنواعًا كبر ونحوو -. وفروعٌ الأجناس: أجناس 
كالأدَِةَ والأخبازء والأدهانٍ ‏ . واللحمٌ أجناسٌ باختلافٍ أصولوء وكذا اللبنُ واللحمُء 
والشحبُء والكبدٌ أجناسٌ!"). 


(ولا يباع: ]١[‏ مكيل بجنسيه إِلّا كيلا [؟] ولا موزونٌ بجني؛ إلا وزئاء [ ”7 ولا بعضة 


6 


غ 


ببعض» جزافًا. 

فَإِنٍ اختلف الجنسٌ؛ جازت العلاثة)7"). 

ويصحٌ بِيعٌ اللحم: [1] بمثله؛ إذا نْرْعَ عظمُّة» [؟] وبحيوانٍ مِنْ غير جنسيه. 

ويصحٌ: [1] بيع دقيق ربو بدقيقه؛ إذا استويا نعومةً أؤ خشونةٌ [؟] ورطبه برطي ['] ويابسه 


بيابسه» [4 ] وعصيره بعصيره» [0] ومطبوخه بمطبوخه؛ إذا استويا نشافا أو رطوبة. 


)١(‏ قال في «السلسبيل» /١(‏ 085: «أي: باختلاف أصوله. وظاهر كلام المصنف: أن الشحم إذا كان من حيوان 
واحد؛ أنه جنس - وهو قول كثير من الأصحاب - »ء والمذهب: خلافه؛ قال في «الإنصاف»: «والإلية» والشحم؛ 
جنسان»» اه. «الإقناع» (؟/ ١١1‏ ) «المنتهى» /١(‏ /739/19). انظر: «المدخل إلى الزاد؛ (ص١؟١١).‏ 

() عبارة «الدليل»: «ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزناء ولا الموزون بجنسه كيلا». 


الا 


«قَضِدٌ السّبيل فى اسلَمْع يَيْنَّ الزّادِ والدَّلِيل) كتاب الب 





اه 1 2 5 5 2 8 003 . 8 5 
]١[‏ بيع فرع بأصله - كزيتٍ بزيتوقٍ» وشيرج بسمسمء وجبن بلبن» وخبز بعجينء وزلابية 


[1] (ولا بِيعٌ حب بدقيقه» ولا سويقه» [7] ولا نيئه بمطبوخد» [4] وأصله بعصير. 
[15 وخالِصه بمشويه؛ [7] ورطبه بيابسه). 

[] ولا بِيعٌ الحبٌّ المشتدٌ في سنبله» بجنيه. ويصحٌ بغير جنسه. 

[4] (ولا تمر بلا نوىء» با فيه نوى. 

ويباع النوى بتمر فيه نوى» ولبن وصوفيء بشاةٍ ذاتٍ لبن وصوفي). 

[9] ولا يصحٌ: بيع ربوي بجنيه» ومعّهما - أو مع م أحرههً - مِنْ غير جنسهم]؛ كمد 
ودرهم بمثلهاء أو دينار ودرهم بدينار. 

ويصحٌ: «أعطني بنصفي هذا ددهو نش اضر فار فلوسًا». 


[(فصل فى أحكام, اا النسيئة] 





ويحرة: 0-00 ل »ليس أحدهما نقدًا!"ا 
كالمكيلِينِء والموزونينٍ -. 

وإِنْ تفرّقا قبل القبضي؛ بطل. 

وإِنْ باع مكيلا بموزون؛ جارٌ التفرقٌ قبل القبض» والنساأ). 


0) قال في «الروض» (5/ :)2١9‏ «إلا صرف فلوس. نافقة» بنقد؛ فيشترط فيه: الحلول» والقبض. واختار ابن 
عقيل» وغيره: لا وتبعه في «الإقناع») ا اه. 
واشتراط الخلول والقبخى هنا _؛ جزم به «المنتهى». و«(الغاية»)؛ حلائًا ل «الإقناع). انظر: «الٍقناع» (5/ ١٠١‏ 


«المنتهى» /١(‏ 237209094 «الغاية» /1١(‏ 55 -/079). «المدخل إلى الزاد (ص١7١).‏ 


1١5 - 






ويصحٌ صرف الذهب بالذهب» والفضة بالفضة مال وزنًا لاعداا بشرط: 
]1١[‏ قبض (الكل» أو البعض»» قبل التفرقٍ ‏ (وإلا بطل العقد» فيا لج يُقبض.) - » 
[؟] وأنْ يُعرّضَ أحد النقدين عن الآخرء بسعر يومه. 

(والدراهمٌ والدناني: تتعينٌ بالتعيين في العقد؛ فلا تبدّلُ. 

وَإِنْ وجدها مغصوبةً؛ بطل» ومعيبة مِنْ جنيسهًا؛ أمسك» أوْ رَدَ). 

(ويحرمٌ الربا بينَ المسلم والحربي» وبينَ المسلمينٍ مطلقا). 

(ولا يجوزٌ بيع الدين بالدين). 





مَنْ باع أو وّهبء أَوْ رهنَ» أو وَّقف دارّاء أو أقرّء أو أوصى بها؛ تناول: ]١[‏ أرضّهَاء 
[؟] ويناءماء [] (وسقفَهًا)ء [5] وفناءمًا - إِنْ كان » [5] ومتصلا بها لمصلحيَهًا - 
كالسلاليم؛ والرفوفٍ المسمرة» والأبواب المنصوبة» والخوابي المدفونة ‏ » [11 وما فيها من: 
شجر» وعرش. 

لا (مودع فيهًا من): كنز» وحجر مدفونين. ولا منفصل؛ كحبل» ودلرء ويكرق وفرشس» 
ومفتاح» (وفَفْلٍ). 
وإن كان المباعٌ و: 


برام اص 


ص 8 وى 
ه أرضًا؛ دخل: ما فيها مِنْ غراس وبناء ‏ (ولو لم يقل: «بِحَمَويِهًا؛) _ء 
0 5 فير بير 2 1 . و 
لا ما فيها مِنْ زرع؛ لا تحصد إلا مرة ‏ كبر وشعير» وبصل» ونحوه ‏ » ويبقى للبائع» إلى 


وقتٍ أخذوء بلا أجرة ما 1 يشترطة المشتري لنفسِه -. 


9772 


«قَضْدٌ السّبيل في الجَمْع بَئْنَ الرّادِ والدِّيل» 


5- 





]١[‏ وإن كان مجر مره بعد أخرى - كَرَّطْبَة ويُقولٍ » ]١[‏ أو تكرَّرُ ثمرثّةٌ ‏ كقثايء 
وباذنجانٍ ؛ فالأصولٌ: للمشتريء والجزةٌ الظاهرةٌ» واللقطةٌ الأولى: للبائع - وعليه قطعْه 
في الحالٍ . 


(وإنٍ اشترط المشتري ذلك؛ صمٌّ). 






لا أن 


ب 


وإذا بيع شجرٌ النخلء بعد تشققٍ طلعِه؛ فالثمرٌ للبائع» متروكا إلى أولٍ وقتٍ أخذو. (( 


وس اكه ابوس 
يشترطه مشتر ). 


وكذا ]١[‏ إن بيع شجر ما ظهرَ مِنْ: عنبء. وتينء وتوتٍء ورمانٍ» وجوز ‏ (وغيره) ‏ : 


.  ٍزولو أو ظهرٌ مِنْ نوره  كمشمش» وتفاح» وسفرجلء‎ ]١[ 


[*] أو خرج مِنْ أكامِه ‏ كوردء (وقطن) _. 


1 >2 ذلك لالت 


وما بيع قبل دللت؛ 7و 





ولاايصحُ: 11] بي الشمرة قبل بدو صلاسها- لغب مالك الأصل - 151 ولا بي الزرع. 
قبل اشتدادٍ حيّهِ ‏ لغير مالكِ الأرضي - » [”] (ولا رَطْبةٍ وبقل. ولا قثاءٍ ونحوو ‏ دون 
الأصل ؛ إِلّا بشرط: [أ] القطع في ال حال [ب] أو جزةً جزةٌ [ج] أو لقطدٌ لقطةٌ. 

وَالتِصَادُ واللّقاطٌ: على المشترئ. 


- ١95 


مع يكن اراد والدّلِيل) 


ل 


وإنْ1[١]‏ باعَهُ ‏ مطلقًا ‏ » [1؟] أوْ بشرط البقاءء [] أو اشترى ثمرًا لم يبدٌ صلاحٌةُ - بشرط 





القطع ‏ » وتركَةٌ حتى بداء [5] أو جز أؤ لقطدً فدمتاء [5] أو اشترى ما بدا صلاحة 
وحصل آخرٌء واشتِبَهَاء [1] أو عرية» فأقرّت؛ بطل والكل للبائع!"). 

وصلاحٌ بعض ثمرة شجرة؛ صلاحٌ لجميع نوعِهًا الذي بالبستان!"". 

فصلاحٌ البلح: أن يحمرّ أو يصفرٌ والعنب: أن يَتموّه بالماء الحلو» وبقية الفواكه: طِيبٌ أكلهّاء 
وظهورٌ نضجهًا. وما يظهر ف بعد فم كالقثاءء والخيار ‏ : أَنْ يُؤْكَلَ عادةً. 

(فإذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرةء واشتدٌ الحبٌ؛ جار بِيعُهُ مطلقّاء أَوْ بشرط التبقية. وللمشتري 
تبقيتهُ إلى الحصاد والجذاؤء ويلزمٌ البائع: سقيّهُ ‏ إن احتاج إلى ذلك!! -» وإِنْ تضرَّرَ 
الأصل). 

وما تلف مِنّ الثمرة (بآفةٍ سماوية)» قبل أخذِمًا ؛ فمِنْ ضمان البائع؛ ما 111] تُبَعْ مم أصلِهّاء 
]7١[‏ أو يؤخر المشتري أخَدّمَّاء عَنْ عادته. 

(وإِنْ أَتلَمَهُ آدمىّ؛ ير مشتر بينَ: [1] الفسخ, [1] والإمضاءء ومطالبة المتلفي). 

(ومَنْ با عبدًا له مال؛ فالّهُ لبائيه - إلا أن يشترطَهُ المشتري -. فإِنْ كانَ قصدّهٌ المال؛ ابرط : 
]١[‏ علمّة [؟] وسائرٌ شروط البيع؛ وإِلّا فلا. 

وثيابٌ الجال: للبائع» والعادة: للمشتري). 


() قال في «الروض» (5/ 17 («قلمه في (المقنع»ء٠وغيره.‏ والصحيح: أن البيع صحيح. وإن علم قدر الثمرة 
الحادئة؛ دفع للبائع» والباقي: للمشتري؛ وإلا اصطلحا.!.ه وما صححه الشيخ منصور؛ جزم به في «الإقناع» (؟/ 
“1 ١)ىءو«المنتهى)» /١(‏ 2848 انظر: «المدخل إلى الزاد (رص77١).‏ 

(؟) هذا إذا بيع النوع جميعاء صفقة واحدة» أما إذا بيعت كل شجرة بمفردها؛ اعتبرت بنفسها ‏ كما في «الإقناع» 
0 /الا5”)» و«المنتهى» (75/  )717/94‏ . رهب). 


() ظاهر «الإقناع» (7/ 777). و«المنتهى» (7/ /71): أنه يلزمه مطلقاء احتاج أو لا. (هب). 


ب 11/6 - 


ير 
_ و 03 . 0 


بن الوَّادِ والدّلِيل» 






(هُوَّ: عقدء على موصوني في الذمةء مؤجل بثمنٍ مقبوض» بمجلس العمد). 

وَينعقدٌ: [1] بكلٌ ما يدل عليه [1] وبلفظ البيع. 

وشروطهُ سبعة: 

أحدّها: انضباطً صفات المسلّم فيه؛ كالمكيل» والموزونء والمذروع؛ والمعدود مِنَ الحيوانٍ - 
ولو آدميًا -. 

فلا يصحٌ في: [1] المعدودٍ مِنَّ الفواكه» [؟] ولا في لا ينضبطً؛ كالبقول» والجلود. 
والرؤؤوس» والأكارع, والبيضص» والأواني المختلفة رؤوسًا وأوساطًا - كالق)قم» ونحوهاء 
(والجواهرٍ ‏ » والحوامل مِنّ الحيوانء وكلّ مغشوشء [1] وما يجمعٌ أخلاطًا غينَ متميزة؛ 
كالغالية» والمعاجين. 

ويصحٌ في: [1] الثياب المنسوجة من لوعن [1] وما خلطة غير مقصودٍ ‏ كالجبن» وخل 
التمر» والسّكنجبين» ونحوها -). 

الثاني: ذكرٌ ]١[‏ جنسهء [1] ونوعه - بالصفاتٍ التي يختلف بها الثمن (ظاهرًا ‏ » 
[1] وحداثته» وقدمه. 

ولا يصحٌ شرط: «الأردإاء أو: «الأجود)؛ بل: ااجيدً)» و«رديعٌ». 

إن جاء بها شرط» أو أجوة مِنْهُ من نَوْعِهِ ‏ ولو قبل مله » ولا ضررٌ في قبضِه؛ لزمّةُ أخذة). 
ويجورٌ أنْ يأخدٌ دونَ ما وصف له. ومِنْ غير نوه مِنْ جنسه -. 

الثالث: معرفةٌ قدرو» بمعياره الشرعيّ. فلا يصحٌ في مكيل: وزناء ولا في موزون: كيلًا. 


الرابعٌ: أن يكونٌ في الذمةِ؛ (فلا يصمٌّ في عين). 


1ه 


يي 2 . م ل نام 2 2 
بْبْنْ الزاد والدليل» 


ب 





[وأن يكونّ] إلى أجل معلوم» له وقعٌ في (الشمن) عادة !''-كشهرٍ ونحوو . 

(ولا يصحٌ: [1] حالا. 3 ولا إلى الجذاذ والحصاد [] ولا إلى يوم؛ إلا في شيءِ يِأحَدَهُ منه 
كلَّ يوم كتخبز» ولدي» ونح هما -). 

الخامسش: أن يكونّ مما يوجدٌ ‏ غالبًا ‏ عند حلولٍ الأجل» (ومكان الوفاء ‏ لا وقتّ العقد -. 
فإِنْ تعذّرَ ‏ أَوْ بعضّهٌ ؛ فله: [1] الصبنُ 171 أو فسمٌ الكلّء أو البعض» ويأخدٌ الشمنَ 
الموجوة» أو عوضة). 

السادسٌ: معرفةٌ قدرٍ رأس مال السلمء وانضباط. فلا تكفي مشاهديّ ولا يصحٌ بها لايتضبطً. 
السابعٌ: أن يقبضّهُ (تامًا)» قبل التفرقٍ مِنْ مجلس العقد. 

(وَإنْ قبض البعضّء ثم افترقا؛ بطل فيه| عداة. 

ون أسلمَ في جنس. إلى أجلن أَوْ عكسّة؛ صحٌ» إن ين كلّ جنس وثمئ وقسط كل أجل). 
ولا يشترطٌ ذكدٌ مكان الوفاء؛ لأنَّهُ يجب مكانّ العقد. 

(ويصح شرطة في غيره. 

ون عقدا بيت أ بحر؛ شر طَاةُ)7"). 

ولا يصحٌ: ]١3(‏ بِيعٌ المسلم فيه. قبل قبِضِدء [7] ولا هبن [] ولا الحوالة بوه ولا عليه 
[:] ولا أخدٌ عوضه): 101 ولا أخدٌ رهنء أو كفيل. 

وَإِنْ تعذَّرَ حصولة؛ خَيرٌ رب السلم بينَ: ]١[‏ صبرء 11] أوْ فسخ ويرجع برأس ماله» أو 
بده إِنَْ تعذّرَ . 

ومَنْ أراد قضاءً دين عَنْ غيرِوء فأبى ربّة؛ 1 يلزمة قبولة. 


)١(‏ عبارة «الزاد»: له وقع في الثمن»» وعبارة «الدليل»: «له وقع في العادة»» وجمعت بينهماء با يوافق عبارة 
«الإقناع» (؟7/ 197). 


(1) عبارة «الدليل»: «ما ل يعقد بيرية ‏ ونحوها ؟؛ فيشترط». 


ااه 





]١[‏ علم قدرو؛ ووصفه [7] وكون مقرض يصح ترعة. 
ويتةٌ العقدٌ: بالقبول» ويُملّكُ ويَلرّمُ: بالقبض. فلا يَمِلِكٌ المقَرضٌ استرجاعَة. 


اس وا 


ويثيُتٌ له: البدلٌ (في ذمته)» حالّاء (ولؤ أجَلَهُ). 

فإِنْ كانَ متقوّمًا؛ فقيمتٌةُ وق القرضي. وإِنْ كان مثليا؛ فمثلهُ -11] ما 1 يكن مَعيباه [1] أو 
فلوسًا ونحوّمًا ؛ فيُحرٌمُّها السلطان» [*] (أؤْ أعورٌ المثل)؛ فله القيمةٌ. 

(وإِنْ ردَهُ المقترض؛ لزم قبولّةُ). 

ويجورٌ: شرطً رهن» وضمينٍ فيه. 

ويجورٌ قرض الماءِ كيلا والخبز والخمير عددًاء وردَّهُ عددًا بلا قصدٍ زيادة . 

وكلٌ قرض جر نفع فحراءٌ - كأنْ يسكِتةُ داه أو يعيرةٌ داب أو يقضيّة خيرًا مِنهُ -. 

وَإِنْ فعل ذلك بلا شرطء أو قضى خيرًا مِْهُه (أوْ هديةً بعد الوفاء) بلا مواطأةٍ-؛ جار 

(وإِنْ تمع لمقرضهء قبل وفائه. بشيء تبر عادتّة به؛ 1 كُرْ إِلّا أن ينوي مكافَاتَهُ؛ أو احتسابة 
من دينه). 

ومتى بذلٌ المقترضٌ ما عليه؛ بغير لد القرضيء ولا مؤنةً لحمله؛ لزم ربّهُ قبولّة مع أمن البلد» 
والطريق. 


ساووع 


(وإنْ أقرضّهُ أثاناء فطَالَبَةُ مها ببلدٍ آخرٌ؛ لرَمَيْةُ. 


- 17/8 


2 وار مير 
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وفيا الحمله مؤونةٌ: يميه إن تكن ببلدٍ القرض أنقصٌ['). 





يصح بشروط [ستة]!' 


]١ |! 


1 كونه منجرٌ!» [” ]أ وكوته- مم الحق, أو بِعدَهُ ‏ :1”] و نه + يصحٌُ بيع [5] وكونه 


قَهُ أَوْ مأذونًا له في رهنه» [0] وكونه معلومًا جنسة» وقدرٌة» وصفتة» [1] (بدين ثابت). 
(ويلزمٌ في حقٌ الراهن فقط). 

وكل ما صحٌ ببعُهُ؛ صحّ رهئُهُ ‏ (حتى المكاتبٌُ) - » إلا المصحف. 

وما لا يصحٌ بيعْهُ بعُهُ؛ لا يصحٌ رهنة؛ إلا: 

[1] الثمرةً قبل بدوٌ صلاحِهاء [17] والزرع قبل اشتدادٍ حيّهِ -(بدونٍ شرط القطع) -. 
[*] والقنَّ دون رحيه المحرم. 

(ويصحٌ: رهنٌ المشاع. 

ويجوز: رهن المبيع ‏ غيرٍ المكيل» والموزون - » على ثمزه وغيره). 

ولا يصحٌ رهن مال اليتيم» للفاسقٍ. 


0 قال البهوتي في «الروض» (5/ 59): «صوابه: أكثر) اه . ورده صاحب «الحاشية»؟ بقوله: «لا ريب أنه سهو 
من الشارح ‏ رحمه الله تعالى ؟ فإن الصواب: «أنقص»؛ ىا ذكر الماتن» اه . ومال صاحب «(السلسبيل» /١(‏ 39/0؟) 
إلى ما ذكره الشارح.انظر: «المدخل» (ص ”57١).قال‏ الشيخ ابن عثيمين» في الشرح الممتع» (64/ :)١١١‏ 
«والصواب: «أكثر»؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه فمن باب أولى أن تجهب القيمة). 


(؟) عبارة «الدليل»: اخمسة»» وقد غيرتها بعد إضافة زيادة «الزاد»» وانظر «المنتهى» .)5١1١/١(‏ 


1١/4 





د و 


وللراهٌ الرجوعٌ في الرهنء مالم يقبضةٌ المرعبنٌ. فإنْ قبضَةُ؛ لزم. 


(واستداميّةُ شرطً. فإِنْ أخرجةٌ إلى الراهن ‏ باختياره ؛ َال لزومة. فإن رده إليه؛ عاد لزومة 
إليه. 

ولا ينفدٌ تصرفُ واحدٍ منها فيهء بغر إذنٍ الآخر)!". إلا بالعتق؛ (فإنّهُ يصحٌ ‏ مم الإثم -)» 
وعليه قيميّهُ؛ تكون رهمًا مكالة. 

وكسبُ الرهنء وناؤٌة (وأرش الجحناية عليه)؛ رهنٌ. 

وهُوَ أمانةٌ بِيدِ المرتبن» لا يضمَئَهُ إلا بالتفريط. 

ويُقبل قولَهُ بيمينه - في تلفهء وأنّهُ يفرط. 

(ولا يسقطً هلاكه فيءٌ من دَينهِ.) 

إن تلف بعضٌ الرهن؛ فباقيه رهرنٌ ‏ ببجميع الحنٌّ ‏ » ولا ينفك منه شبيمٌ؛ حتى يقضيّ الدينَ كله 
وإذا حَلّ أجل الدين» وكانَ الراهنٌ قد شرط للمرتين: ]١[‏ (أَنْ لا يبِيعَةُ [؟] أو) إِنْ ليه 
بحقّهِ عند حلولٍ الأجل؛ وإلا فالرهنٌ لَهُِ 1 يصمّ الشرط (وحدّة)؛ بل يلزمّةُ: [1]الوفا 
[] أو يأذنْ للمرتين ‏ (أو العدل) ‏ في بيع الرهن, [*] أو بِيعُهُ هو بنفسه - ليوفيّةُ حمَّهُ -. 
إن أبى؛ حبسٌء أو عزر. فإِنْ أصدَّ؛ باعَهُ الحاكم. 

(وتجورٌ الزيادة فيه» دون دينه. 


َ ره 0 5 ع . 0 ع ل عو ص ٠.‏ 3 وام ل 5-8 اس . 
وإن رهن عند اثنين شيئاء فوق أَحدَهحماء أو رهناه شيئاء فاستوى من أحدهمًا؛ انفك في نصيبه). 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «ولم يصح تصرفه فيهء بلا إذن المرتبن». 


1١8٠١ 





وإنْ أذنا له في البيع؟ لم يبغ إلا بتقذ البلذ. 


وإن قبضّ الثمنّ» فتلف في يدِه؛ فمِنْ ضمانٍ الراهن. 

وإنٍ ادعى دفعَ الثمنٍ إلى المرتهن» فأنكرّة ولا بين » ولم يكنْ بحضور الراهن؛ ضمنّ كوكيلٍ. 
ويُقبل قول راهن ني قدر الدين» والرهنء وردّوء وكونه عصيراء لا خرًا. 

وإنْ أقرٌ أنه ملك غيرو» أو أنَهُ جَتَى؛ قبل على نفسو وحُكِمَ بإقراره بعد فكو إلّا أن يصدٌئَه 
المرتبن). 





وللمرتبن: [1] ركوب الرهن»1؟1] وحلبة ‏ بقدر نفقتِهِ ‏ ء بلا إذنٍ الراهن» ولو حاضرًا. 
وله الانتفاغ به مجانًا ‏ بإذنٍ الراهن ‏ » لكنْ يصيرٌ مضمونًا عليه بالانتفاع. 

ومؤنة الرهنء وأجرةٌ تخزنهء وأجرةٌ رده مِنْ إباقهء (وكفزه)؛ على مالكه. 

ون أنفقٌ المرتهنٌ على الرهن: بلا إذنٍ الراهن مع قدرته على استئذانه ؛ فمتبرعٌ. 

(وإن تعذرٌ؛ رجع ‏ ولو لم يستأذنٍ الحاكم -. وكذا وديعة» ودوابٌ مستأجرةٌ هرب رمبا. 


ولو خرب الرهنٌ فعمّرَه بلا إذنٍ_؛ رجمٌ آله فقط). 





مَنْ قبضٌ العينّء ل حظ نفيسهِ - كمرتبن» وأجير» ومستأجر. ومشترء وبائع» وغاصب. وملتقط. 
ب #2 6 و 1 صر 
ومقترض» ومضارب - » وادعى الردً لللالكِ» فأنكره؛ ل يقبل قولة» إلا ببيئة. 


وكذا مودعٌ» ووكيل» ووصيٌ ودلال بجعل: إذا ادعى الرد. وبلا جعل؛ فيقبل قولّهُ ‏ بيمينه -. 


دوه لت 


181 - 


ل 
2 هاضر 2 م 0 


َئنَ اراد والدّلِيل) 








ولربٌ الحقّ مطالبة الضامن والمضمونٍ ممّاء أ أمّما شاء» (في الحياةٍ والموتِ). لكنْ لو ضمنّ 
ديا حالّاء إلى أجل معلوم؛ صحٌء وم يُطالِبٍ الضامنّ قبل مضيّه. 

ويصحٌ ضان: ]١[‏ عهدة الثمن» [1] والمثمن ([] والمجهولٍ - إذا آل إلى العلم )» 
[؟] والمقبوض على وجهٍ السومء [5] والعينٍ المضمونة كالغصب. والعارية -. 

ولا يصحٌ ضمان: [1] غير المضمونةٍ ‏ كالوديعة» ونحومًا ؛ (بل التعدّي فيها)» [7] ولا دين 
الكتابة» ["5] ولا بعض دينء يدر 

(ولا تعتبرٌ معرفة الضامن للمضمون عنه ولالَهُ؛ بل رضّا الضامن). 

وإِنْ قعَى الضامنُ ما على المديون» ونوى الرجوع عليه؛ رجع ‏ ولو 1 يأذنْ لَهُ المدينُ في الضمان» 
والقضاء -. 


8 ع ته رده عت اقم ته 
وكذا كفيل» وكل مَن أذى عنْ غيره دينا واجبًا. 

2 7 وو 7 
وإن بر المديون؛ برئّ ضامتهٌ ‏ ولاعكسٌ -. 

1 0 9 7ن 5" ٍِ ب 
ولؤْضمن اثنانٍ واحدّاء وقال كل: «ضمنت لك الدينَ)؛ كان لربّهِ طلبٌ كل واحدٍ بالدين كله. 


وإن قالا: «ضمئً لك الدين»؟ فبيتهً) بالخصص. 





والكفالة هيّ: أن يلتزمَ بإحضار بدن مَنْ عليْهِ حق مال إلى ربه. 
(وتصح ب : ]١[‏ كل عينء مضمونة» [؟] وببدنٍ مَنْ عليه دير”. لا حذدَّء ولا قصاصّ). 
ويعتبرٌ رضا الكفيل لا المكفولء ولا المكفول لَه -. 
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: بَْنَ اراد والدّلِيل» 





ومتى سلَّمَ الكفيل المكفولٌ لربٌ الحقٌّ» بمحلّ العقدء أو سلّمَ المكفولٌ نفسَة» أو ماتَ» (أو 
تلفت العين ‏ بفعل الله تعالى -)؟ بر الكفيل. 

وإ تعذٌ على الكفيل إحضارٌالمكفول؛ ضون جميعٌ ما عليه. 

ومن كفله اثنان» سَلَّمَهُ أحَدّهُمَا؛ 1 يبرأ الآخرٌ. وإِنْ لم نفسَةُ؛ برئا. 





وشروطها خمسة: 

أحدّهَا: اتفاقٌ الدينينٍ ني: 11] الجنس»ء [؟] والصفةء 1"] والحلولٍء [4] والأجل» (51] والقدر. 
لايؤبٌ الفاضل). 

الثاني: علمٌ قدر كل مِنَّ الدينين. 

الثالث: استقرا الما المحالٍ عليه لا المحالٍ به -. 

الرابع: كونةُ يصح ا م فيه. 

الخامسٌ: رضا المحيل ‏ (لا المحالٍ عليه)» ولا المحتالٍ ‏ » إِنْ كان المحال عليه [1] مليئًا 
وهُوّ: مَنْ لهُ القدرةٌ على الوفاء ‏ »[7] وليسٌ مماطلاء [] ويّمِكِنٌ حضورةٌ مجلس الحكم. 
فمتى توفرّتٍ الشروطٌ؛ (تَقَلّتِ الحقّ إلى ذمةٍ المحالٍ عليْهه و)برئٌ المحيلٌ ين الديب!"ا 

بمجرد الحوالة ‏ » أفلس المحالٌ عَلَيْهِ بعد ذلكٌ» أَوْ ماتَ 

ومتى ل تتوفر الشروط؛ 1 تصحٌ الحوالة؛ وإنما تكونٌ وكالةً. 

(فإن بان مفسَا وليكّنْ رضي؛ رجع يه" 

ومَنْ أحيل بثمن مبيعء أو أحيل عليه بوه فبانَ البيعٌ باطلا؛ فلا حوالة. وإذا فَسح البيع؛ لم 
تَبْطُلُء وما أَنْ تُخِيلا). 


)١(‏ في (ظ): «المدين». 
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هه م را ايعو 2 9 
يصح: يمن يصح تبرعه؛ مع الإقرار والانكار. 


فإذا أقرّ للمدعي بدينٍ ‏ أَوْ عينٍ ‏ » ثمّ صا على بعض الدين - أو بعض العينٍ المدعاة ؛ 
(صحٌ إن لم يكن شرطا-). وهُوَ هبة» يصحٌ بلفظِهًاء لا بلفظ الصلح. 

وإِنْ صالحَهُ على عينٍ غير المدعاة؛ فَهُوَ بيمٌ» يصحٌ بلفظٍ الصلح, وتثبثٌ فيه أحكامٌ البيع. فلو 
صاحَهُ عَنِ الدين بعينٍء واتفقا في علةٍ الربا!'!؛ اشبُرطٌ قبِضُ العرضي في المجلس» وبشىء في 
الذمة يطل بالتفرقء قبل القبض. 

(وَإنْ وَضَعَ بعضّ ال حال وأَجَلَ باقيةُ؛ مح الإسقاطٌ فقط. 

]١1[‏ وإِنْ صالح ء عَنِ المؤجلء ببِعضِه حالًا - أو بالعكس -» [1] أو أقرَ لَهُ ببيتٍ» فصالحة على 
سكناة سئة [7] أَوْ يبنيّ له فوقَةٌ غرفة» [4] أَوْ صالحَ مكلفًا ليقرّ له بالعبودية» [5] أو امرأة 
لتقرّلَهُ بالزوجية ‏ بعوض _؛ ل يصحٌ. وإن بذلاه هما له» صلحًا عَنْ دعواة؛ صَمَّ). 

ون صالح عنْ عيب في المبيع؛ صحَّ. فلو زال العيبٌ سريعّاء أو 1 يكنْ؛ رجع بم دفعة. 
ويصحٌ الصلحٌ عا تعذرَ علمّة ون دين أذ عي -. 


مس 


١وأقِرّ‏ لي بديني؛ ؛ وأعطيك مِنْهُ كذا»؛ فاو لزت الدي ولإيلزئة أن يمطية. 





100 32 و 7 7 قر ص و 2 م 
وإذا أنكرٌ دعوى المدَّعِي أؤْ سكت - وَهُرّ يجهل ‏ . ثُمّ صالَةُ (بهال)؛ صم الصلحُ» وكانَ 
إبراءً في حمه ‏ (فلا رد ولا شفعة) ‏ » وبيعًا في حق المعِي - (يُرَدٌ معيبة» ويفسخ الصلح. 


.2 
ويؤخذ منه بشفعة) -. 


)في (ظ): «علة عل الربا». والمثبت من: (ج) وبعض مصادر (ظ). 
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مع بَبْنّ الزَّادٍ والدِّيل) 
ومَنْ علمَ بكذب نفيو؛ فالصلحٌ باطل ‏ في حمّهِ ‏ , وما أخدٌ فحرامٌ. 

ومَنْ قال: «صا ني عَنْ الملكِ الذي تدعيه»؛ 1 يكنْ مقرًا. 

وإِنْ صالح أجنبئٌ» عَنْ منكر للدعوى؛ صمح الصلحٌ ‏ أذنَ له أو لا » لكنْ لا يرجع عليه؛ 
بدون إذنه. 

ومَنْ صالح عَنْ دار - أو نحومًا » فبانَّ العوضُ مستحقَّاه رجعٌ بالدارٍ - ممَّ الإقرار ‏ ؛ 
وبالدعوى - مع الإنكار -. ظ 

ولا يصحٌ الصلحٌ عنْ: [1] خيار [؟] أو شفعة» [] أو حدٌّ قذفٍ - وتسقط حيعُهًا ‏ » 
[4] ولا شاريًا أو سارقًا؛ لِيطَلِقَةُ» [5] أو شاهدًا؛ ليكتمَ شهادته. 





ويحرمٌ على الشخصي: أن تُجِرِيَ ماءً في أرض غيره. أَوْ سطحهء بلا إذنه. 

ويصحٌ الصلحٌ على ذلكَ بعوضي. 

ومَنْ له حٌّ ماء يمري على سطح جار؛ إإيجزْ لجاره تعليةٌ سطحوء ليمنَع جري الماء. 

وحرّمَ على الجار: أن يِحَدِتٌ بملكه ما يضر بجاره - كحم وكنيفيء ورحىّ» وتنورٍ -. وله 
منعة مِنْ ذلك. 

ويحرم التصدّفٌ في جدار جار» مشتركُ بفتح روزنة» أوْ طاقٍ» أو ضرب وتدٍ ‏ ونحوو - » إلا 
بإذنه. وكذا وضمٌ خشب إلا أنْ لا يُمكنَ تسقيف إلا به -. (وكذلك المسجدء وغدثة). 
وَحَجبَرْ الجاز؛ إن أبى. ظ 

وله: [1] أَنْ يسندَ قاش 1؟] ويجلس في ظلٌ حائط غيرو» [7] وينظرٌ في ضوءٍ سراجه - مِنْ 
غير إِذِه -. 


(وإن حصلٌ غصنٌ شجرته في هواء غيرو» أو قراره؛ أزالَهُ. فإن أبَى؛ لواة_إن أمكنَ ‏ » وإلا 


١862 








(ويجورٌ في الدرب النافذٍ فتح الأبواب للاستطراق). 


وحرمٌ أنْ يتصرف فيو" بها يضر المارّ كإخراج دان وَدَكَق وجناحء وساباط. وميزاب ‏ » 
و 3 


ويضمن ما تلف به. 


ا 8 5 . عٍِ 2 . 0507 
ريحرم التصرّف ذلك 2 ١1‏ ] ملك عبرو [؟] او هوائه. ”] او درب كير نافل ‏ | 


وُجبرٌ الشريك على: العمارة مَعّ شريكه؛ في الملكِ والوقني. 

وإِنْ هدم الشريك البناة» وكانَ لخوفٍ سقوطه؛ فلا شيء عليه؛ وإلا لزمَة إعادثة. 

(وإذا انهدمَ جدارٌهمَاء أوْ خيفت ضررّة» فطلب أَحدهْما أَنْ يَعْمْرَهُ الآخرٌ مَعَهُ؛ أجيرَ عليه. وكذا 
النهرٌء والدولاثٌ» والقناة). 

وإِنْ أهمل شريكٌ بناة حائطٍ بستانٍ ‏ اتفقا عليه : فها تَلِففَ مِنْ ثمرته بسب إهماله؛ ضمنّ 


م عبر 


)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: «في طريق نافلٍ». 


كما 


- 
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كتاب الجر 





وهوّ: منعٌ المالكِ من التصرفي في ماله. 

وهو نوعان: 

الأولُ: لحن الغيٍ. كالحجر على مفلس؛ وراهن» ومريضي وقِرٌ ومكاتب» ومرتدٌ ومشتر - 
بعد طلبٍ الشفيع -. 

الثاني: لحظاً نفسيه. كعلى صغير» ومجنونٍ» وسفيه. 

ولا يُطالَبٌ المدين» ولا يمجِرٌ عليه بدين ]يحل . 

لكن لوْ أراة سفر طويلا؛ فلغريمِه منعٌةٌ؛ حتى يوثقَة ]١1[‏ برهن مررٌ» [1] أوْ كفيل ملء. 
ولا يل دينٌ مؤجلٌ [1] بجنونء [1] (ولا فلس)» 81] ولا بموتٍ - إن وثّقّ ورثتّةُ بها 
تَقدّمَ -. 

ويجبٌُ على مدين قادر: وفاءٌ دِينٍ حالٌ فورّاء بطلب ريّه. ون مطل حتى شكاةٌ؛ وجب على 
الحاكم أمرّه بوفائه. إن أبى؛ حبِسَّةٌ ‏ (بطلب ربّه) » ولا يخرجٌة؛ حتى يتبينَ أمرُّ. (فإِنْ 
أصرٌّء ول يبع مالَة؛ باعَه الحاكم. وقضاة). 

دل كن ذو عسرة؛ وجب ملي وحرقث مطليئ» والحجرٌ علو .مادام مرا - 

و إن سألّ غرماء مَنْ له مال - لا يفي بدينه بنه - (أو بعضّهم) الحاكم الحجرٌ عليّه؛ لزمة إجابتهم. 
وسَنْ: إظهارٌ حجر لفلس. 


لاما 


2 ماخر 2 9 ده 





بين الرّاد والدّزيل» كتاب ا حجر 





وفائدة الحجر أحكامٌ أر بعة: 

أحدّها: تعلق حقٌّ الغرماءٍ بالمال. فلا يصحٌ: ]١1[‏ تصٌّفةٌ فيه بشيء ‏ ولؤ بالعتق - ٠‏ [7] (ولا 
إقرارّة عليه). 

ون تصرّفٌ في ذمته [1] بشراءء 111 أوْ إقرار (بدين» [] أَوْ جناية» تُوجبُ قودًا أو مالا)؛ 
صم وطولِب بِهِ بعد فك الحجر عنْهُ. 

الثاني: أنَّ مَنْ وجدّ عينَ ما باعه» أو أقرضَة؛ فَهُوَ أحقٌّ مباء بشرط: ]١[‏ كونه لا يَعلّمُ بالحجرء 
[؟] وأنْ يكونّ المفلسُ حي [] وأنْ يكونَ عوض العين كلَّهُ باقيًا في ذميه» [4] وأنْ تكون كلها 
في ملكه؛ [5] وأنْ تكونَ بحاهاء و1 تتغيًا صفتْهَاء با يزيل اسمَهاء [1] و تزذ زيادةٌ متصلة 
[] ولتخاط بغير متميز» [8] ول يتعلئ بها حقٌ للغير. فمتى وُجِدَّ شي مِنْ ذلك؛ امتنمّ الرجومٌ. 
الثالثُ: يلزمٌ الحاكم: [1] قسمٌ مالهء الذي مِنْ جنس الدين» [1] وبيعٌ ما ليس مِنْ جنسه؛ 
ويقسمٌة على الغرماء بقدرٍ ديوديم. 

ولا يلزمُهُمْ بيان أن لا غريم سواهُم. 

ثمٌ إن ظهرٌ ربُ دينٍ حالٌ؛ رجعَ على كل غريم بقسطه. 

ويجبٌ أن يتركَ لَهُ ما يحتاجَة مِنْ: مسكنن» وخادم, وما يتجرٌ يو» وآلة حرفة. 

ويجبٌ له ولعياله ‏ أدنى نفقة مثلهم مِنْ: مأكل» ومشربء؛ وكسوة. 

الرابعٌ: انقطاحٌ الطلب عنْهُ. فمَنْ باعَةُ أو أقرضَهٌ شيئًاء ‏ عامًا بحجر وأ" ؛ لإ يملك طلبَهُ حتى 


(ولا يَفُْكَ حجرّةٌ إلا حاكةٌ). 


)١(‏ كذا قيّده! ولم يرد في «الإقناع» (7/ »)717١‏ ولا «المنتهى؛ /١(‏ 470)» بل قال في «الغاية» (7/ 170): اولو غير 


عالم بمعححر ةا . (س). 
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ومَنْ دفع ماله (بيعَاء أو قرضًا) إلى صغررء أو جنون» أو سفيه؛ (رجع بعينه). [فإِن] أتلمة؛ 


(ويلزِمُهُمْ: [1] أرش الجتاية» 11] وضان مال مَنْ 1 يدقَعْةُ إليهم). 

ومَنْ أخدٌ مِنْ أحَدِهمْ مالًا؛ ضمئّة حتى يأخدَةُ وليّةُ. لا إن أخدَهُ ليحمّظة» وتلف ‏ ول 
يفرّط -. كمَنْ أخحدٌ مغصوبًا؛ ليحفَظة لربه. 

. ومَنْ بلع رشيدًا(') أوْ بلع مجنونًا ثم عقل ورشدَ؛ انفلكٌ الحجرٌ عَنْهُ (بلا قضاء) -. ودُفمَ إليه 
ماله لا قبل ذلك بحال. 

وبلوغ الذكرء بثلاثة أشياء: ]١1[‏ بالإمناءء [1] وبتمام مس عشرةً سنةٌ» 11] أو بنباتِ شعر 
وبلوغ الأنثى: بذلكٌ»41] وبالحيض. 

(وإن حملّث؛ حُكِم ببِلُوغِهًا). 

والرشدٌ: إصلاحٌ المال؛ (11] بِأنْ يتصرف مرارًا؛ فلا يُغْبَنُ ‏ غالبًا ‏ » [1؟] ولا يَِذَّلُ مالَهُ في 
حرام؛ ["] أو في غير فائدة. 


ولا يُدفعٌ إليه؛ حتى يختبر- قبل بلوغِه - » بها يليقٌ بو)!"". 


)١(‏ في (ظ)ء (ج): 5 فيهًا» » وفي بعض النسخ وف «المنته 6/ ه”5) ود«الغاية» (1/ 5607-غراس): الرشيدًااء 
وكلاهما له وجه؛ لكن المثبت فيه زيادة فائدة. والله أعلم. 


(؟) عبارة «الدليل»: «وصونه عما لا فائدة فيه»). 


884م!- 


عل 
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ْنَ اراد والدَلِيلٍ» كتاب الكجر 





وولاية المملوك: لمالِكِه ولَوْ فاسمًا . 

وولاية الصغيرء والبالغ بسفيء أو جنون: لأبيه. فإِنْ 1 يكن: فوصيّة؛ ثم الحاكم. فإنْ عَدِمَ 
الحاكم: فأمينْ يقومٌ مقامة. 

وشُرطً في الوقّ: [1] الرشدٌء1؟] والعدالة ولو ظاهرًا -. 

وَالجدء والأمٌّ وسائرٌ العصبات؛ لا ولاية لهم, إلا بالوصية. 

ويحرم على ولي الصغير» والمجنونء والسفيه: أن يتصرف في ماِِمٌ» إلا ب| فيه حظّ ومصلحة. 
(ويتجر ّم مجانًا. 

وله دفمٌ مالهم مضاربة؛ بجزءٍ مِنّ الربح). 

وتصرفٌ الثلاثة [1] ببيع» [7] أَوْ شراءء 71] أَوْ عتق» [4] أو وقفي. 51] أو إقرار؛ غيرُ 
لكنّ السفية إن أقرّ [1] بحدّء [؟] أَؤْ نسبء ["] أو طلاقء [4] أو قصاص؛ صم وأخدّ 
به في الحالٍ. 


ام اس # - عر 2 
وإن أقرٌ يهال؛ أخذ به بعد فك الحجر -. 





وللوقٌء مع الحاجة: أن يأكل مِنْ مال مَولِيهِء الأقل مِنْ أجرّةٍ مثله» أو كفايته ‏ (مجانًا) -. 


ومع عدم الحاجة: يأكل ما فرضّةٌ له الحاكم. 


1١590 





في الججمْع بَيْنَ ارو والدَلِيل؛ 
(ويُقبلٌ قولُ الول والحاكم ‏ بعد فلك الحجر ‏ في: ]١[‏ النفققء [1] والضرورة!'), 
[] والخبطة!'!41] والتلفيء [5] ودفع المال. 

وما استدان العبدٌ؛ لزمَ سيدَهٌ ‏ إِنْ أذنَ لَهُ ‏ » وإِلّا ففي رقبته ‏ كاستيداعِدء وأرش جنايته 
وقيمةٍ متلّقو-). 

وللروجة. ولكلّ متصرف في بيتِ: أن يتصدقٌ مِنْهُ بلا إذنٍ صاحبه» ب| لا يضر - كرغيفي. 


ونحوو ‏ » إلا[١]‏ أنْ يمنعّة» [1] أَوْ يكونَ بخيلًا؛ فِيحرمٌ. 





وهيّ: استنابة جائز التصرف مثْلّة» في: 

[أ] (كل حٌّ آدمٌّ)» تدخخلّهُ النيابة ‏ ك ]١[‏ عقبٍء [1] وفسخ [7] وطلاق»[4] ورجعة 
[5] (وعتق)» [1] وكتابقه [1] وتدبير» [4] وصلحء ([41] وتَلّكِ المباحات؛ مِنّ: الصيد؛ 
والحشيش ونحوه 0 

(111] الظهارء [1] واللعانء ["7] والأيمان. 

[ب] وفي كل حقٌّ شه تدخْلّهُ النيابةٌ مِنَّ العباداتِ)؛ ]١[‏ كتفرقة صدقة» [1] ونذر, 


[*] وكفارةء [4] وفعل حجٌ وعمرة. 


(0) قال في «السلسبيل» /1١(‏ 798): «وظاهر كلام 'المصئف: أنه لا يجوز البيع إلا لضرورة. والمذهب - كا في 
«الإنصاف» -: يجوز البيع؛ إذا كان في البيع مصلحة» اه . وجزم به في «الإقناع» (؟/ 376). و«المنتهى» /١(‏ 
للخل إلى الزاد» (ص5 ؟١).‏ 

(5) قال في «السلسبيل» /١(‏ 258): «قال في «الإنصاف»: «والصحيح من المذهب: جواز بيعه؛ إذا كان فيه 
مصلحة؛ سواء حصل زيادة أو لا2). انظر: «الإقناع» (؟/ 86؟5)» و(«المنتهى» /1١(‏ 5794).: «المدخل إلى الزاد) 
(صغ ؟١١).‏ 
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كَمْعْ بَْنَ اراد والدِّيل) 





-لا فيي) لا تدَلّهُ النيابة؛ ك ١1‏ ]صلاة» [7] وصوم؛ [*1] و حلفي [4] وطهارة مِنْ حدث _. 
[ج] [وفي] (الحدود؛ في إثباتها واستيفايِهًا). 

وتصحٌ الوكالة منجَّرَة ومعلقةٌ» ومؤقتةً. 

وتعقدٌ ب : كلّ ما دل عليهاء مِنْ قولٍ وفعل. 

(ويصحٌ القبول؛ على الفور والتراخي). 

(ومَنْ له التصرفٌ في شيء؛ فله التوكيل» والتوكل فيه). 

وشرطً: تعبينٌ الوكيل ‏ لا علمٌةُ بها -. 

وتصحٌ في: ]١[‏ بيع ماله كله [؟] أو ما شاءً هِنْهُه ["] وبالمطالبة بحقوقه كلّهاء 


بير 


[:] وبالإبراء منها كلّهاء [5] أو ما شاء منها. 

ولا تصحٌ إِنْ قال: «وكلتك في كل قليل وكثير» - وتسمّى: المفوّضة -. 

(وليس للموكّل: أَنْ يُوَكلَ فيها وُكُلَ فيه إلا أنْ تَعلَ إليه). 

وللوكيلٍ أنْ يوكل فيا يعجَزُ عنه مثلهُ لا1[1] أنْ يعقِدَ مم فقيرء [7] أو قاطع طريق» [] أو 
يبيع مؤجلاء [5] أو بمنفعةٍ» [5] أو عرضء [1] أو بغيرٍ نقد البلدِء [17] | (أوييعَ ويشتري 


من نفسه وولدو) - إلا بإذنٍ موكله . 





والوكالةٌ» والشركة» والمضاربة» والمساقاةٌ» والمزارعةٌ» والوديعة» والجعالة؛ عقودٌ جائزةٌ مر 
0 و 
الطرفينء لكل مِنَ المتعاقدين فسخْهًا. 


اث عِِ و 
وتبطل كلها: ]١1[‏ بموت احدهماء [ ؟] وجنونه» [7] وبا حجر لسفه حيث اعثْيرٌَ الرشدٌ _. 


1١572 





بجَمْع بَْنَ الرَّادِ والذِّيل) باب الوكالة 
وتبطلٌ الوكالةٌ: 1] بطروٌ فستٍ لموكل ووكيل؛ فيها ينافيه ‏ كإيجاب النكاح - » 171 وبفلس 
موكل» فيما حجر علية فيهء [] وبردّته» [4] وبتدبيروء [0] أو كتابته قِنَاه وَكُل في عتقى 
[1] وبوطيه زوجة وَكُلَ في طلاقهاء [/ا] وبا يدل على الرجوع من أحدهها. 

وينعزلُ الوكيل: ]١[‏ بموتٍ موكّلهء [1] وبعزلِهِ - ولو 1 يعلم -. ويكون ما بيده - بعد 
العزلٍ ‏ أمانة. 






]١[‏ وَإِنْ باع الوكيل بأنقصّ عَنْ ثم المثل» [7] أو عَنْ ما قدَّرَ له موكلك [] أو اشترى 
بأزيد ‏ أوْ بأكثر_مما قدَّرَهُ له؛ صم وضمي في البيع: كل التققصء وني الشراء: كل الزائدٍ. 
(11] وإن باع بأزيت» [5] أوْ قال: «بع بِكَذا مُوّجَلًا: فباع به حالاء [7] أو «اشْئَرٍ بِكَذًَا 
حَالًا»» فاشترى به مؤجلًا ‏ ولا ضررٌ فيهه|-؛ صم وإِلّا فلا("). 

وابعْةُ لزيد»؛ فباعة لغيره؛ 1) يصحّ. 

ومَنْ أُمِرَ بدفع شيي. إلى معي لِيصئَعَةُ فدفع» ونسيّة؛ يضمن 

وإِنْ أطلقٌّ امالك فدفَعَهُ إلى مَنْ لا يعرفة؛ ضَمِن. 

والوكيلٌ أمينٌ؛ لا يضمنٌ ما تلف بيده بلا تفريطٍ ‏ » ويُصدَّقٌ بيمينه [1] في التلفي. 
[] وأنّهُ 1 يفرّط» [] وأنَّهُ أذنَّ لَهُ في البيع مؤجلاء [5] أَوْ بغير نقد البلدٍ. 


وَإِنْ اذّعَى الردَّ لورنَّةِ الموكل ‏ مطلقًا ‏ » أو لَهُ وكانَ بجعل؛ 1 يُقبل. 


)١(‏ وفي «الإقناع) (5/ .)55١‏ و«المنتهى» /١(‏ 500-484): (يصحء ولو مع الضرر ‏ ما , ينلهه -1. انظر: 
«المدخل» (ص550١).‏ 
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3 000 0 3 3 ٠ - 2 

(ومَنٍ ادعى وكالة زيد» في قبض حقه مِنْ عمرو؛ لم يلزمة دفعة إن صدقه ‏ , ولا اليمين إن 

كَذَيَهُ _-. فإنْ دفعة فأنكرٌ زيد الوكالة؛ حلف» وضمنه عمرو. وإن كان المدفوع وديعة؛ 
أخدَّمًا. فإِنْ تلمَتْ؛ ضَمَنَ أيَعَا شاء)7. 


. عع طاو ا عر , رو يبرن فر رع > اعتاو وعقع 0 معو إن .مو 
و إل ادعى موته» وانه وارثه؛ لزمّه دفعه. وإن كذبّه؛ حلف: أنه لا يعلم أنه وارثّة» و يدفعة. 
















مجويعيد ايابس بالسيسببةب وبر أي لديم لطع يكرك ميج اع يسا دجوي مبويسب ب ان اهيل ليام احبلنببمجعو :داوسو حدد:" جنبهام دج داعيم ععير ء تجسن اج . صرات اع بيب يجن 


| :نسرافم يرع الكل ماري 


إن اشترى ما يعلمٌ عيبَة؛ لزمّة إِنْ ل يرض موكلَةٌ -. فإ جهل؛ ردّهُ. 

ووكيل البيع يسلمٌة ولا يقبضٌ الشمنّ بغير قرينة!"أ» ويسلمٌ وكيلٌ الشراء الشمن. 

فلو أخْرّهُ_بلا عذر ‏ » وتلفَ؛ ضمئّهُ. 

إن [1] وكَلَهُ في بيع فاسلٍء فباعَ صحيحًاء [7] أو وَكلَهُ في كل قليل وكثير» [7] أو شراءِ ما 
شا [5] أو عيثا بها شاءً ‏ ول يعيّنْ_؛ لم يصحّ. 

والوكيل في الخصومة لا يقبضُ ‏ والعكسش بالعكس -. 

و:« افيض حَفّي من رَيْداء لا يقبض من ورثته. إل أن يقول: «الَّذِي قبَلهُ). 


ولايَضمنٌ وكيل الإيداع؛ إذا ل يُسْهِدْ). 


ل , 1" 
2 3 


)١(‏ عبارة «الدليل»: اومن عليه حق.» فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه. فصدقه؛ ل يلزمه دفعه إليه). 
(0) قال في «الروض» (50/ 5717 الوقدم في «التنقيح)ء و«المنتهى»: لا يقبضهء إلا بإذن» اه. وقال في «الإنصاف»: 
ا(وهو المذهب». وجزم في «الإقداع»(؟/ ”47 27, و«الغاية» (؟/ /إ١١)‏ با في «الزاد». 


وانظر: «المنتهى» .)55٠ /١(‏ «المدخل إلى الزاد» (ص .)١756‏ 
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:2 بن الذَّاد والدّليل) كتاب الشركة 





(هي: اجتماغٌ في استحقاقء أو تصرفي). 

وهي خمسة أنواع. كلّها جائزة يمّنْ يحور تصركة: 

أحدّها: شركة العنان: 

وهي: أنْ يشتركَ.اثنان ‏ فأكثرٌ ‏ » في مالٍ يتجرانٍ فيه. (ببدنيّْهما)» ويكونٌ الربحٌ بينها - 
بحسب ما يتفقانٍ -. 

وشروطها أربعةٌ: 

الأول: أن يكون رأس المال: مِنَّ التقدين المضروبينٍ الذهب والفضة ‏ » ولو 1'ي: يتفق الجنسٌ» 
(أُوْ مغشوشين - يسيرًا-). 

الثاني: أنْ يكونَ كل مِنَّ المالين معلومًا -(ولؤْ متفاوثًا) -. 

الثالث: حضورٌ المالين. ولا يُشترط خلطُّه)ء ولا الإذنْ في التصرفي. 

الرابع : أنْ يشترطا لكل واحد منهما جزءًا ‏ (مُشاعًا)» معلومًا - مِنَّ الربح» سواءٌ شرطا لكل 
واحدٍ منهما على قدر ماله أو أقلّء أو أكثرٌ. 

فمتى فَقِدَ شرطٌ ‏ ك:(إِنْ [1] ل يذكرًا الربح» [؟] أوْ شرطا لأحدهمًا جزءًا مجهولاء ["] أو 
دراهمَ معلومةً» [4] أَوْ رب أحدٍ الثوبين) ؛ فهي فاسدةٌ. 

(وكذا مساقاقٌ ومزارعة» ومضاربة. 

والوضيعة: على قدر المال). 

وحيثٌ فسدَّتْ؛ فالريجٌ على قدر المالينٍ ‏ لا على ما شرطا ‏ ء لكن يَرجمٌ كل منهها عل 
صاحبهء بأجر نصفب عمله. 
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مُع بَيْنَّ اراد والدّئيل)» 





وكل عقب لا ضمانٌ في صحيحه؛ لا ضمادّ في فاسيو ‏ إلا [1] بالتعدي. 11] أو التفريط ؛ 
كالشركة والمضاربة» والوكالة» والوديعة. والرهن, والهية. 

ولكل مِنَ الشريكين: ]١[‏ أن يبيع ويشتري» [1] ويأخدّ ويعطيّء [”] ويطالبَ ويخاصم. 
1 ويفعل كل ما فيه حظ للشركة ‏ (بحكم الملكِ في نصيبه» والوكالة في نصيب شريكه) -. 





الثاني: المضارية: 

وهيّ: أن يدفم ماله إلى إنسانٍ؛ لبتجرٌ فيه ويكون الربح بينها- بحسب ما يتفقانٍ -. 
وشروطها ثلاثةٌ: 

أحدذها: أن يكون رأسٌ المال من: النقدينٍ المضروبين. 

لا ليكوت ميا معاون 


5 2 


ولا القبول. 

للش أو عدر جر سي لو 

(فإنْ قالّ: (وَالربح بَيْنَنَاا؛ فنصفان. 

وإِنْ قالّ: دول أَوْ لَك تاه أَرْبَاعِهِه أو ُلثهُ»؛ صم والباقي للآخر. 

وإنٍ اختلفا كَنِ المشروط؛ فلعامل. 

وكذا مساقادٌ ومزارعة). 

إن فقِدَ شرطٌ؛ فهي فاسدةٌ ويكونث للعامل: أجرة مثله. وما حصل مِنْ خسارةق أو ربح؛ 
فللمالك. 

وليسّ للعاملٍ: شراءٌ مَنْ يعقٌ على رب المال. فإنْ فعلّ؛ عتقّء وضمنّ ثمئهُ ‏ ولو ل يعلم . 


د(ولا بيضارت بال لآخرٌ؛ إن أضرّ الأول - و يرص _-. إن فعلّ؛ رد حصتّة في الشركة. 


15س 
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6 إلدَّادٍ والدَّلِيل) كتاب الشركة 


ولا يُقسمٌ مع بقاءِ العقدٍ_إِلّا باتفاقه). 


عم 


وإن تلفت رأس المالِء أو بعضة ‏ بعد التصرفٍ ‏ . أوْ خسر؛ جر مِنَ الربح» قبل قسمته - أو 


تنضيضه -). 


ولا نفقةً للعاملٍ إلا بشرط. فإِنْ شُرطَتْ مطلقةٌ؛ واختلفا؛ فلَهُ نفقة مثله ‏ عرقًا ؟ مِنْ: طعام؛ 
وكسوة. 

ويملكٌ العام حصََّةُ مِنّ الربح» بظهوره قبل القسمةٍ ‏ كالمالكِ ‏ » لا الأخلّ منه ‏ إلا 
بِإِذنٍ -. 

وحيثُ فخت والمالّ عرضٌء فرضي ربَهُ أخزيو؛ َوّمَه ودفمٌَ للعاملٍ حصتة. وإن 1 يرضَ؛ 
فعلى العامل: بيعة» وقبض ثمزه. 

والعامل أمِينٌ؛ يصدقٌ بيمينه في: 11] قدرٍ رأس المالِء [1] وفي الربح» وعديد» [] وفي 
الهلاكِ والخسران. حتى لو أقرٌ بالربح. 

ويقبلُ قولُ المالكِ في: قدر ما شرط للعامل. 





الثالث: شركة الوجوه: 

وهي: أن يشترك اثنانٍ ‏ لا مالّ لها » في ربح ما يشتريان مِنّ الناسس» في ذييهمًا - (بجاهيْهَ) - 
ويكونً الملكُ والربحٌ: كما شرطاء والمخسارةٌ: على قدر الملك. 

(وكل واحدٍ منهما وكيلٌ صاحبه؛ كفيلٌ عنه بالثمن). 

الرابعٌ: شركة الأبدان: 

وهي: أن بشتركاء فيا يتملكانء بأبدانياء مِنَ المباح - كالاحتشاش». والاحتطاب» 
والاصطياد -. 


-1١ةا/د‎ 


«قَضْدٌ السّبيل فى | : َثْنَّ الزَّادِ والدِّيل) كتاب الشركة 
أو: يشتركاء فيما يتقبلانٍ ‏ في ذتيِهًا - مِنَ العمل . 


. م ع س0 8 ره . ص 0 
(وإن مرضّ أحذهما؛ فالكسب بينَهًا. وإن طالبَهُ الصحيع أنْ يقيمَ مقامَة؛ لزمّة). 





الخامسش: شركة المفاوضة: 

وهي: أن يفوص كل إلى صاحبهء (كلّ تصرف ماي وبدني» ون أنواع الشركة)؛ شراوء وبيع - 
في الذمة - » ومضاربة» ونوكيل» ومسافرة بالمال» وارتهان. ْ 
(والربخ: على ما شرطاة» والوضيعة: بقدر المال. 

فإن [1] أدخلا فيها كسبًا أو غرامةً نادرين» [؟] أو ما يلزمٌ أحَدَهُمَا مِنْ ضمانٍ غصب - أَوْ 
نحوو؛ فسدّت). 

ويصحٌ: ]١1[‏ دفعٌ دابة أَوْ عبد؛ كَنْ يعمل به» بجزءٍ مِنْ أجرته. 

ومثِلّةُ: [؟] خباطةٌ ثوب» ["] ونسجٌ غزلٍء [1] وحصاة زع [15] ورضاعٌ قِنٌّء 
[1] واستيفاء مالٍء بجزءِ مشاع منه» [1] وبيعٌ متاع» بجزءٍ مِنْ ربحه. 

ويصحٌ: دفع دابة» أَوْ نحلٍ ‏ أَوْ نحوهمًا ‏ . لَنْ يقومٌ ببما» مدةً معلومة» بجزءٍ مِنْها والناءُ ملك 
لمما. لا إن كان بجزءٍ مِنّ النماء ‏ كالدرٌ» والنسل» والصوفيء والعسلٍ -. وللعاملٍ أجرة مثله. 





وهي: دف شجرء لَنْ يقومٌ بمصالحه» بجزء مِنْ ثمره. 

بشرط: ]١[‏ كونٍ الشجر معلوماء [؟] وأنْ يكونَ له ثمرٌ يؤكلُء [9] وأنْ يُشرط للعامل 
جزء ‏ مشاع معلومٌ ‏ مِنْ ثمره. 

(وهي: عقدٌ جائرٌ) . 


ه. 5 ع فى ع 1 
(وتصح: على شجر له ثمرة موجودة» وعلى شجر يغرسّة» ويعمّل عليه؛ حتى يثمرٌ). 
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0 





والمزارعة: دفعٌ الأرض والحبٌء لَنْ يزرعَة» ويقومٌ بمصالحه. 

بشرط: ]١[‏ كونٍ البذرٍ معلومًا جنسْهٌ وقدرّةُ ‏ ولو ]: يؤكل ‏ » [1؟] وكونه مِنْ ربٌ 
الأرض !"11 وأنْ يُشْرَط للعامل جزءٌ ‏ معلومٌ مشاعٌ ‏ منه 

ويصح كون الأرض والبذر والبقرٍ مِنْ واحدٍء والعمل مِنْ آخر. 

فإنْ ققد شرطٌ؛ فالمساقاةٌ والمزارعةٌ فاسدةٌ والثمرٌ والزرعٌ: لربّهه وللعامل: أجرةٌ مثله. 

(فإِنْ سيم المالك» قبل ظهور الثمرة؛ فللعاملٍ الأجرةٌ. 

وإن فسحّهًا مُوَ)» أو هرب؛ (فلا 2 م1" < 

وإِنْ فس بعد ظهورمًا؛ فالثمرة بها على ما شرطا ‏ » وعلى العاملٍ تمامٌ العمل» جما فيه 
نموء أوْ صلاحٌ للثمرء والجذاذُ عليه| ‏ بقدر حصِتيْهًا -. 

ويتبعانٍ العرف» في الكُلفيٍ السلطانية -ما 1 يكن : شرط؛ فيتبَعٌ -. 

(ويلزمٌ العامل: كل ما فيه صلاحٌ الشمرة؛ مِنْ: حرث» وسقي» وزبارء وتلقيح» وتشميس» 
وإصلاح موضوه ضِعِهء وطّرق الماء» وحصادٍ- ونحوه -. 


وعلى رب المالٍ ما يصلِحَة؛ كسد حائط» وإجراء الأنبار, والدولاب ‏ ونحوو-). 


5 / وفي «الزاد»: دلا يُشترطً: البذرٌ والغراسٌ مِنْ ربٌ الأرضي؛ وعليه عمل الناس». قال في «الروض' (؛‎ )١( 
«وظاهر المذهب: اشتراطه. نص عليه في رواية الجماعة  » واختاره: عامة الأصحابء وقدمه في «التنقيح»» وتبعه‎ 
«المدخل إلى‎ )55٠ /١( االمنتهى؟»‎ 5١ المصنف في «الإقناع ا وقطع به في «المنتهى1) أه. وانظر: «الإقناع» (؟/‎ 
الزاد» (ص 6؟1).‎ 


(0) أصل عبارة «الدذليل»: ولا شيء له؛ إن فسخ» أو هرب. قبل ظهور الثمرة». 
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5 ل 2 
شروطها ثلاثة: 


]1١[‏ معرفة المنفعة؛ (كسكنى دار وخدمة آدميٌ» وتعليم علم). 

[] ومعرفة الأجرة. 

(وتصحٌ في الأجيرء والظئْرِ؛ بطعامهاء وكسوتيًا. 

َإِنْ [أ] دخل حماماء [ب] أو سفيئةٌ [ج] أو أعطى ثوبَهُ قصاراء أو خياطًا ‏ بلا عقدٍ-؛ صم 
بأجرة العادة_). 

[] وكون النفع: 

[] مباححا. 

(فلا تصحٌ على نفع محرم ‏ كالزناء والزمرء والغناء» وجعل دارو كنيسةً» أوْ لبيع الخمرٍ -.) 
[ب] [وكوثة] يُستوفى دون الأجزاء. 

فتصحٌ: إجارةٌ كل ما أمكنّ الانتفاعٌ بده مع بقاءِ عينه» إذا قَدّرَتْ منفعئُة بالعملٍ - كركوب 
الدابة لمحل معين ‏ » أوْ قُدّرَتْ بالأمده وإِنْ طالّ_حيتٌ كان يغلبُ على الظرٌّ بقاءٌ العين . 
(ولا تصحٌ: [1] إجارةٌ الطعام للأكل؛ 111 ولا الشمع ليشعِلّة ['] ولا حيوانٍ ليأخدٌ لبهُ- 
إلا في الظثْر -. 

ونقع البئرء وماءً الأرضص؛ يدخلانٍ تبعا). 

(وتصحٌ: إجارةٌ حائط؛ لوضع أطرافٍ حَُشيهِ عليه. 

ولا توْجرٌ المرأة نفسَهًا: بغير إذنٍ زوجهًَا). 





والإجارةٌ ضربان: 

ع 

الأول: على عين. 

[أ] فإِنْ كانت موصوفةً؛ اشتٌّرطً فيها: [1] استقصاءً صفاتٍ السَّلّم [1] وكيفية السير - مِنْ 


هلاج وغيره -. لا: 111 الذكورةء والأنوثة» 171 والنوع. 


[ب] وإِنْ كانت معينةٌ؛ اشتٌرطً: ]١1[‏ معرفتّهًا ‏ (برؤية» أو صفةٍ في غيرٍ دار أو نحوها). 
[؟] والقدرةٌ على تسليوهًا -(فلا تصحٌ إجارة: الآبق» والشارد) - » 

[*] وكونٌ المؤجّر يملكُ نفعَهَاء (أوْ مأذونًا له فيها). 

[4] وصحةٌ يبعها-سوى [أ] حر [ب] ووقفيء[ج] وأمٌّ ولد » 

01] واشتمامًا على النفع المقصودٍ منها؛ فلا تصحٌ في: [أ] رَمِبَةٍ لحمل» [ب] وسَبِحْةٍ لزرع. 
الثاني: على منفعة في الذمة. فيشترط : 

]١1[‏ ضبطْهاء با لا يختلف؛ كخياطة ثوب: بصفةٍ كذاء وبناءِ حائط: يَذكْرٌ طول وعرضّة 
وسمكة. وآلنة. 

]١[‏ وأنْ لا يجممٌ بينّ تقدير المدةِ والعمل؛ ك : «يخيطةٌ في يوم). 

["] وكون العمل: [أ] لا يشرط أن يكونّ فاعلهُ مسلً. 

فلا تصحٌّ الإجارةٌ لأذانء وإقامة» وإمامةٍء وتعليم قرآنٍ وفقهِ وحديثه ونيابة في حجٌ 
وقضاء. 

[ب] ولايقمٌ إلا قربةً لفاعله. ويحرمُ أخدٌ الأجرة عليه. 

وتبورٌ الجعالة. 


مع بَيْنَّ الرَادٍ والدِّيل) باب الاجارة 





(وتصمٌ إجارةٌ الوقفي. فإِنْ مات المؤجرٌ» - فانتقل إلى مَنْ بعدهُ 4 ل تنفسخ 7" أ» وللثاني حصتٌة 


|فصل: افيا انال الؤجرء وااستاجر] | 





وللمستأجر: استيفاءً النفع بنة -أَوْ دونه -. 
وعل الؤجر: كل ما (يتمكرة به من الانتفاع مام جرت به العادة؛ ين آل امركوب: والقَود 
والسّوق والشَّيلِ والحطًء وترميم الدارٍ - بإصلاح المنكسرء وإقامة المائل» وتطيينٍ السطح؛ 
وتنظيفه مِنَ الثلج» ونحوه ‏ » (ومفاتيح الدار). 

وعلى المستأجر: المحملء والمظلةٌ» وتفريعٌ البالوعة والكنيفي؛ وكنسُ الدار » مِنَ الزبل - ونحوه 
؛ إن حصل بفعله. 





ْ فصل: لفياتة ما تفخ ب به + الإجارقا 


والإجارة عقدٌ لازم؛ لا تنفسخ: ]١[‏ بموت لتعاقدين . (أو أحدهًا) ‏ » [؟] ولا بتلفي 
المحمول» [””] ولا بوقفي العينٍ المؤجرة, [5] (ولا بضياع نفقةٍ المستأجرء ونحو) [5] ولا 
بانتقال الملكِ فيها بنحو هبةّء وبيع» ولمشتر لويعلم : الفسخ أو الإمضاءٌ_والأجرةٌ له . ظ 
وتنفسحٌ: ]١[‏ بتلفي العينٍ المؤجرة؛ المعينة [1] وبموتٍ المرتضء”"» ["] وهدم الدارء 


[:] (وانقلاع ضرس » أو برئه ‏ ونحوو-). 


)١(‏ قال في «الروض)(5/0١7):‏ «وقدم في «التنقيح»: أنها تنفسخ؛ إن كان المؤجر الموقوف عليه» بأصل 
الاستحقاق» اه » وجزم به في «الإقناع» (7/ 7946), وانظر: «المنتهى» /١(‏ 587 )؛ «المدخل إلى الزاد» (ص5؟١).‏ 
(؟) زاد صاحب «الزاد»: «والراكب إن 1 لف بدلا -! قال في «الروض»: «والذي في «الح قناع ف و«المنتهى»؛ 
وغيرهما: أنها لا تبطل بموت راكب». انظر: «الإقناع» (5/ ,)5731١‏ «المنتهى» .)54٠ /١(‏ «المدخل إلى الزاد) 
(ص7؟7١).‏ 
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يعن الرَّادٍ والدّليل / باب الإجارة 





ومتى تعذرٌ استيفاءٌ النفع ‏ ولو بعضَّةٌ ‏ » مِنْ جهة المؤجر. (كلّ المدة أو بعضّهًا) ‏ ؛ فلا شيء 
لَهُ. ومِنْ جهة المستأجر؛ فعليّه جميع الأجرة. 

وإِنْ تعذرٌ بغي فعل أحدهما ‏ كشرود المؤجرة وهدم الدارء (وأرض لزرع فانقطع ماؤهاء أو 
غرفّتُ ؛ انفسختٍ الإجارةٌ في الباقي)» ووجَبّ منها: الأجرة- بقدرٍ ما استوفى -. 

(وَإن وجدّ العينَ معيبة أو حدتٌ بها عيبٌ؛ فلَهُ الفسخ» وعليه أجرةٌ ما مضى). 

وإِنْ هرب المؤجرٌ وترك بهائمه. وأنفقٌ عليها المستأجر ‏ بنية الرجوع ؛ رجع؛ لأنَّ النفقة على 
المؤجر كالمعير -. . 





والأجيرٌ قسمان: 

خاصٌ: وهوَمَنٌ قَدّرَ نفعٌةء بالزمن. 

ومُشترك: وهُوَ مَنْ قدّرَ نفعُة بالعمل. 

فالخاصٌ: لا يضمي ما تلفَ في يدوه إلا إن فرطً. 

والمشتركُ: يضمن ما تلف بفعله؛ مِنْ: [1] تخريق» [؟] وغلطٍ في تفصيل» ["1] وبِرَّلَقِهء 
[؟] وبسقوطه عن دابته» [105 وبانقطاع حبله. لا: ]١1‏ ما تلف بحرزهء [؟] أو غير فعله ‏ 
إنْ 1 يفرط -. 

(ولا أجرة لَه). 1 

ولا يضميٌ: ]١[‏ (طبيبٌ [1] و)حجَّامٌ [] وختَّانْ [5] وبيطان خاضًا كانَ أو مشتركا؛ 
إن كان [أ] حاذقًاء [ب] ول تمن يد [ج] وأَذِنَ فيه مكلف أو وَليهُ -. 

[5] ولاراع لَيْتَحَدَ أو يُفرّطْ [أ] بنوم [ب] أو غييتهًا عنه. 


ولا يصحٌ: أن يرعاها بجزءٍ مِنْ نايِهًا. 


مع يان نَّ الرَّادِ والدّليل) 





نصل: [قيات. ستتري الأجرة] | 


(وتهبٌ الأجرة: بالعقدٍ_إِنْ لم تؤجّل -). 

وتستقة : [1] بفراغ العمل (الذي في الذمةِ)» [؟] وبانتهاء المدةء [] وكذا ببذلٍ تسليم 
العين» إذا مضَتٌ مدة يَمْكِنْ استيفاء المنفعةٍ فيها ‏ ولو [ تُستَوْفَ -. 

(ومَنْ تسلَّمَ عيناء باجارة فاسدقى وثرتٍ الدة؛ لزعة أجرة اي 

ويصح: : شرا تعجيل الأجرقء وتأ خيرهًا. 

وإِنِ اختلفا في قدرمًاء تحالفاء وتتفاسخا. وإن كان قل استوفى مالَّهُ أجرة؛ فأجرة المثل. 
والمستأجرٌ أمين؛ لا يضمرٌ ‏ ولوٌ شرطً على نفسِهٍ الضمانّ ‏ » إلا بالتفريط. 

ويُقبل قولهُ في: [1] أنه 1 يفرط» [1] أوْ أن ما استأجره أبقّ» أَوْ شرة» أو مرضّء أو ماتّ. 
وإِنْ شرطً عليه [1] أن لا يسيرَ بها في الليل» [؟] أو وقتّ القائلة» ["7] أو لا يتأخرٌ بها عَنٍ 
القافلةٍ ‏ ونحو ذلكٌ» مما فيه غرض صحيحٌ ‏ » فخالف؛ ضمن. 


ومتى انقضت الإجارة؛ رفمَ المستأجرٌ يده ول يلزَمُةُ [1] الردٌ [1] ولا مؤنته ‏ كالمودع -. 





وهيّ جائزةٌ في :11] السفنء [؟] والمزاريق» 1] والطيورٍ ‏ وغيرمًا ‏ » [5] وعلى الأقدامء 
[4] وبكلٌ الحيوانات. ‏ 

لكن لا يجورٌ أخذ العوض إلا في: [1] مسابقة الخيل» [11 والإبلٍ ["3] والسهام؛ بشروط 
خمسة : 

أحذها: تعيين المركويَن ‏ أو الراميّيئن ؛ بالرؤية. 


الثاني: اتحادُ المركويَينٍ ‏ أو القوسَيْنٍ ؟ بالنوع. 


-75055- 


بين الزّادِ والدّلِيل» باب المسابقة 





الثالث: تحديدُ المسافة؛ بها جرَتٌ به العادة. 

الرابع: علمٌ العوض» وإباحتة. 

الخامس: المخروج عَنْ شبه القمار؛ بأن يكونَ العرض مِنْ واحدٍ. 

فإِنْ أخرّجًا معَاء 1 يجَزْء إلا بمحلل ‏ لا يحرج شيئًا » ولا يجورٌ أكثرٌ مِنْ واحدٍ يكافئ 
مركوبهُ م ركوييْهياء أوْ رميُّ رميّهم). فإن سبعًا معَاهٍ أحررًا سبقيْهماء ولميأخذا مِنَ المحللٍ شينًا. 
وإنْ سبيّ أَحَدّمْمَاء أَوْ سبق المحلل؛ أحررٌ السبقين. 

والمسابقةٌ جعالةٌ؛ لا يُؤخذٌ بعوضها رهن ولا كفيل. 

ولكلّ فسخُهَا؛ ما ] يظهر الفضلٌ لصاحبه. 

(وتصحٌ المناضلةٌ: على مُعيِّينَ يحسنونٌ الرمي) . 


1 


-5١86- 


+ 1 4504 . 1 للحت 8 لاحت ثيه جك > 2 17 1ل رايد 


بيْكَ الزادِ والدييل) كتاب العارية 


آل 
م "د ىوق 








(هي: إباحةٌ نفع عين» تبقى ممّ استيفائه). 

وهي مستحبةٌ» منعقدةٌ بكلٌ قولٍ أو فعل يدل عليها؛ بشروطٍ ثلاثة: 

.  اهئاقب كونٍ العينٍ منتفعًا مها مع‎ ]١[ 

[1] وكون النفع مباحًا. (إِلَّا: [أ] البضع» [ب] وعبدًا مسدًاء لكافرء [ج] وصيدًا ونحوّة 
نُحرمء [د] وأمةٌ شابة لغير امرأة أو تحرم). 

[*] وكون المعير أهلًا للتبرع. 

. وللمعير الرجوعٌ في عاريته؛ أيّ وقتِ شاءً_ ما 1 يضرٌ بالمستعيرٍ . 

فَمَنْ أعارٌ سفينة لحملء أوْ أرضًا لدفنء أَوْ زرع؛ ل يرجغ: حتى ترسى السفينة» ويب الميثُ» 
ويحصَدَ الزرغ» ولا أجرةً منذٌ رجع إلا في الزرع -. 


(ولا أجرةً لَنْ أعارٌ حائطاء حتى يسقطء ولا يُرَدٌإِنْ سقط _إِلَا بإذه ). 





والمستعيدٌ ‏ في استيفاء النفع - كالمستأجرء إلا أنه لا يعيرٌُ ولا يؤجرٌ إلا بإذنٍ المالك» (وعليه 
مؤونة ردٌّها ‏ إلا المؤجرةً. 

فإِنْ تلقث عند الثاني؛ استقرّت عليه يمتها وعلى معيرهًا أجرباء يضمن أيّهما شاء). 

وإذا قبض المستعيرٌ العاريةً؛ فهيَ مضمونةٌ عليه بمثلٍ مثلٌ» وقيمةٍ متقوم؛ يوم تلفٍ ‏ . فرّطَ 
أو لا-(ولو شرط نفيّ ضانها) -. 


لكنْ لا ضمانَ في أربع مسائل, إلا بالتفريط: ]١1[‏ فيا إذا كانت العارية وقمًا-ككُتب عِلمء 


6 بسن الرَادِ والدّليل» 





وسلاح ‏ ء [؟] وفيا إذا أعارها المستأجث, 1"] أو بليّتْء فيها أعيرّث لق [4] أو أَركَبَ 
دابته منقطعًا لله تعالى ؛ فتلفت نحسّه. 

ومن استعار ليرهن؛ فالمرجنٌ أمين» ويضمن المستعيرٌ. 

ومَنْ سلَّمَ لشريكه الدابة ولا يستعملْهًاء أو استعمَلهًا في مقابلة علفِهًا ‏ بإذن شريكه ‏ » 
وتلقت ‏ بلا تفريط ؛ ‏ يضمَنْ. 

(وإذا قال: «آجَرْتَكَ»؛ قال: هَل أَعَرْتَيِي ‏ -أو بالعكس -ء عقت العقد؛ قبل قول مدعي 
الإعارة. وبعدٌ مضيٌ مدةٍ: قولٌ المالك» في ماضيهاء بأجرة المثل. 


وإن قال: «أَعَرْئَيَى1ء أو قال: «أَكَْئَنَى)؛ قال: «بل غَصَبْتَنَى)» أو قال: «أَعَرْنْكَ)؛ قال: «بل 


5-5 
افجبين 5-25 
اذ : 

. 


جرينى). والبهيمة تالف أو اختلفا ف الردٌ؛ فقول المالك). 


رقم 
سكس «دين «رو مسى 


١النس‏ نب 1 جر جح ميحد جك 330130 _ ديحي نيحي 


«قَضِْدُ السّبيل فى المع بَيْنَ الزَّادِ والدّلِيل» كتاب العَضْب 








وهو: الاستيلاءُ عرفا على حقٌ الغير ‏ (مِنْ: عقار» ومنقول) ‏ عدوانًا. 

ويلزمٌ الغاصبٌ: ردٌ ما عَصَبَ بنائه ‏ ولو غرمَ على رده أضعافٌ قيمته -. 

[فإن] (عَصَبَ جارحاء أو عبداء أو فرسّاء فحصل بذلك صيد؛ فلمالكه). 

وإِنْ سمرٌ بالمسامير بابًا؟ قلعَهاء وردّها. 

وإن زرعَ الأرض؛ فليس لريا بعد حصديو_إلا الأجرة» 

وقبل الحصد: يخي بينَ ترك بأجرتهء أ تَلّكِه بنفقته ‏ وهي: مثل البَذرِه وعوضٌ لواحقه -. 
إن غرسٌء أو بَنَى في الأرض؛ أَلْزِمَ بقلع غرسيء وبنائه» (وتسويتيًا) - حتى ولؤْ كان أحدُ 
الشريكينء وفعلّهُ بغير إذنٍ شريكه -. 

(وَإنْ غصبّ كلبًا ‏ يُقتنى - » أو خرَ ذمىٌ؛ ردّهما. 

ولا يردٌ جلدَ ميتة. وإتلافٌ الثلاثة؛ هدرٌ. 


وإِنٍ استولى على حرٌ؛ لم يضمئْةُ. وإنٍ استعمله كرمّاء أو حَبَسَهُ؛ فعليه أجرثة). 





وعلى الغاصب: ]١[‏ أرش نقص المغصوبء [1] وأجرتة» مدةٌ مقامه بيذه. 

3 . 1 2 0 ص 3 0 م 5 ون 11 ١‏ 

(فإِنْ [1] ضربّ المصوءً [؟] ونسجٌ الغزل» [] وقصِرَ الثوبّء أوْ صبعّة!', 

)١(‏ قوله: «... أو صبعْةٌ ... ولاشى: للغاصب » هذا متعارض مع ما سيأ من عبارة «الزاد): « أَوْ صبغ الثوبٌ... 


فههما شريكانٍ »). والعبارة الثانية متوافقة مع « المنتهى» )214/١(‏ أما الأولى ففيها نظر.انظر«الشرح الممتع» 
١(‏ امه ). 
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بَيْنَّ الرّادِ والدّليل» كتاب العَضْب 





[؛] وتَجَرٌ الخشبةً - ونحوٌةٌ ‏ » [0] أوْ صارٌ الحبٌٌ زرعاء والبيضة فرتحاء والنوى غرسًا؛ 
ردّه» وأرش نقصه. ولا شي للغاصب. 

ويلزمُهُ ضهان نقصد). 

فإِنْ تلفَء (أو تغيبَ)؛ ضمي المثلّ بمثله» ‏ (وإلا فقيميٌهُ يومَ تعذّرَ) ‏ » والمتقوم بقيميه يومَ 
تلفو» في بل غصبه. 

ويَضمنُ: مصاغًَاء مباحًامِنْ ذهب أوْ فضة_: بالأكثرٌ مِنْ قيم» أو: وزنه. 

والمحرم: بوزنه. 

(وإِنْ تحمّرَ عصية؛ فالمثلٌ. فإنٍ انقلب خلًا؛ دفعَة ومعَةُ نقصُ قيمته عصيرًا). 

(] وإنْ خلطه ب لا يتميزٌ ‏ كزيت. أو حنطةٍ بمثلهًا - 111 أوْ صبمٌ الثوب» 1] أو لتَّ 
سويقًا بدهن ‏ أَوْ عكس - ء ولم تنقص القيمة و#1تزذ؛ فهما شريكان/'' - بقدرٍ ملكيّهًا فيه . 
وإن نّقَصتٍ القيمة؛ ضمئهًا. وإِنْ زادتٌ قيمةٌ أحدهما؛ فلصاحيبها. 

ولا يُجبرٌ مَنْ أبى قلع الصبغ). 

(وإنْ حصى الرقيقٌ؛ ردّة مع قيمته. 

وما نقصّ بسعر؟ لم يِضْمَنْ. ولا بمرض» عاد ببرثه. 

وإِنْ عادَ بتعليم صنعةٌ؛ ضمنّ النقص. 

وإنْ تعلم» أَوْ سَمِنَ» فزادتُ قيمتّ ثم نسي» أو هزل. فنقصَتْ؛ ضمي الزيادةً ‏ كما لوْ عادتُ 


مِنْ غير جنس الأولى -. ومنْ جنسهًا؛ لا يضمن إلا أكترَهُمَا). 


)١(‏ قوله: «وإنْ خلطة بها لا يتميز - كزيت أوْ حنطة بمثلهًا.... فهما شريكان»: قال في «السلسبيل»: «المذهب: 
خلاف هذا. قال في «الإنصاف»: «قوله (أي: في المقنع): «وإن خلط المخصوب بماله. على وجه لا يتميز - مثل: إن 
خلط حنطة أو زيتًا بمثله ؛ لزمه مثله منه4؛ في أحد الوجهين؛ وهو المذهب»؛ اه. «الإقناع4 (7/ 547)» «المنتهى! 
/١(‏ *014-617): «الشرح الممتع؟ »)١613//9١(‏ «المدخل إلى الزاد؛ (ص9؟7١).‏ 


-57١5- 


7 
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َبْنَ الوَّادٍ والدِّيل» كتاب العْضب 


(وتصرفات الغاصب ال حكمية؛ باطلة). 





ويُقبل قولهُ في: [1] قيمة المغصوب» [1؟] وني قدر» ["1] (وصفته). 

(وفي ردّو» وعدم عيبة: قول ربّه. 

وإنْ جهل ربة؛ تصدَّقٌ به عنه ‏ مضمونًا_). 

ويضمنٌ جناي وإتلاقة؛ بالأقل مِنْ الأرشء أو قيمته. 

وإن أطعمَ الغاصبٌ ما غصبّه» حتى ولو لمالكِه - » ول يعلم؛ 1 يبرَأ الغاصبٌ 
وإن علمَ الآكل حقيقةً الحال؛ استقرٌ الضمانْ عليه. 


(وَإِنْ [1] رهئَهُ لمالكهء [1؟] أو أودعَةٌء ["] أوْ آجرَّهُ إياه: لم يبرأ إلا أن يعلم 


يان 


السيست 


لبد 


بإعارته)!"). 
ومَنِ اشترى أرضًاء فغرسش - أَوْ بَنَى - فيها؛ فخرجَتُ مستَحَقَةٌ للغير وقلع غرسّةُ وبناؤٌة؛ 


رجع على البائع ب- بجميع ما غرمّة. 





وَمَنْ أتلف ولرُ سهرًا_مالا: | 

وَإِنْ أكرة على الإتلاف؛ ضمنّ مَنْ أكرَهَهُ. 

إن 1] فتيح قفصًا عنْ طائر» [1] أَوْ حلّ قِنَاه أو أسيرًاء أو حيوانًا ‏ مربوطًا ‏ » فذهبَء 
[؟] أو حلّ وكاءَ زقٌ فيه مائعٌ» فاندفقٌ؛ ضمنةُ. 

ولو بقيّ الحيوانٌ أو الطائرٌ - » حتى نفَرَهُ آخرٌ؛ ضمي المنفرٌ. 

ون 113 أوقف دابةً بطريق - ولو واسمًا - »141 أ ترك بها نحو طن أو خشبةً؛ ضمنّ ما 


تلف بذلك. لكنْ لوْ كانّتِ الدابة بطريق واسع. فضريباء فرفسَتْةُ؛ فلا ضمان. 


)١(‏ أصل عبارة «الزاد»: «وإن أطعمه لمالكه. أو رهنه..». 


س5١‎ 


الى ار اس - 


«قَضْدٌ السّبيل فى الَمْع بَيْنَ الرّادٍ والدّليل؟ كتاب العَضب 





ومن اقتنى [1] كلبًا عقوراء [؟] أو أسودّ مبييّاء [”] أو أسذاء [4] أو ذتبّاء [4] أو جارحاء 
لا إن دخل دار ربوء بلا إذنه. 

ومَنْ أَججَ نارًا في ملكه ‏ » فتعدَّتُ إلى ملك غيره ‏ بتفريطه -؛ ضمنّ. 

لا إِنْ طرأث ريسٌ. 

ومن ]١[‏ اضطجعَ في مسجيدء [1] أو في طريق؛ [] أَوْ وضع حجرًا بطينٍ في طريق؛ ليطأ 


عليه الناس. ل يَضْمَنْ. 





ولايَضمنٌ رب بهيمة غير ضارية: ما تله تهارًا من الأموال والأبدان0). 

ويضمن: 

]١[‏ راكبٌ؛1؟] وسائقٌء [] .وقائدٌ؛ قادرٌ على النصرفي فيهاء (جنايهًا ‏ بمُقذّهاء 
لا بِمُوْخره/"" -. وباقي جنايتِهًا هدرٌ). 

إن تعدَّدَ راكبٌ؛ ضمي الأولء أوْ مَنْ خلقّة إن انفرد بتدبيرهًا . 


وإِنِ11] اشتركا في تدبيرهاء [1] أو ]1 يكن إلا قائدٌ وسائقٌ؛ اشتركا في الضمان. 


)١(‏ وفي «الزاد»: «إلا أَنْ يُرْسَلّ بقرب ما تتلِفُهُ ‏ عادةً ).وقال في «الإقناع» (7/ 50): لاسواء أرسله بقرب ما 
تفسده أو لا؛ وهو ظاهر «المنتهى» /١(‏ 5 07)-؛ انظر: «المدخل» (ص١171١).‏ 
(0) قال في #حاشية الروض» (0/ :)57١‏ «أي كجناية برجلهاء فلا يضمن جنايتها إذا نفحت برجلهاء ويضمن ما 


وطنئت بها كيدها». وانظر: حاشية ابن عثيمين على «الروض»! (ص١47).‏ 


3 
2 وى م . 0 


بَيْنّ الرَّادٍ و الدّليل ( 





ويضمرٌ: ]١[‏ رمّاء ما أتلمَتّهٌُ ليلا إن كأنٌ بتفريطه -. وكذا [؟] مستعيرهاء 
[*] ومستأجهاء [4] ومَنْ يحفظهًا. 

ومَنْ [1] قتل صائلًا عليه ولو آدميًا ؛ دفعًا عَن نَفْسِهِ أوْ ماله [؟] أوْ أتلف مزماراء أو آله 
هرء ["] أَوْ كسرّ إناءَ فضةّء أو ذهبء أو فيه خمرٌ ‏ مأمورٌ بإراقيه - 2 [5] أو كسر حليًا محرمّاء 
(أو صليبًا»» 01] أو أتلف آلة سحرء أَوْ تعزيم» أو تنجيمء أَوْ صورٌ خيال» [5] أو أتلفٌ كتبّ 
مبتدعقء مضلة [7] أوْ أتلف كتابًاء فيه أحاديثٌ رديئةٌ؛ يضمن في الجميع. 





(وهي: استحقاقٌ انتزاع حصةٍ شريكه م اقلت إليه؛ بعوض مالي يميه الذي استقرٌ العقدٌ 
عليه). 

ولا شفعة لكافر على مسلمء (ولا بشركة وقفي). 

وتتيّتٌ للشريكء فيا انتقلّ عنه ملك شريكه؛ بشروطٍ خمسة: 

أحذها: كونة مبيعًا. 

فلا شفعةً فيا 11] انتقل عنه ملك بغير (عوض!". [؟] أو كان عوضُهُ صداقاء [] أو 
خلعاء [5 ] أو صلحًا عنْ دم عمد. 

ويحرمٌ: التحيل لإسقاطها). 

الثاني: كونة مشاعًا مِنْ عقار. 

فلا شفعة ]١[‏ للجار»1؟] ولافيا ليس بعقار كشجرهء وبناءِ مفردٍ -. 

ويُؤخل الغراس والبناء» تبعًا للآرضي. 


الثالث: طلبُ الشفعةَ ساعةً يعلم. 
)١(‏ لفظ «الدليل»: (بغير يبع». 
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1 مع دكن الرَّادِ والدّلِيل» 





فإن [1] أخرّ ‏ لغير عذرٍ ‏ » ([1] أَوْ قال للمشتري: «بغييء أَوْ صَادْنِى»» [] (أو كزَّبَ 
العدلّ)؛ سقطتث 
و 
والجهل بالحكم عذر. 
رابع : أخدٌ جميع المبيع. 
فإن طلبّ أخخد البعض مع بقاء الكل -؛ سقطث. 
(والمؤجّل: يذه المليع به وضدَة: بكفيل ملىءع). 
فد © مايه شاع , .راع 067 2 
والشفعة بين الشفعاء؛ على قدر أملاكِهم. (فإن عفا أحدهم؛ أخذ الأخرون الكل؛ أَوْ تركو |7). 
ون ]١1‏ اشترى اثنانٍ حق واحدٍ ‏ أَوْ عكسّة - :111 أو اشترى واحدٌ شقصين. مِنْ أرضَين 
- صفق واحدةً؛ فللشفيع أذ أحدعما. 
الثمن-). 
. ِ 

الخامس: سبق ملك الشفيع» لرقبةٍ العقار. فلا شفعة لأحدٍ اثنين» اشتريا عقارًا معًا. 

الث إرأومه 5ه ٠‏ 3 5 7 الى كير -. 
وتصرف المشتري ‏ بعد أذ الشفيع ‏ بالشفعة؛ باطل» وقبله صحيح. 

ب اهاري ء. اسشااعة م 537 1 سا زوء 2 00 ب يبن 34 2 لو ع 
م 6 و : 
متفوما: فقيمتةه. 


فإن جُهِلٌ الثمنُ_ ولا حيلة؛ سقطت الشفعة. 


وكذا إن عجر الشفيعٌ - ولو عن بعض الثمن - » وانتظرٌ ثلاثة أيام» و1 يأتٍ به. 


)١(‏ أصل عبارة «الزاد»: «فإنْ عنما أُحدهما؛ أخذ الآخد الكل أَوْ ترك»). 
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بَيْنَّ الذّادٍ و الدّليل : 





ْ (فصل: ته تصر مرقات الشتري - وغير رذلك] 1 


3 تصيف مشتريه [|] بوقؤه» [آب] أو هبيو!'١-‏ لابوصية '')-؛ سقطت الشفعة. 

[؟] وببيع: فله أخَدَهُ بأحد البيعينِ -. وللمشتري: [1] 0 الا المتفصل. زج] والزرعء 
[د] والثمرة الظاهرة. 

إن بنى أو غرسٌ؛ فللشفيع: [1] مَلَكُهُ بقيمته - .11] وقلعُة؛ ويخرمُ نقصّة. ولريّه: أخدٌة0". 
وإن مات الشفيغ» قبل الطلب؛ بطْلَت. وبعدّة: لوارثه). 

وبي في اللفي_معٌ عدم البية.-: قول امشتري. فإ قال: لير بأف»؛ أخد الشفيم » 
- ولو ثبت البائع أكثرٌ -. 

وإنْ أقرٌ البائمٌ بالبيع» وأنكرٌ المشتري؛ وجبّتْ. 

وعهدةٌ الشفيع على المشتري. وعهدةٌ المشتري على البائع). 


(١)زاد‏ في «الزاد»: «..أو رهنه».|.ه 

قال في «السلسبيل» (؟/ /79): الذي مشى عليه في «الإقناع» وقال في "الإنصاف»: «على الصحيح من المذهب»-: 
لا تسقط الشفعة برهن» اه. «الإقناع) )0/ 7 33). «المنتهى» ,.)57١ /١(‏ «المدخل إلى الزاداة(ص1775١).‏ 

() قوله: «لا بوصية»؛ ظاهر كلامه: ولو قبل الموصّى له الوصية؛ قبل أخذ الشفيع أو طلبه . وهو أحد الوجهين» 


والمذهب ‏ كا في «الإقتاع» (0/ .)553١‏ و«المنتهى» ("/ 578) -: أن الوصية - حيتي - تلزم؛ وتسقط الشفعة. 


(هب). 
(3)زاد في «الزاد»: «...بلا ضرر».أ.ه 
قال في «السلسبيل» (7/ 78): «والمذهب: خلافه؛ قال في «الإنصاف»: «والصحيح من المذهب: أن له القلع» سواء 


كان فيه ضرر أو لا»») اه » وجزم به في «الإقناع» (؟/ /3) و«المنتهى» /١(‏ 577). انظر: (المدخل») (ص177). 
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ل 
2 ماخ يرس . 8 


َي الرَّادِ و الدِّيل '( 







ا 0 


وو 


يشترطٌ لصحيهًا: كوئها مِنْ جائز التصرفيء مثله. 
فلو أودعَ ماله 11] لصغيرء [؟] أو مجنونء ["1] أو سفيه. فأتلَقَهُ؛ فلا ضهان. 

إن أودَعَهُ أَحدّمُمْ؛ صارَ ضامئاء و11 يبرا إلا بردٌِ لوليّه. 

ويلزمٌ المودّع: حفط الوديعة في حرز مثلِهًا؛ بنفسوء أو بِمَنْ يقومٌ مقامَهُ ‏ كزوجيد وعبدو -. 
(فإن عيَّهُ صاحبّهَاء فأحررّها بدونه؛ ضمن. وبمثلهء أؤ أحررٌ؛ فلا). 

(وإنْ عن جيب فتركهًا في كمّهِ - أو يده -؛ ضمنّ. وعكسّةُ بعكسه. 

وَإِنْ دفعها إلى مَنْ يحفظٌ ماله أو مال رمّها؛ لم يضمن. 

وعكسة: الأجنبىٌ؛ والحاكم. ولا يطالبان؛ إِنْ جهلا(")). 

وإِنْ دفعها ‏ لعذر إلى أجنبيٌ [أو حاكم]!'!؛ 1 يضمنْ. 

وإن هاه مالكُهًا عَنْ إخراجهًا مِنَ الحرزء فأخرجَهًا ‏ لطريان شيء» الغالبٌ منه الهلاك -؛ لديضمن. 
وإن تركهًا وه يخرجهاء أو أخرّجَهًَا لغير خوفٍ ؛ ضمنّ. 

إن قال لَهُ: «لا تخرجهَاء ولو خفتٌ عليها»» فحصلل خوفٌ» وأخرجهاء أو لا؛ 1 يضِمَن. 
ون ألقاهاء عند هجوم ناهبء ونحوه إخفاءً لها -؛ 1 يضمن. 


وإِنْ 1 يعلف البهيمة (بغيرٍ قولٍ صاحِبهًا) ‏ ؛ حتى مانّتْ؛ ضمئهًا. 


)١(‏ قوله: «ولا يطالبان؟؛ إِنْ جهلا». 

قال في «الروضص»: «وقال القاضي: له ذلك. فللمالك مطالبة مَن شاء منهها» ويستقر الضمان على الثانٍ ‏ إن علم ‏ » 
وإلا: نعلى الأول. وجزم بمعناه في «المنتهى»»؛ وصرح به في «الإقناع» (7/ 078٠‏ و«المنتهى» /١(‏ /07). وانظر: 
(المدخل) (ص177١).‏ وعبارته في «المتتهى»: «ولمالك مطاليةٌ أجنبي 1. 

(0) زيادة من «المنتهى» /١(‏ 1 07) لعتوافق الجملة مع عبارة الزاد السابقة. 
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َ مع بين الرَّادٍ والدّئِيل» 





وإِنْ أرادَ المودَعٌ السفْرّء (أَوْ حدتٌ خوف)؛ رد الوديعة إلى: ]١[‏ مالكهّاء [؟] أو إلى مَنْ يحفظً 
ماله عادةً ‏ » ["] أو إلى وكيله. 

إنْ تعذّرَ وليف عليها مَعَهُ في السفر؛ سافرٌ هاه ولا ضمانً. 

فِإنْ حاف عليْها؛ دفعها: للحاكم. إن تعدَّر: فاثقة. 

ولا يضمنٌ: مسافرٌ أُودعَ» فسافرٌ بباء فتلقّتُ بالسفر. 

ون تعدّى المودعٌ في الوديعة؛ [1] بأَنْ ركبًّا ‏ لا لسقيهاء أو لبسّهاء لا لخو مِنْ عت -: 
["] أو أخرج الدراهم ‏ لينفقهَاء أو لينظرٌ إليها . ثمَّ ردّهاء [7] أو حل كيسّها فقطء 
[:] (أو خلطها - بغيرٌ متميز - ؛ فضاعً الكلٌ)؛ حَوّمَ عليه» وصارٌ ضامئًاء ووجب عليه ردّمًا 
-فورًا - » ولا تعودٌ أمانةً» بغير عقب متجدد. 


7 سٍَُ مس 5 52 03 3 جه اس ام واه 





والمودَعٌ أمينٌ؛ لا يضمن إلا إن ]١[1‏ تعدّى» [1؟] أو فرط» [] أو خان. 
ويقبل قولة - بيمينه - في: [1] عدم ذلك؛ [1] وني أها تلقَّثْء [؟] (وفي ردّها إلى ريما 


[] أو «أنَّكَ أذْنْتَ لي ف دفعها لفلان؛ وفعلت). 


ون اذّعى الردَّ بعد مطله_بلا عذر » أو ادَّعى ورثتّة الردً؛ 1 يُقبل إلا ببينةٍ. 


(وإن قال: 1 َوْدِعْنِي)» ثم ثبت - بسينة أو إقرارٌ - ثم ادعى رذ أو تلع سابقين 


لجحودو؛ يقبلا- ولو ييية - بل في قوله: «مالَكَ عندي شىء ونحوهاء أو بعدّه ببًا). 
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وداش سس ٠.‏ َه 





ين الَادِ والدَلِيلٍ؛ بابُ إحياء المواتٍ 





وحيتٌ أرَ ردّهاء بعد طلب__بلا عذرٍ ‏ » و1 يكن لحملهًا مؤنة؛ ضَمِن. 

ون أكرء على دفعهاء لغير ربّها؛ 1 يضمن. | 

وإن قال لَهُ: «عندي ألنفٌ وديعة»» ثم قالّ: «قبضّهًا» أو «تلقَّتْء قبل ذلك»». أو: «ظننتها 
باقيةٌ ثم علمْتٌ تلفَهًا)؛ صدّقٌ ‏ بيميزه - » ولا ضمان. 

وإِنْ قال «قبضتٌ منه ألفًا وديعةً؛ فتلفَتُ)؛ فقال: «بَل غصبًاا أؤ: «عاريةً)؛ صَمِنَ. 

(وإنْ طلبَ أحدٌ المودعينَ نصيبَة مِنْ مكيل أو موزونٍ ‏ ينقسمٌ ؛ أخدة. 


و[1١]‏ للمستودع؛ 11] والمضاربء [7] والمرعين» [5] والمستأجر: مطالبةٌ غاصب العَيْنِ). 





وهيّ: (الأرض المنفكة عَن: الاختصاصات؛ وملكِ معصوم)؛ ]١[‏ كالأرض الخراب» 
الدارسة» التي 1 يجر عليها ملك لأحدء ول يوجد فيها أثرٌ عمارة» [؟] أو وَجِدَّ بها أثرٌ ملك 
وعمارة - كالخرب التي ذهبَتٌ أبارّهاء واندرسّث آثارها ‏ » وَل يُعلَمْ لها مالك. 

فَمَنْ أحيا شيئًا مِنْ ذلك ولو كان ذميّاء أو بلا إذنٍ الإمام. (في دار الإسلام وغيرهاء والعنوة 
كغيرها )؛ ملكة ب| فيه مِنْ: معدن جامد كذهبء وفضة» وحديد» وكحل -. 

ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا -. 

لا ما فيه من معدن جار كنفط. وقارٍ -. 

(ويّملكٌ بالإحياء: ما قرّبَ مِنْ عام إِنْ 1 يتعلّقُ بمصلحيه). 

ومَنْ حفرٌ براه بالسابلة؛ ليَرتفقّ بها كالسّفَار؛ - لشرييم ودوابَيِمْ ؛ فَهُمْ أحق بإئِهًا - ما 
أقاموا -. وبعدَ رحيلهج: تكونٌ سبيلًا للمسلمينَ. فإنْ عادُوا؛ كانوا أحقٌّ ببًا. 
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بْنَ الرَّادِ والدّلِيل» بابٌ إحياء المواتٍِ 





ويحصلٌ إحياءٌ الأرض الموات: ]١[‏ إما بحائط منيع» [؟] أَوْ إجراء ما لا تُرْرَعٌ إلا به 
[] (أو حبسَةُ عنها لتّررعَ)؛ [5] أوغرسٌ شجرّاء [5] أَوْ حفرٌ بئرّا فيهاء (فوصل إلى الماء). 
(ويملك حريمٌ البئر العادية: حمسينَ ذراعًا/''-مِنْ كل جانب ‏ . وحريم البَديّة: نصفّهَا). 
فإنْ تحجر موانًا: [1] بأنْ أدارٌ حولة أحجارّاء [؟] أو حفر بئرّاء 1 يصل ماؤهاء [] أو 
سقى !"ا شجرًا مباحًا- كزيتونٍ» ونحوه  ١‏ [5] أوْ أصلحة» و'يركبة؛ 1 يملكة. 

لكنّهُ أحقّ به مِنْ غيرو» ووارثة بِعدَهُ. 

فإِنْ أعطاةٌ لأحد؛ كان لَه 

(وللإمام: [1] إقطاعٌ موات؛ لَنْ مُيبهء ولا يملكةء [1؟] وإقطاعٌ الجلوس؛ في الطرقٍ 
الواسعة ‏ ما ل يضر بالناس -. ويكون أحقٌّ بجلوسها. 

بر إقطاع : كَنْ سبق بالجلوسء ما بقيّ قراشّهُ فيها”". 


48م" 
سس ليا 


3 
0 


وإنْ سبي اثنان؛ اقترعا. 
ولَنْ في أعل الماء المباح: السقئ» وحبسٌ الماءِ إلى أن يصل إلى كعبه» ثم يرسلَّة إلى مَنْ يليه. 
وللإمام ‏ دون غيره-: حمى مرعى لدوات المسلمينٌ ما م يضرَّهُمْ -). 


)١(‏ الذراع يساوي 48 سم؛ فتكون خمسون ذراعا تساوي 4 ؟ مترًا. انظر: (ص 48 5 ) من هذا الكتاب. 

(؟) كذافي «الدليل»! وصوب العلامة اللبدي (ص”7777)., وشيخنا ابن عقيل.أنها: «شفى» ‏ بالشين المعسجمة» والفاء 
أي: قطع منه الأغصان الكبيرة القديمة التي لا تصلح للتركيب. 

(9) زاد في «الراد»: «.. وإن ْ طالٌ».!.ه 

قال في «الروض»: «وفي «المنتهى»» وغيره: فإن أطاله؛ أزيل؛ لأنه يصير كالمالك؛» وصرح به في «الإقناع» (7/ 3781), 
و«المنتهى» /١(‏ 55 60). وانظر: «المدخل» (ص175). 
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2 اراد والدّليل)» 





اه 2 ٠.‏ اس كير . 5 3 م 
ومن سبق إلى مباح؛ فهو له - كصيدٍ. وعنبر» ولؤلوؤء» ومرجانٍ» وحطب» وثمر» ومنبوذٍ رغبة 


ملك ب 


والملك مقصورٌ فيه على: القدر المأخوذ. 





وهي: جعلُ مالٍ معلومء أن يعمل عملا مبانً - ولو مهولا - ؛ (مد معلومة» أو مجهولة). 
كقوله: (مَنْ رد لقطتي» أو بتى لي هذا الحاتطء أو أَذّنَ مبذا المسجل * شهرًا؛ فلَهُ كذا». 

فَمَنْ فعلّ العملء بعدَ أنْ بلمَهُ الجعل؛ استحقّه كلّهُ (والجماعةٌ: يقتسموئَة). 

(وممٌ الاختلاني - في أصلوى أذ قدره. يبل قول الماعلي». 

وإن بلعَهُ في أثناء العمل؛ استحق ّ حصة تقهامه. وبعدَ فراغ العملٍ: لك يستحق شيئًا. 

إن فس الجاعلٌ» قبل تمام العمل؛ لزمَهُ أجرة المثل. 

وَإِنْ فسيم العامل؛ فلا شيء لَهُ. 

ومَنْ عمل لغيرِه عملًا ‏ (كردٌ لقطقّ» أو ضالة) ‏ بِإِذنِه » مِنْ غير تقديرٍ أجرةٍ وجعالة؛ فلَهُ أجرةٌ 
المثل. 

وبغير إِذنه: فلا شيء لَه إلا في مسألتين: 


إحداهُما: أن يخلصٌ متاعَ غيره مِنْ مهلكة؛ فلَهُ أجرةٌ معله!". 


الثانية: أَنْ يرد رقيقًا آبعَاء لسيدِه؛ فلَهُ ما قدَّرَهُ الشارعٌ - وهو: دينانٌ أو اثنا عشرٌ درهمًا ‏ : 
(ويرجع بنفقته أيضًا) 


10 ) تبعنأ ل «الإقباع» (*/ ااي و«المنتهى») (/ ,)5١544‏ خملا فا لما ف (الْرَاد) . 
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ولا يَلزمُةُ تعريفة. 3 لكن إن جد ريك دفق له-إنكاد بات - »وإلا يلزن حك" 


ومَنْ ترك دابتّة ‏ ترك إياسٍ - » بمهلكة» أو فلاة ‏ لانقطاعهّاء أو لعجزه عَنْ علفِهًا ؛ ملكها 
آخذها. 

وكذا ما يُلْقَى في البحر؛ خوقا مِنَ الغرق. 

الثاني: الضوال. التي تمتنع من صغار السباع - كالابل» والبقرء والخيل» واليغال. والحمير. 
والظباء ‏ : فيحرم التقاطّهاء وتُضمنُ ‏ كالخصب -. 

ولا يزولٌ الضمانٌ إل111] بدفيهًا للإمام؛ أو نائبه [1] أو برها إلى مكايها ‏ بإذيه . 
ومَنْ كتج شيئًا منهاء فتلف؛ لزمّة قيمتة» مرتين. 

وإن ]١[‏ تبع شيءٌ منها دوابّة» فطردة» [1] أو دخل ذدارَة» فأخرجة؛ 1 يضمئهُ - 


بأخذة -. 


صا + 


1 


8 ع 0 

الثالث: [11] كالذهبء والفضة» [؟] والمتاع» 1] وما لا يمتنع مِنْ صغارٍ السباع ‏ كالغنم 
والفقصلان» والعجاجيل» والأوز والدجاج - : فهذه يجوز التقاطها؛ سن وثقّ من نفسه: 
الأمانة والقدرةً على تعريفهاء (و إلا فهو كغاصب). 


والأفضل مع ذلك : تركّها. فإِنْ أخدّهاء ثم ردّها إلى موضِعهًا؛ ضَمِنَّ. 
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وهذا القسمٌ الآخيد ثلاثة أنواع: 
أحذها: ما التقطه مِنْ حيوان: فيلزمَة نيد ” ئة أمور: ]١[‏ أكله ‏ بقيمته ‏ » [7] أو بيعه: 


وحفظ ثمنه؛ [ 7 ] أو حفظه. وينفق عليّه من ماله. 


ولهُ الرجوحٌ به أنفقٌ -إن نواه -. 

فإن استوت الغلاثة؛ خبر. 

الثانىي: ما تحشى فساذه: ة مُهُ فعل الأصانح؛ مِنْ: ]١[‏ بيعه» [؟] أو أكله - بقيمته ‏ » 
[] أز نيف مانت - 

إن استوّت الثلاثة؛ خيّر. 

الثالث: باقي الأموالٍ. 

ويلزمٌةُ التعريف ‏ في الجميع - » [1] فورّاء [؟] غبارّاء [ 7] أولّ كل يم يوم؛ مدة أسبوع؛ ثم - 

عادةً مدةًٌ حول. 

وتعريفها: بأنْ ينادي عليهاء في (مجامع الناس) ‏ كالأسواق» وأبواب المساجدٍ ‏ : «مَنْ ضاعً 
منه ثيءٌ أو نفقةٌ). 

وأجرة المنادي على الملتقط. 

فإذا عرَّقَهَا حولاء وم تُعَرَفْ؛ٍ دخلّثُ في ملكه ‏ قهرًا عليه ؛ فيتصرف فيها بها شاء بشرط: 
ضمائها. 

(والسفية» والصبئٌ؛ يُعرّفٌ لقطتهّا: وليّهَا). 
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كَمعبَيْنَ الزَّادِ والدّييل» بابُ اللقيط 


أفصل 





التصرف فياء بعد لخو 
ويجرم تصرفة فيها؛ حتى يعرف: ]١[‏ وعاءهاء [؟] ووكاتها ‏ ويو: ما شد بو الوعاء ‏ » 
[] وعفاضّهًاوهو: صفةٌ الشدّ ‏ »51] ويعرفٌ قدرّهاء وجتسّهاء وصففتها. 

ومتى وصمّهَا طالبهاء يومّا مِنَ الدهر؛ لزمَ دفعها إليدء بنمائها المتصل. 

وأما المنفصل ‏ بعد حول التعريفي : فلواجدها. 

و إن تلفَتْء أو نقصَتْء في حول التعريفي ول يفرّطْ ؛ 1 يضمَنْ. 

وبعدٌ الحول: يضمن مطلقًا -. 

إن أدركها ربا بعد الحولٍ ‏ مبيعةٌ» أو موهوبةً؛ 1 يكن لَه إلا البدل. 

ومَنْ وجدّ في حيوانٍ نقدّاء أو درةٌ؛ فلقطةٌ لواجده؛ يلزمُة تعريفة. 

ومَنِ استيقظ» فوجدّ في ثوبه مالاء لا يدري مَنْ صرّة؛ فهُوَ لَهُ. 

ولا يبرا مَنْ أخدّ مِنْ نائم شيئاء إلا بتسليوو لَه بعد انتباهه -. 


ع 


رو س0 بم اي 7 ة لامر هه اس 2 
(ومَنْ أخذ نعل ونحوه ‏ » ووجد موضعه غيرّه؛ فلقطة). 





4 ع و الى 3 2 عي م اه أ 
وهوّ: طفل يوجدء لا يعرف نسبة ولا رقة ‏ (تبذ» أو ضَل) -. 
و و : 
والتقاطة» والإنفاق عليه؛ فرض كفاية. 


١ 
ويحكم بإسلايو!' أ وحريته.‎ 


)١(‏ بل فيه تفصيل - كما في «الإقناع») (*/ *2)., و«المنتهى» ("/ 3177”) -_؛ وعبارة «الإقناع؟: «وهو حر - في جميع 
أحكامه ‏ » مسلم.ء إلا أن يوجد في بلد كفار حرب» ولا مسلم فيه؛ أو فيه مسلم كتاجر» وأسير _؛ فكافر رقيق. فإن 
كثر المسلمون؛ فمسلم. وإن وجد في دار الإسلام, في بلد كل أهلها ذمة؛ فكافر. وإن كان فيه مسلم؛ فمسلم ‏ إن 
أمكن كونه منه-). وانظر: تعليق محقق «زاد المستقنع» (ص750ء ط ابن الجوزي). 
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و 1" 


ا قَضِد السّبيل فى ١‏ مع يَيْنَّ اراد والدِّيل» 





ويُنفقٌ عليه ما مَعَهُ (أو تحتَهُ ‏ » ظاهرّاء أوْ مدفوئًا طريّاء أو متصلا به كحيوانٍ وغيره » 
. قريبًا مِنْهُ) إن كان . 

فإِنْ 1 يكنْ؛ فونْ بيت المال. فإِنْ تعذَّرَ؛ اقترض عليه الحاكمٌ. فإِنْ تعذَّرَءِ فعلى مَنْ عَلِمّ بحاله 

ظ والح بيحضانته: واجدة؛ إِنْ كات: ]١[‏ حرّاء [؟] مكلماء ["] رشيداء [4] أميئاء 
[5] عدلا ولو ظاهرًا -. 


(وينفق عليّهء بغير إذنٍ حاكم). 





وميراث اللقيط» وديئّهُ إِنْ قتل ‏ : لبيتٍ المال. 

(ووليّه ‏ في العمد ‏ : الإمامٌ؛ يحي بِينَّ: القصاصيء والدية). 

وإن ادعاةٌ مَنْ يمكنٌ كوثة مِّْكُ مِنْ ذكر أو أنثى (أو ذاثٌ زوج !"أ مسلمٌ أو كافر) ؛ ألحقّ به 
ولو مياه وثبتٌ نسبهُ وإرثة. 

(ولا يتبمٌ الكافرٌ في دينوء إلا بين تَشهدُ أنه ولِدَ على فراشه. 

إن ]١1‏ اعترف بالرقٌ!"2 [1] أو قال: إنَّهُ كَافِدٌ»؛ 1 يقبل مِنّْهُ). 

وَإِنٍ ادعاهُ اثنانٍ_فأكثه ‏ معًا؛ ة قَدُمَ مَنْ من له بيئة. 


فإِنْ ل تكنْ؛ عرض على القافة: : فإ ألحمَتهُ بواحد؛ ححقَُ وإنْ ألحمَتهُ بالجميع؛ حَقَهُم. 


وإنْ أشكل أمرة؛ ضاعَ نسبة. 
ويكفى قائف واحد. 


200 في (هب): «امرأة ذات زوج» دون «أو».والمثبت من (ع) وهو موافق لا في «المقنع». 
() زاد في «الزادة: لامع سبق منافي]! عَلِمَ منه: أنه لو لم يسبى منافي؛ فإنه يقبل ‏ وهو أحد الوجهين ‏ . والمذهب - 
كما في «الإقناع» (7/ 08) و«المنتهى» (7/ 0274 -: لا يقبل مطلقًا. (هب). 


رف - 





وهر كالحاكم؛ فيكفي محردٌ خبره؛ بشرط: كونه ]١[‏ مكلماء [؟] ذكرّاء [7] عدلاء 


[:] حرّاء [5] عرّبًا في الإصابة. 
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جى هي «عئ 
و«شكس «دين وبروئس ص 


+ # جع جع ل هه 1 حت ماك 160 1 1 . بحي يد 





كناب الوكقف 


1 8 . ا 
11 «* عر 





(وهوّ: تحبيسٌ الأصلء وتسبيلٌ المنفعة). 

بحصل بأحدٍ أمرين: 

 اًماع بالفعل» مع دليل يدل عليه: كأن يبنيّ بنياناء على هيئةٍ المسجي. ويأذنَ - إِذنا‎ ]١[ 
بالصلاة فيه. أو يجعل أرضَّهُ مقيرةٌ» ويأذن_إِذنًا عامًا  بالدفنٍ فيها.‎ 

[؟] وبالقولٍ. وله صريحٌ» وكناية: 

فصرحُةُ: «وقفت». و«احيّستٌ»» و«سبّلت)». 

وكنايتة: «تصدقةىل و«حدّمت») و«أيّدت». 

فلا بد فيها مِنْ: [1] نية الوقفي ما 1 يقل: «على قبيلةٍ كذا» أو: «طائفةٍ كذا» - 

0 أو اقترانٍ أحب الألفاظٍ الخمسة. 


ل*] أو حكم الوقفي!'"). 





و يه 

وشروط الوق سبعة: 

أحدمًا: كوثة مِنْ مالك جائز التصرف - أو يمّنْ يقومٌ مقامَة - 

الثاني: كونٌ الموقوف عيئاه يصحٌ بيعُهاء ويُنتفعٌ بها نفعًا مباحًا » مع بقاثها؛ (كعقار, 
وحيوانٍ» ونحوجما). 


(١)2كان‏ الأولى أن يقول: «أو يما يدل على الوقف)؛ لأنه أعم. ...فلو قال: تصدقت بهذا على زيد ومن يعده عمروء 
فهذا ليس فيه حكم الوقفء لكن فيه ما يدل على الوقفء وهو أنه جعله مرتباً.» انظر الشرح الممتع )١5/11(‏ 
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ع يكن الرَّادِ والدّليل)» 





فلا يصحّ وقف: [1] مطعوم؛ [؟] ومشروب ‏ غير الماء ‏ » [*7] ولا وقف دهنء وشمع؛ 
وأثمانٍ» وقناديل نقدء على المساجدٍ. ولا على غيرمًا. 

الثالثُ: كوثهُ على جهة بر وقربة - كالمساكينء والمساجدء والقناطر» والأقارب -» (مِنْ 
مسلموذميّ.غيرٌ حربي ). 

فلا يصحٌ على: ]١[‏ الكنائس» [؟] ولا على اليهودٍ والتصارى. [*] ولا على] (نسخ 
التوراقٍء والإنجيل» وكتب زندقة)» [5] ولاعلى جنس الأغنياء» [5] أو الفساق. 

أما لو وقفٌ على ذميٌ» أو فاسق» أو غنيّ - معن ؛ صح. 

الرابع: كوثةُ على معينٍ ‏ غير نفسِه - » يصمح أَنْ يملكٌ. 

فلاايصحٌ الوقفُ على: ]١1[‏ مجهولٍ ‏ كرجل؛ ومسجدٍ - . 11] أو على أحدٍ هذين؛ ["5] ولا 
على نفْسِ» [14 ولا على مَنْ لا يملك ‏ كالرقيق» ولو مكاتباء والملائكة الجن والبهائم» 
والأمواتٍء (والقبور)» [5] ولا على الحمل؛ استقلالا_بل تبعًا -. 

(ولا [يشترط]!'' قبِولةُ ولا إخراجُةُ عنْ يدِو). 

الخامسٌ: كونٌ الوقفي منجرًا. فلا يصحٌ تعليقة إلا بموتهه فيلزمٌ مِنْ حينٍ الوقفي_إِنْ خرج 
مِنَ الثلثِ . 

السادسٌ: أنْ لا يشرط فيه ما ينافيه؛ كقوله: «وقفتٌ كذا على أن: أَبِيعَهُ أو أهبّهُ متى شعتٌ). 
أو: #بشرط انيار لي1» أو: لبشرط أن أحوّلّة» مِنْ جهة إلى جهة. 

السابع: أن يقمَهُ على التأبيد. فلا يصحٌ وقفتّهُ شهرّاء أو إلى سنةٍ ‏ ونحومًا -. 

ولا يشترطٌ تعبينُ الجهة؛ فلو قالّ: «وقفتٌ كذا» ‏ وسكت ؛ صمّء وكانّ لورثته من النسب؛ 


على قدر إرثهم. 


() زيادة من «المنتهى» (7/7) ليتضح المعنى. 





2 ب - 2 ٠ 3 ٠*٠‏ 2 5 
ويلزم الوقف بمجردوء ويملكة الموقوف عليه؛ فينظرٌ فيه هوء أو وليه » ما يشرط 
الواقفٌ ناظرً ا؛ فيتعينُ. 


ويتعينُ صرفةٌ إلى الجهة التي وقفَ عليها في الحال» ما 1 يستثن الواقفٌ منفعتّةُ ‏ أو غلتَهُ لَه 


ع ع 7 5 8 ص" 0 

أو لولدو. أو لصديقه. مدة حياته ‏ أو مدة معلومة ؛ فيُعمل بذلك. 
2 3-35 و 007 8 ا الم 

وحيث انقطعتٍ الجهة. والواقف حي؛ رجع إليه وقفا. 


ولا يصحٌ عتقٌ الرقيقٍ الموقوفٍ ‏ بحالٍ -. لكنْ لو وطىّ الأمةً الموقوفةٌ عليه؛ حرّمَ. 


فإِنَ حملث؛ صارّث أمَّ ولي؛[1] تعتق بموته [7] وتجبٌ قيمتّهًا في تركته؛ ليُشتري بها مثلّهًا. 





ويُرجعٌ في مصرفي الوقفي إلى: ]١11‏ شرط الواقفي. [1] فإنَ جهلَ؛ عمل بالعادةٍ الجارية: 
['] فإن ل يكنْ؛ فبالعرفيء فإِنْ ل يكن؛ فالتساوي بين المستحقين. 

ويرجع إلى شرطه في: 11] الترتيب بينَ البطون» [1] أو الاشتراكِ» [7] أو (التقديم» وضد 
ذلكء. [5] واعتبارٍ وصفي وعدههء [0] ونظر- وغير ذلك). 

[7] وفي إيجار الوقفي, أوْ عدمهء [/ا] وفي قدر مدة الإيجار؛ فلا يُرَادُ على ما قدّر. 

ونصٌ الواقف؛ كنصٌ الشارع؛ يجب العمل بجميع ما شرطة ما 1 يفضي إلى الإخلالٍ 
بالمقصود؛ فيعملٌ بهء فيا إذا شرط: أنْ لا ينزلٌ في الوقفي فاسٌء ولا شريرٌ» ولا ذو جاو. 
(فإِنْ أطلقّ» و1 يشترط؛ استوى الغنيٌ» والذكرٌ وَضِدَّهُمًا). 

وإِنْ خصصٌ مقبرةً» أو مدرسة» أو إمامَتَهًا: بأهل مذهبء أو بلل» أو قبيلة؛ تخصّصَتْء لا 


[1] المصلينَ بها1؟] ولا إِنْ شرط: عدم استحقاقٍ منِ ارتكبَ طريقٌ الصّلاح. 


-711/- 


2 0ثت ررك . 11 


بكَمْع بَئْنَ اراد والدَّلِيل) 








ويُرجِمٌ في شرطه إلى: الناظر'". 

ويشترط في الناظر خمسة أشياء: [1] الإسلامٌ 171 والتكليف؛ ["] والكفاية للتصرفيء 
[:] والخبرة بده [5] والقوةٌ عليه. 

فإِنْ كانَ ضعيًا؛ ضُمَّ إليه قويّ أمين. 

ولا تُشترطٌ: الذكورةٌ» ولا العدالة ‏ حيث كان بجعل الواقف لَهُ . فإِنْ كان منْ غيره؛ فلا ير 
مِنَ العدالة. 

فإنْ يشرط الواقفٌ ناظرًا؛ فالنظرٌ للموقوني عليه مطلقًا حيثٌ كان محصورًا . وإلا: فللحاكم. 
ولا نظرٌ لحاكم مّعَ ناظر خاصٌ» لكنْ لَهُ أنْ يعترضٌ عليه؛ إِنْ فعلّ ما لا يسوع. 

ووظيفة الناظر: ]١[‏ حفظٌ الوقفيه [؟] وعارتّق ["] وإيجارُة. [4] وزرعة 
[5] والمخاصمة فيه» [5] وتحصيلٌ ريعهء [7] والاجتهادٌ في تنميته [4] وصرف الريع في 
جهاته ‏ مِنْ: عمارة» وإصلاح؛ وإعطاء المستحقين -. 

وإنْ أجَرَهُ بأنتقص؛ صِحّ وضمنّ النقص. 

وله: [1] الأكل بالمعروفي- ولؤ ل يكن محتاججا ‏ » وله:1؟] التقريرٌ في وظائفه. 

ومَنْ نزل عنْ وظيفةٍ بيدوء َنْ هو أهل لها؛ صحّ» وكانٌ أحٌّ يبا. 


وما يأخذْهٌُ الفقهاءٌ مم الو قف؛ فكالرزق مد بيت المالء لا كبجعا » ولا كأجرة. 
عر - بي فس بيب اخاال 2 و لد 


)١(‏ قال العلامة اللبدي: «في العبارة قلب! والصواب: «ويرجع إلى شرطه في الناظر؛ ‏ كما هو في ظاهر ؛ اه 
«(حاشية الليدي» (صة ؛ .)١‏ 


وصرّب شيخنا العلامةٌ ابن عقيل» كلام المحشي. 


3 


مع بَئْنَّ الرَّادِ والدّلِيل» 










فصل: [ني ألفاظ الوقفء المتعلقة با موقوف عليهم] - 


ومَنْ وقف على وليوء وول غيره؛ دخلٌ: [1] الموجودونً فقط!"_ من ذكورٍ وإناثِ ‏ . 
بالسوية» مِنْ غير تفضيل» ودخل: [1] أولادُ الذكور ‏ خاصة -. (ىا لو قالّ: «عَلَ وَلَدٍ 
كد كته لله ) 

وإِنْ قالّ: «على ولدي»؛ دخل: [1] أولاده الموجودون» [1] ومَنْ يولدٌ لهم لا الحادثونَ . 
«وعلى ولدي. ومَنْ يُولَد لي)؛ دخل : ]١[‏ الموجودون. ١‏ ] والحادثون _تبعًا _-. 

ومَنْ وقف على ]١[‏ عقبة ["] أو نسل [] أو ولد ولدوء [4] أو ذريته؛ دخل: الذكورز 
والإناث, لا أولادُ الإناث إلا بقرينة -. 

ومَنْ وقفت على بنيهء أوْ بني فلانِ؛ فللذكور ‏ خخاصةً ‏ » (إلّا أن يكونوا قبيلة؛ فيدخلّ النسائ 
دون أولادهنّ مِنْ غيرهم. 

والقرابةٌ» وأهلُ بيتِهء وقومّةُ؛ يشمل: الذكرٌ والأنثى؛ مِنْ: أولاده» وأولادٍ أبيه» وجدّوء وجدٌ 


ع 
أبية. 
وا سر 


(١)«قوله:‏ « دخل الموجودون فقط»: هذا ما جزم به في 7التنقيح) وتبعه في «المتتهى». وجزم في «الإقناع» بدخول من 
حدث من أولاده. قال: اختاره ابن أي موسىء وأفتى به الزاغوني»وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل» وجزم به في 
(المبهج». خلافاً لا في «التنقيح» أه. 

قلت: وهو الصواب إن شاء الله تعالى» بدليل دخول أولاد البنين الحادئين بعد الوقف. وقالوا: لأن «الولد) يشملهم 
حقيقة أو مجارٌاء فإن ابنَ الابن ابنٌ. وقالوا: لا يدخل أولاد البنات» لأن ابن البنت ليس بابن» ى] قال الشاعر: 

ظ بدونا بدو أبنائنا وبناتنا بنومّيٌ أبناء الرجال الأباعِدٍ 

وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى؛ لأنه ولد حقيقة. وهو ظاهر لا غبار عليه».ا.ه «حاشية اللبدي» 
(ص؟557).انظر «الإقناع» (9/ /اى)» «المنتهى» (5/ »2١5‏ وراجح في «الغاية» (7/ 705-غراس) ما في«المنتهى». 
وأشار إلى خلاف «الإقناع». 


554 


7 
> م #مررت + 


َْنَ اراد والدّلِيل؛ 





وإِنْ وُجِدَتٌ قرينةٌ» تقتضى: إزادةً الإناثء أو حِرْمائين؛ عل ببَا. 

4 6.6 -2 3 و وداه ان توفره‎ 00-2 035 ٠. 
وإذا وقف على جماعة» يمكن حصرهم؛ وجب تعميمهم  والتساوي - » وإلا: جار التفضيل»‎ 
والإقتصارٌ على أَحَدِهمٌ).‎ 
.- هنا : أن يفضّل بعضّ أولادهِ على بعض - لغير سبب‎  هركُيو‎ 
والسنة: أن لا يزادَ ذكرٌ على أنثى.‎ 

ا َ 06 3 1 
إن [1] كان لبعضِهمحْ عيال» [؟] أو به حاجةً» [7] أو عاجرٌ عن التكسبء [14] أو خصّ 


المشتغلينَ بالعلم» [5] أو خصّ ذا الدين والصلاح؛ فلا بأس. 





58 م سم سا ع ا 


والوقفُ عقدٌ لازمٌ؛ [1] لا يُفْسَحُ بإقالة - ولا غيرها ‏ » [1] ولا يُوهبُ [] ولا يرهن 
[4؛] ولا يُورث؛» [5] ولا يُباعٌ» إلا أن: تتعطل منافعٌةُ ‏ بخراب أَوْ غير » ول: يوجدٌ ما 
يعمو بو؛ فيباعٌ» ويصرف ثمنْهُ في مثلو- أو بعض مئلوا'' -. 

وبمجرد شراءٍ البدل؛ يصيدٌ وقمًا. 

وكذا حكمٌ المسجدٍ: [1] لوْضاقٌ عل أهلو» [1] أو خربّث كَلَتُهُ [] أو استُقذِرَ موضكة. 
ويجورٌ نقل آلته وحجارته؛ لمسجدٍ آخرٌ احتاج إليها ‏ وذلك أولى مِنْ بيعه -. 

ويجورٌ نقض منارة المسجدء وجعلّها في حائطه ‏ لتحصينه ب 

(وما فضلٌ عنْ حاجتِه؛ جازٌ صرفة إلى مسجدٍ آخرٌء والصدقة به على فقراءِ المسلمين). 

ومَنْ وقف على ثغر» فاختل؛ صرف في ثغر مثله» 

وعلى قيايه: مسجدٌ ورباطٌ ونحوُهها. - 


ويحرم: حفرٌ البئر» وغرس الشجر في المساجد. 


)١(‏ «أو بعض مثله)؛ ليست في (ج). 
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بَيْنّ الزّادٍ والدِّيل) باب الهبة 


5 


ولعلّ هذأ: حيثٌ يكن فيه مصلحة!'). 





وهي: التبرعٌ (بتمليكِ ماله المعلوم» الموجود )., في حال الحياة. 
وهي مستعحية . 
منعقدةٌ بكل قولء أو فعل؛ يدل عليهًا. 
21 

وشروطها ثانية: 
]1١[‏ كوئها مِنْ جائز التصرفي. 2 [7] وكوثٌه مختارّاء غير هازلٍ 

4 2 وو(؟) 2 َه م رفو 
7 ] وكون الموهوب: يصح بيعه .[) وكون الموهوب له: يصح تملكه. 

وو ىم فى اس 8 م اام 3 م اا امسا 7 عي 7 
[6] وكونة يقبل ما وهب له» بقولٍ أو فعل ‏ يدل عليه » قبل تشاغلهًا: با يقطع البيع 
عرقًا. 
[7] وكون الهبة منجزة. 2 ["] وكوثّها غير مؤقتة. 
لكنْ لو وقتتُ؛ بعمر أحدههًا؛ لِزْمَثُء ولغا التوقيتُ. 
[8] وكومًا بغير عرضي. 

0 اه 3 0-2 

فإن كانت بعوض معلوم؛ فبيع. وبعوض مجهول؛ فباطلة ‏ (إلا ما تعذرٌ علمّه) _-. 
)١(‏ كذا قال. وهو اتجاه لصاحب «الإقناع» (7/ 78)» وجزم به في «الغاية» (5/ 715). 
وفي «شرح المنتهى؛ (؟/ 578): ايحرم» ولو للمصلحة العامة»؛ وهو مقتضى إطلاق «الإنصاف» (/ا/ ))١١7‏ 
و«التنقيح» (ص١15١).‏ و«المنتهى» (7/ ١).(س).‏ 
(0) زاد صاحب «الزاد»: «وكلب يقتتى».|.ه وقواه في التنقيح» (ص77")., والمذهب كا في «الإقناع) ؟/ 


5 ؛» وهو ظاهر «المنتهى» (؟/ )7١١‏ عدم الصحة» وكذا في «الغاية» (7/ 176) » وذكرها صاحب المنتهى في شرحه 
له (/9/ 94؟) بصيغة التمريض. 


7” 


مع يَيْنَ الرَّادِ والدِّيل» 





ومَنْ أهدىء ليَهُدَى له أكثر؛ فلا بأس. 
ويكرّة رذ الهدية ‏ وإن قلت _؛ بل السنة: أن يكافي» أو يدعوّ. 


ف الا رس اه 0 2 
وإن علم أنه هدي حياءً؛ وجب الرد. 





وتمَلكَ المية: بالعقل. 


وتلزمٌ بالقبض؛ بشرط: أنْ يكونّ القبض بِإذنٍ الواهب (! 


ووارث الواهب؛ يقومٌ مقامّةُ). 


١ 

9 
يا 

١‏ ع 
7 


فقبض ما هُوٌ بكيل» أو وَرْنِء أوذرع: بذلك. 
وقبضُ الصيرة» وما يُنقل: بالنقل. 

وقبض ما يُتناول: بالتناول. 

وقبض غير ذلك: بالتخلية. 

ويقبل» ويقبض» لصغير» ومجنون: وليّها. 
ويصحٌ: [1] أن بيب شيئاء ويستثنيّ نفعَةُ» مد معلومة» [71] وأن يهب حاملاء ويستئنيّ ‏ 
وإِنْ وهبّة» وشرط: الرجوعٌ متى شاء؛ لزمَتْ» ولغا الشرط. 

وإِنْ ]١[‏ وهب ديئهُ لمدينه» [1] أو أبِرَأهُ مِنْهُ - (بلفظ الإحلالء أو الصدقة»ونحومًا) - 
["'] أو تركة لَهُ؛ صم ولزمٌ ‏ بمجرده ‏ » ولو قبل حلوله, [أ] (1يقبل). 

وتصحٌ البراءةٌ - ولو مجهولا . 


ن اشام 


ولاتصحٌ هبةٌ الدين» لغيرٍ مَنْ هُوَ عليه إلا إِنْ كان ضامنًا - 
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ولكل واهب أَنْ يرجم في هبتهء قبل إقباضِهًا-معَ الكراهة -. 
ولايصحٌ الرجوعٌ إلا بالقول. 

وبعد إقباضِها: يحرمٌ؛ ولا يصح. 

ما 1 يكن أبَا؛ فلَهُ أن يرجم» بشروط أربعة: 

]١[‏ أنْ لا يُسْقِطَ حقّةُ مِنَ الرجوع. 

)١[‏ وأن لا تزيد» زياد متصلة. 

['] وأن تكون باقية في ملكه. 

[:] وأن لا يرمتهًا. 

وللأب الحرٌ: أنْ يتملك مِنْ مال ولدوء ما شاءً؛ بشروط خسة: 

]١1[‏ أنْ لا يضدةٌ (ولا يحتاجة). 

1)] وأنْ لا يكونَ في مرض موت أحدهما. 

[*] وأنْ لا يعطيةُ لول آخيرٌ. 

[] وأنَ يكونَ التملك بالقبضي (المعتبر)؛ مع القول أو النية. 

(وإِنْ [أ] تصرف في ماله - ولؤ فيه| وهب لَه ببيع» أو عتتق» أو إبراءء [ب] أو أراد أخدّهُ قبل 
رجوعه ؛ لم يصحٌ ‏ بل بعدّة-). 


[6] وأنَ يكونّ ما يتملكّةُ عيئًاء موجودةٌ 00 


)١(‏ زاد في «الإقناع» (7/ 17١)شرطًا‏ سادسًا وهو: «أن لا يكون الأب كافرًا والابن مسدًاء لا سيا إذا كان الابن 
كافرًا ثم أسلم. قاله الشيخ. وقال: الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًاك.].ه نبه عليه 
في «نيل المآرب» (7/ "309). 


كور 


مع بَئْنَ الرّادِ والدّلِيل) باب الهبة 





فلا يصحٌ: [1] أنْ يتملّك ما في ذميه -مِنْ دين ولو - »1؟] ولا أن يُبِرِئَّ نفسَة. 
وليسٌ لولدِو أن يطالبَهُ با في ذميه مِنَ الدين؛ بل إذا ماتّ؛ أخدّه مِنْ تركته مِنْ رأس امال - . 


(إلا نفَمَتَُ الواجبةً عليّه؛ فإنَّ لَهُ مطالبيَةُ مهاء وحبِسَةٌ عليها). 






ويح لإسان لأيق مين 20 2027 
ويعطيّ مَنْ حدث حصت وجوبًا _ء 

ويجبٌُ عليه التسوية بِينَّهُمْ على قدر إِريِهِمْ -. 

فإِن زوّج أَحَدَّهُمْ أؤ خصّصّة ‏ بلا إذنٍ البقية ؛ حرّمَ عليه ولزمَةٌ أن (يسوّيّ ‏ برجوع, أو 
زياد )00 . 

فإِنْ مات قبل التسوية بِينَّهُمْ ‏ وليسٌ التخصيصٌ بمرضي موته المخوفيٍ-؛ ثبت للآخلٍ. 

وإِنْ كان بمرضي موته؛ 1: يثبّثْ لَهُ شيءٌ زائد عنهُمْ ‏ إلا بإِجارِّمْ ‏ » ما 1 يكن وقَفًا؛ فيصم 


2 
بالثلث ‏ كالأجنبيٌ -. 





والمرضٌ غيرٌ المخوفٍ ‏ كالصداع (اليسير)؛ ووجع الضرسي» (والعين) ؛ تَبرّعٌ صاحبه نافد 
في جميع ماله كتبرع الصحيح - » حتى ولو صارٌ ححُوفَاء وماتٌ مِنْهُ بعد ذلك -. 

]١[‏ والمرض المخوف: كالبرسام» وذاتٍ الجنبء والرعافيٍ الدائم» والقيام المتداركِ» (ووجع 
قلب. وأولٍ فالج» وآخر سل والحمى الْطْبِقةَه والرَّبمَ» وما قال طبيبانٍ مسلمانٍ عدلان: إِنَهُ 


عَوف). [ ؟] وكذلكٌ مَنْ بين الصفين. وقتٌ الحرب. [”] أو كان باللجة. وقت الميجانٍ» 
)١(‏ عبارة «الدليل»: اد يعطيهم؟؛ حتى يستووا». 
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تمع بين الَزْادٍ والذليل' بات اهبة 





[:] أو وقعَ الطاعونٌ ببليىء [5] أو قُدّمَ للقتل» [1] أو حُبِسَ لَه [7] أو جُرحَ نجرحًا 
مُوحِياء ([8] ومن أخدَّمًا الطلقّ). [ 

فكلّ مَنْ أصابَهُ شيءٌ مِنْ ذلكٌ» ثم تبرع» وماتَ؛ نفدٌ تبدٌّعُهُ ‏ بالئلثِ فقط ‏ » للأجنبيٌ فقط. 
وإِنْ يمث؛ فكالصحيح. 

(ومَن امتدٌ مرضةٌ ‏ بجذام» أو سل أو فالج ‏ » ولم يقطعة بفراش؛ فمِنْ كل مالهِ. والعكسش 
بالعكس. ويُعتبِرٌ الثلث عند موته. 

ويسَوّى بين المتقدم والمتأخر؛ في الوصية. 

ويُبداً: بالأولٍ فالأول؛ في العطية. 

ولايملك الرجوعٌ فيها. 

ويُعتيرُ القبولُ للها عند وجودماء ويثبثُ الملكُ إِذًا. 


- ربح 14 
والو سياه بخاا ى ذلك). 
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كتاب الوّصِيّة 





تصحٌ الوصية من: ]١[‏ كل عاقل» [؟] م يعاينٌ اموت ولو [أ] تمُيْرّاء [ب] أو سفيهًا . 
َتَسنُ: حمس من تر حَِيرًا - وهو: الال الكثيك عُرفًا - 

وَذكرة: لفقير» لهُ ورثة. 

وتباحٌ له إن كانوا أغنياء!'". 

تجهب عَلى: مَنْ عَليهِ حَق» بلا بينةٍ. 

وتحرمٌ على: ]1١1[‏ من له وارثٌ؛ بزائدٍ عَلى الثلثء [؟7] ولوارث؛ بشىء. وتصحٌ) وتقف على : 
إجازة الورثة!'أ» (لا بعدَ الموتِ). 

(وتجورٌ بالكل؛ لمن لا وارثٌ لَهُ. 

فإِنْ لم يَف الثلث بالوّصايا؛ فالتقص بالقسط). 

والاعتبار ب : كونٍ من وُصَّى - أو وهب له وَارثَاء أو لا-عِندَ الموتٍ - » وبالإجازق أو الرَّدّ 
عدم (وإن طالّ _). 


فإن امْتئّع الموصّى لهُ ‏ بعد موتٍ الموصى - من القَبولِء ومن الرَّدٌ؛ِ كم عليه بالرّىٌ وسقط 


م 


١ 
, حهة‎ 


/"( وظاهر «الإقناع»‎ .  )١95( كذا قال ومثله في «الغاية» (5/ 7”78)؛ وازاد المستقنع»  تبعًا ل «التنقيح»‎ )١( 
و«المنتهى)» (؟7/ 717): «تكره مطلمًا»؛ قال في «الإنصاف» (0/ ١15):«على الصحيح من المذهب). (س).‎ )4 

(؟) يستثنى من ذلك: إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض ورثته» أو أوصى بمعين لكل وارث. على قدر إرثه؛ فتصح في 
الخالتين»ء دون اشتراط إجازة الورثة ‏ كما في «الإقناع» (7/ 1170-1174). و«المنتهى» (7/ 57”8) - . وانظر تعليق 


حقق «زاد المستقنع» (ص5154,» طدابن الجوزي). 


3 


َِنّ الرَّادِ والدّلِيل) كتاب الْوَّصِيَة 
وإنْ قبل» ثم رد َرمتْ ول يَصم الردٌ. 
وتدخل في مُلكه. من حين قَبُولهِ؛ فا حدتٌ من ناءٍ مُنفصل - قَبِلَ ذلك -؛ فللورثة. 





سراي لله بير بر 


(وإن قال: (إِنَ قَدِمَ رَيْدَِ َلَهُ مَا وَصَّيْتٌ به لِعَمْرو)» فقدِمَ في حياته؛ فلهُ. ويَعدّها: لعمرو. 
فر الو اجث كل :ديه :. * كا ماله بعد موته ‏ وإِنْ ب 
ويخرج الواجب كله من: دين» وحجء وغيره - » من كل ماله بعد موته ‏ وإن لم يوص به -. 
فإِنَ قالّ: «أَذُوَا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلَئِي»؛ بُدئ به. وإن بَقِي منةُ شية؛ أخدّه صاحبُ التبرع؛ وإِلا 
سقط). 

م 2 / 

وتبطل الوصية بخمسة اشياء: 

3 يرُّجوع الموصي؛ بقول أو فعل يدل عليه -. 

["] وبموت الموصّى ل قبل الموصي. [] وبقتله للموصي. 


[5] وبردّه للوصية. [4] وبتلفي العين المعيّنةَ الموصّى بها. 





نصح الوصيةٌ ل : ]١1‏ كلّ من يَصحُ تقليكٌةُ ‏ ولو مرتدّاء أو حرييًّا'! -»51] أو لا يملك ‏ : 
[أ] كحَمْل؛ (تحققٌ وجوذه قبلّها) - .[ب] وبهيمة ‏ ويصرف في عَكّفها") ‏ » (1ج] ولعبده؛ 


و سرام 0 ع بي . 11 شاع 2 2 
بمُشاع ‏ كثلثه -. ويَعْيِقٌ منة بِقَذْروء ويأحذ الفاضل. وباثة» أو مُعَّنِ؛ لا يصح له). 


)١(‏ أصل العبارة من «المنتهى» (7/ 5٠‏ 4): #تصح الوصية: لكل من يصح تمليكه؛ من مسلم وكافر معين ‏ ولو 
مرتدًا أو حربًا -1؟ فخرج بها: كافر غير معين ‏ كاليهود» والنصارىء» ونحوهم ..وانظر:«الإقناع» (70/ .)١41‏ 
(هب). 

(؟) وفي «الزاد»: (لاا يصح لبهيمة» اه. قال في «الإنصاف» (1/ 57 75): «تنبيه: قوله: «ولا لبهيمة»: إن وصى لفرس 
حبيس؛ صحء إذا لم يقصد تمليكه ى| صرح به المصنفء قبل ذلك - » وإن وصى لفرس زيد؛ صح؛ ولزم بدون قبول 
صاحبهاء ويصرفها في علفه. ومراد المصنف هنا .: تمليك البهيمة» اه. ش 


-/7707 د 


ماي ار 5 5 





بي اراد والدّلِيل) كتاب الوّصيّة 


ص 


[د] وتصحٌ ل : المساجدء [ه] والقناطر ‏ ونحوها _» [و] ولله ورسوله ‏ وتُصرّفٌ في 
المصالح العامة -. 

(وإذا أوصّى من لا حجّ عليه: أنْ يج عنةُ ‏ بألفٍ -؛ صرف - من ثلثه - مؤُونّة حْجُةِ» بَعدَ 
أخرى ‏ حتى تنفد-). 

وإن وصّى بإحراقٍ ثلث ماله؛ صحّ» ورف في: تجمير الكعبة» وتنوير المساجد. 

وبدفنه في التراب؛ صرف في: تكفينٍ الموتى. 

وبرميه في الماء؟ صرف في عمل سفن للجهاد. 

ولا تصحٌ ل ]١1:‏ كنيسة [؟] أو بيتٍ نار [] أو كُيْبٍ التوراةٍ والإنجيل» [4] أو مَلَكِء 
[5] أو ميت» [1] أو جني 173 ولا لبهم - ك : «أحدٍ هذين» -. 

لو أُوصّى بثلث مالو لمن تصحٌ لهُ الوصيةٌ» ولممنْ لا تصحٌ؛ كان الكلّ: ين نصح لهُ. 

لكنْ لو أوصّى لحىّ وميّتِ؛ كان للحيّ: النصفتُ فقطٌ ("). ظ 


سمل ال 0 ع 2 هه - ره غ2 
(وإن وَصى باله لابنيه واجنبي» فرذا وصية؛ فله: التسع). 






وإذا أوصّى لأهل سِكَّتِهِ؛ فلأهل رُقَاقِهِ ‏ حال الوصية -. 
وخيرانه: تناول أربعينَ دارا من كل جانب. 

والصغث والصّبئٌّه والغلامٌ» واليافعٌ» واليتيم: من ل يبلغ. 
والمميرٌ: من بلع سبعًا. 

والطفل: من دون سبع. 


)١(‏ وفي «الزاد»: «وَإِنْ وَصَّى لحىٌّ وميتء يعلمّ موبّه؛ فالكل للحئّ. وإنْ جهلٌ: فالنصففٌ»؛ قال في «السلسبيل» 
0 ااالمذهب: ليس له إلا النصف» كما في «الإقناع» (7/ 57)., و«المنتهي» (7/ /51) -. 


1778 
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بَيْنَّ الذّادٍ والدّليل! كتاب الوّصِيّة 





والمراهق: مَن قاربٌ البلوع. 

والشابٌء والفتى: من البُلوغ إلى الثلاثينٌ. 

والكهل: من الثلائينَ» إلى الخمسين. 

والشيخ: من الخمسينٌ إلى السبعين. 

بع ذلك كر 

الأَيْم والعَدّث(1): مّن لازو له يمن رجل» وامرأة . 
والبكرٌ: مَن لم يتزوج. 

ورجلٌ تيس وامرأةٌ ثيبةٌ: إذا كانا قد تزوّجا. - 

والثيُوبةٌ: زوالٌ البكارةٍ - ولومن غير زوج -. 

والأرامل: النساءٌ اللاتي فارقَهُنَّ أزواججهُن ‏ بموتء أو حياة -. 


وَالدَّمْطّ: ما دون العَشّرَةٍء من الرّجالٍ ‏ خاصةً -. 





2 


تصحٌ الوصية حتى با لا يصمٌ بِيعْهُ؛ (ك : ]١[‏ با يَعجرٌ عن تسليوه) ‏ ك : [أ] الآبق» 
[ب] والشاردء [ج] والطير بالحواءء» [د] والحمل بالبطن» [ه] واللبن بالضرع ‏ » 
[1] وبالمعدوم_كبها تحمل أمنّهُ أو شجرثه - » أبدّاء أو مدةٌ معلومة -. 
فإن حَصلٌ شيء؛ فللموصى له. إلا حمل الأمة - فقيمتة: يوم وضعه -. 
(وإن لم يحصل منهُ شيءٌ؛ بِطَلَثْ الوصية). 


)١(‏ في (ظ): العازب. 


2 


كي م 
بيِكَ اراد والدِّيل) 





0 


وتصحٌّ بغي مال؛ ك ]١[‏ كلبء مباح النفع» ["] وزيتٍ مُتنجّس. (وله ثلثها - ولو كثْرٌ 
الما - ء إِنْ لم تَِرْ الورئةٌ). 

وتصحٌ بالمنفعة المفُرَدَةِ ك[1] خدمةٍ عبد» [1] وأجرة دار ونحوهما -. 
وتصحٌ لبهم كثوب - ء ويُعطّى: ما يقح عليه الاسم 

إن اختلف الاسجٌ بالعُرفٍ وال حقيقة؛ غلبت ا حقيقة!". 

فالشاة والبعيرُ والثورٌ: اسم للذكر والأنثى» مِنْ صغير وكبير. 
وَالصَانْء والجملء وَالْمارٌ» والبغل» والعبدٌ: اسمٌ للذكر خاصةً . 
والحيك والأتانَ» والناقةٌ» والبقرةٌ: اسم للأنثى. 

وَالفَرَسء والرقيق: اسمٌ لهما. 

وَالتَّعْجَةٌ: اسم للأنثى» من الضَّأنِ. 

والكبش: اسم للذكر» الكبير منهُ. 

والتَيس: اسم للذكرء الكبير» من المعز. 

والدابة_عَرْفًا : اسم للذكرٍ والأنثى؛ من: الخيل» والبغال» والحمير. 
(وإذا وصَّى بثليهء فاستحدثٌ مالا ولو دية ؛ دخل في الوصية. 

ومن أَوْصِي له بمعينه َف بطلث7". 


وإنْ تلف الما غيره؛ فهو للخُوضي له إن خرجٌ من ثلث المال» الحاصل للورثة ). 


() كذا قال تبعًا ل «التنقيح» (/141)» و«المنتهى» (7/ :.)2٠‏ وغيرهما ‏ . قال في «الإنصاف» (1/ 7505): اوهو 
المذهب». وقيل: يغلب العرف؟ جزم به في «الإقناع) (7/ 56)» و«الغاية» (7/ 701). (س). 


(0) تقدم نحو ذلك من عبارة «الدليل».انظر (ص777 من هذا الكتاب)ءوإن] أبقيتها هنا؛ لاتصال ما بعدها مها. 


عر 





0000 و ءِِ 
إذا أوصى بمثلٍ نصيب وارث معينٍ؛ فلهُ مثل نصيبه؛ مضمومًا إلى المسألة: 


فإذا أوصّى بمثل نصيب ابن وله ابنانٍ _؟ فلة: الثلث. وإن كانوا ثلاثةٌ؛ فلة: الريع. وإنْ كان 


معهُمْ بنثّ؛ فَلَهُ: الشّسَعَانٍ. 


له الع يرا. ع 9 واه عو 0ك 1 7" 
دا دصى ‏ بمثل نصيب أحل ورثته- ول ينه كان له: مثل ما لأقّهم نصيبا 
فمع ابن وبنتٍ: : زبع» ومع زوجة وابن: : تشع وبسهم منْ ماله : فله سدم س. وبشيء» أو جزءء 


أو دما أعطاة الوارث ما شاء). 





ويعتبرٌ وجودٌ هذه الصفات, عند الوصية والموت. 

وللقُوصَى إلية: أن يقبل» وأن يعزل نفسهُ متى شاة. 

وتصحٌ الوصية مُعلقة؛ ك : إذا بلغ»), أو : (حضرً)ء أو: (رَسدَ4 أو: «تات من فسقدا. أو: 
« إن مات زيد؛ فعمرو مكانة). 

وتصحٌ مؤقتةٌ؛ ك : ازيد وَصِيِّي سند ثم عمرو). 

(وإذا أود صَى إلى زيد» وبعده عمرّو - وم يعزل زيدًا ؛ اشتركًا. . ولا ينفردٌ أحدهما بتصرفيء ل 


يجعلة لهُ). 


وليس للوصىٌ أن يُوصىء إلا إِنْ جعلٌ له ذلك. 


7543 


ىرس الل اس 


«مَضْدٌ السّبيل في الجَمْع بَبْنّ الزَّادِ والدّلِيلا كتاب الوّصِية 





و 


ولا نظرٌ للحاكم ممَ الوصيٌ الخاصٌ ‏ إذا كان كُفوًا -. 








ولا تصح الوصية إلا في: [1] شيء معلوم: [؟] يملك الموصي فعلَه؛ ك : [1] قضاء الدين» 
[ب] وتفريق الوصيةء [ج] ورد الحقوقٍ إلى أهلِهّاء [د] والنظر في أمر غير مكلفي. 

ل111] باستيفاء الدين_مع رد وارثه ‏ » (171 ولاب لا يملكة الموصي ‏ كوصية المرأة» بالنظر في. 
[ حت أولادِمًا الأصاغرء ونحو ذلك ). 
ومّن وصّى في شيء؛ لم يص وَصيًا في غيره. 
إن صرف أجنبيٌ الموضّى بده لمعين في جهته ([أو] ظهرَ على الميتٍ دين يستغرقٌ» بعد تفرقة 
الوصيّ)؛ لم يضمنة. 
وإذا قال له: (اضعْ ثلث ماليء حيثٌ شعت أو: «"أعطو ‏ أو: تصدق به على من شئتَ)؛ لم كَجْرْ له 
]1١[‏ أخدّة [؟] ولا دفعٌة إلى أقاربه الوارئينَ» ["] :ولا إلى ورثة الموصي. 
ومَنْ ماتّ» ببرية» ونحومًا ‏ ولا حاكم» ولا وَصِي -؟ فلكلٌ مسلم أخذٌ تركته» (وعمل الأصاح فيهًا 
-ين: بيع» وغيره 1"". 
وَنُجْهّرَهُ منهًا ‏ إن كانث ‏ » وإلا جهرّهُ منْ عنده. 


وله الرجوعٌ با غَرِمَهُ - إن توى الرجوعٌ -. 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «وبيع ما يراه». 


-75575- 


جى إدوي <اعرئّ 
شكس دمي ؛ ازو يسن 


" بان الوَّادٍ والدّليل) كناب القرائض 








وإذا مات الإنسانٌ؛ مدي مذ تركيه: بكفنه» وحئوطه؛ وَمونَّة تجهيزه ومن رأس ي ماله سواءٌ كان 
قَذْ تعلق به حقّ رهن. أو أرشٌ جناية» أو لا. 


كم سي ._- 7 وو ُْ و ب 8 
وما بَقى بعد ذلك؛ يقكَى منه ديون الله تعالى -»ء وديون الادميين. 





5 
وأسباب الإرثٍ ثلاثة: 


]١[‏ النّسبٌء [1] والنكاحٌ الصحيحٌ ["] والولاء. 

وموانعة ثلاثة: 

]١[‏ القعل؛ [؟] والرّقُء 1*] واختلافٌ الدين. 

الْجمعُ على توريئهم؛ من الذكور - بالاختصار - ؛ عشرٌ: 117 الابٌ. [1] وابئهُ ‏ وَإِنْ 
نل - » [] والأبُ» [4] وأبوة ‏ وإِنْ عَلا :151 والأخ _مُطلقًا ‏ » [1] وا بن الأخ لا 
من الأمٌّ ‏ » 1/1] والعمٌ» [8] وابئهُ_ كذلكٌ ‏ » [9] والزوح»1١٠]‏ والْعيَقٌ. 

ومن الإناثٍ ‏ بالاختصارٍ ‏ ؛ سَبعٌّ: [1] البنتُء [؟] وبنثٌ الاين - وإن نزل أبومًا -: 
['] والأمٌّ [:] والجَدةٌ ‏ مطلقًا -. [0] والأخحث ‏ مطلقًا-» [51] والزوجة. 
[1] والمعتقة. 
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2 م ار 3 





لَمْع بين الرّاد والدّلِيل؛ كتاب القّرائئض 





والوارث ثلاثةٌ: 

]١[‏ ذو فرضص» 11] وعصبة [7] ورحم. 

والفروض المقدرةٌ ستة: 

]١[‏ النصفٌ»[؟] والربع» [] والغمنٌ» [4] والثلثانء [5] والثلث:11] والسدس. 
وأصحابٌ هذه الفروض - بالاختصار ؛ عشرة: 

[1: ؟] الزوجانء [". 5] والأبوانء [115] والجدٌء والجدةٌ ‏ مطلقًا ‏ » [7] والأحتٌ - 
مطلقًا - » [8] والبنتٌ» [9] وبنتٌ الابن»1١٠١]‏ والأخ؛ من الأم. 

فالتصف فرض خمسة: 

]1١[‏ فرضُ الزوج ‏ حيث: لا فرع وارثٌ للزوجة - :111 وفرض البنتء [1] وفرض بنتٍ 
الابن ‏ مع عدم أولادٍ الصّلبٍ - 141 وفرضٌ الأختٍ الشقيقةٍ مع عدم الفرع الوارثِ ‏ : 
[4] وفرض الأتٍ للأب ‏ مع عدم الأشقاء -. 

والرْبُعُ فرض اثنين: ظ 

. فرضٌ الزوج  مم الفرع الوارثء (وَإِنْ نزل) -» [؟] وفرضٌ الروجة - فأكثر؛ مع‎ ]١[ 


عدمة .ه. 


ل 


8 .8 7 ص اع لي سل سر اوه 
والثْمُنَ فرض واحد؛ وهو: الزوجة _فاكثر؛ مع الفرع الوارثٍ -. 





0 000 
والنلثان فرض أربعة: 
]1١[‏ فرض البنتينٍ ‏ فأكثرٌ ‏ » 111 وبنتي الابن - فأكثرٌ ‏ » [7] والأختينٍ الشقيقتينِ - 


فأكثرٌ  ٠‏ [5] والأحتينٍ للب - فأكثرٌ_؛ (إذا ل يُعصَّبّْنَ بذكر) /! 


-4غ؟- 





و اد 
والثلث فرض اثنين: 


]1١[‏ فرض ولدّي الأ فأكثر_؟ يستوي فيه ذكرٌهم وأنثاهم. 

] وفرض الم _ حيتثٌ: [] لا فرع وارثٌ للميت. [(بس] ولا جمع من الإخوة 
والأخوات -. 

لكنْ لو كانَ هناك: أب وأمّ وزو - أو زوجة ؛ كان للأمٌ: ثلث الباقي ‏ [وهو] : 

(السدسش - مع زوج وأبوين - » والربع - مع زوجة وأبوين-) -. 

والسدسُ فرض سبعةٍ: 

13] فرض الأمٌ- مع [أ] الفرع الوارثء [ب] أو (اثنين) من الإخوةء والأخوات!'! . 

]١1[‏ وفرض (الذكر أو الأنثى؛ من) ولد الأمٌ الواحد. 

”7 ] وفرض بنتٍ الابن ‏ فأكترٌ  -‏ مع بنتِ الصّلب. 

[؛] وفرض الأختٍ للأبء مم الأخت الشقيقة (مع عدم مُعصَّب فيهما) . 

[5] وفرضٌ الأب مع (ذكور الولدء أو ولد الابن)!. 

[7] وفرض الجدٌ ‏ كذلكٌ -. ولا ينزلانٍ عته بحال. 

[1] وفرض الّدةٍ فأكثرٌء إلى ثلاث - ا الم وأ الأب. وَأ أب الأب - وإن عَلَونَ 
أمومةٌ) إِنّْ تساوينَ » مع عدم الؤم!". 

(ومن قَرّبتْ؛ فلّها وحدها. 


22 ع - 
وترث آم الأب والجد معهما؛ كالعم. 


)0 أصل عبارة «الدليل»: ااجمع من اللإخوة والأخوات». والمئبت موافق لعيارة «الإقناع» (7/ ١81/‏ )4 و«المنتهى» 
(5؟/ الا والأمر قريب. 


0)عبارة «الدليل»: ( مع الفرع الوارث ». 


()فرض اللحدة كان ترتيبه سابقاً؛ وإنما أخرته هنا لكثرة تفريعاته بعد إضافة زوائد الزاد. 
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م أبيه. وإن تزوج بنتٌ عمته؛ 





ع 


والجَدٌ (لأب وإن عَلا)» مع الإخوة الأشقاءء أو لأب» ذكورًا كانواء أو إنانًا : كأحدهم. 
17] فإن لم يكن هناك صاحبُ فرضص؛ فلهُ معهم خيدٌ أمرين: [أ] إما المقاسمة» [ب] أو ثلث 
جميع المالٍ. 

[1] وإن كانَ هناك صاحبٌ فرضص؛ فلهُ خيرٌ ثلاثةٍ أمور: 

[أ] إما اللقاسمة» [ب] أو ثلث الباقي ‏ بعدَ صاحب الفرض - .[ج] أو سدس جميع المالٍ. 
فإن لم يبقّ ‏ بعدٌ صاحب الفرض إلا السدسٌُ؛ أخدَّه وسقط الإخوة إلا الأخت ‏ الشقيقةً 
أو لأب _؛ في المسألة المسرّاة ب : الأكدرية: 

وهي: زوح. وأَم وجَدٌ وأخحت؛ فللزوج: النصف» وللام: الغثلث» وللجد: السدس» ويفرض 
للأخت: النصف؛ فتعولٌ إلى: تسعةٍ» ثم يقسمٌ نصيبُ لد والأختء بينهما: أربعة على ثلاثة؛ 
فتصح!'' من سبعةٍ وعشرين. 

(ولا يَحُولُ» ولا يفرش لأخت معةٌ؛ إلا ها). 

وإذا اجتمع مع الشقيق: ولد الأب؛ عَدَهُ على الحدٌ ‏ إن احتاج لعدّو - ثم يأخدٌ الشقيقٌ: ما 
حصلٌ لولدٍ الأب إلا أن يكونّ الشقيقٌ أخدًا واحدةٌ؛ فتأخدٌ: تام النصفي. وما فضُل؛ فهو: 
لولِدٍ الآأب. 


)١(‏ في ج): اافتصبح). 
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بَيْنَّ الرَّادِ والدّلِيل؛ كتاب القرائض 





1 0س ص ار ع 
قمن صور ذلك: الْرّيدِيّات الأربع: 
< 5 م ع8 ,»> 
]١[‏ العشرية؛ وهي: جد وشقيقة» وأخ لاب. 
١ [‏ ) والعشريئية؟ وهى: جد» وشقيقة. وأختان لآاب. 


78 . ع عه 8 سم ع فد ع اقنو عِِ 
[] ومختصرةٌ زيد؛ وهي: أم» وجذء وشقيقة» وأخ, وأخت لاب. 


قر عل 1 1 الما ع ٠.‏ ع و 
[5] وتسعينيةٌ زيد؛ وهي: أمّ وجذ. وشقيقة» وأخوان» وأخث لآب. 






اعل: [1] أنَّ الحجب بالوصفي يتأتى دخولُةُ على: جميع الورثة. 

[1] والحجبَ بالشخص: نقصانًا كذلك. 

وحرمانًا؛ فلا يُدخلٌ على خمسة: الزوجينء والآبوين؛ والولد. 

[*] وأنَّ الجدّ يسقلٌ بالأب. 

وكلّ جد أبعدَ؛ يسقطٌ بأقرب. 

[:] وأنَّ الجدة- مطلقًا تسقطّ بالأمٌ. 

وكلّ جدة بُعْدَى؛ تسقطٌ بجدة ُربى. 

51] وأنَّ كلّ ابن أبعدٌ؛ يسقاٌ بابنٍ أقربّ. 

[1] وتسقطٌ الإخوةٌ الأشقاءٌ باثنين: [أ] بالابنوإن نزلٌ - »[ب] وبالأب الأقرب. 
3] والإخوةٌ للأب يسقطونً ([1] بهم [ب] و)بالأخ الشقيقٍ أيضًا -. 

وبنو الإخوةٍ يسقطونٌ حتى بالجدٌ؛ أبي الأب وإن علا -. 

والأعمامٌ يَسقطونَ حتى ببني الإخوة-وإن نزلوا -. 

[4] والأخ للأمّ يسقطّ بائنين: [1] بفروع الميتء مطلقًا - وإن نزلوا ‏ » [ب] وبأصولو 
الذكور ‏ وإن علوا -. 
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لَمْع بَيْنّ الرَادِ والدّليل» كتاب المّرائض 
7 2 ل 0 1 23 
[9] وتسقط بنات الابن: ببنتي الصّلب ‏ فأكثرٌ ‏ » مالم يكن معهن من يُعَصَبْهِن؛ من: (ذكر - 
ع كسام م ١١‏ 
بازائهر» أو أَنْرَلَ منهن )!'. 


]٠١[‏ وَتَسقَطٌ الأحواتٌ للأب: بالأختينٍ الشقيقتينٍ - فأكثرٌ ‏ » مالم يكن معهن أخوهن؛ 


” رعلا تر ار اسه 


و 7 ص و 34 
]١١[‏ ومن لا يرث لا يتحجبٌ مطلقاء إلا الإخوةٌ من حيث هم ؛ فقد لا يُرثون. ويحجبونٌ 
الأمّ تقصانًا. 





(ومُمْ: كل من لو انفرة؛ أخدّ المال- بجهة واحدة ‏ » ومع ذي فرضص؛ يأخدٌ ما بَتِي)» وإن 1 
واعلم: 

1] أن النساء ‏ كله : صاحباتٌ فرضي»؛ وليس فيهن عَصَبةٌ بنفسو؛ إلا المحيقةٌ. 
[؟] وأن الرجالٌ_كلّهم ‏ : عصباتٌ بأنفيهم. إلا []] الزوج؛ [ب] وولدَ الأمٌ. 

[] وأن الأخواتٍ مع البناتٍ: عصباتٌ (يَريْنَ ما فَضَلَ عن فرض البنت ‏ فأزيد)!"". 

[:] وأن البنات» وبنات الابن» والأخوات الشقيقات» والأخوات للأب: كل واحدة منهن 


مع أخيهاء عَصَبَةٌ بو له معلا ما قال" . 


)١(‏ عبارة «الدليل»: #ولد الابن». 

)١(‏ أصل عبارة «الزاد»: #والأخت ‏ فأكثر-: ترث ‏ بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت» فأزيد». 

() في (ظ)» و(ج): #مثل مالها» اه! وهو خخطأ؛ والصواب: ما أثبتّه؛ وهو ني (س).» وفي بعض النسخ التي اعتمدها 
(ظ)ء وهو أيضًا لفظ «الغاية» (7/ //-غراس)» وعليه الشرح في انيل المآرب»» و«منار السبيل». 





بن الرّادٍ والدَّلِيل) كتاب الفرائض 





(وكلٌ عَصبةٍ غيرهم؛ لا ترتٌ َيه معة شيئًا. 

وابنا عم أحدّهما- أ ل أو زوجٌ-؟ له: فرضة» والباقي: لما). 
ولكنْ للجدٌ والأب. ثلاث حالاات: 

]1١[‏ يرئانٍ بالتعصيب فقط؛ مع عدم الفرع الوارث. 

[؟] وبالفرض نققط؛ مم ذكوريته. 

[7] وبالفرض والتعصيب؛ مع أنوثيته. 


3 
عي 2 


ولا تتمشى على قواعينا: «المسَرَّكَةَ)؛ وهي: زوج. وم وإخوة لأمٌ وإخوة أشقاء. 





(وأقريهم: [1] ابر [1] ثم ابنهُ- ون نَل ٠‏ 1"] ثم الأبُ» [5] ثم الجبدٌ- وإن عَلا؛ مع 
عدم أخ ‏ لأبوين» أو لأب  ١‏ [5] ثم هماء [1] ثم بنوهما ‏ أبدًا ‏ » [72] ثم عم لأبوينء 
[4] ثم لأب. [9] ثم بنوهما ‏ كذلكٌ ‏ » ]١٠١[‏ ثم أعمامٌ أبيه؛ لأبوين» ]١١[‏ ثم لأب. 
3] ثم بنوهم ‏ كذلكٌ  ]١7[»‏ ثم أعمامٌ جدّوء [4 ]١‏ ثم بنوهم _كذلكٌ -. 

لا يَرتُ بنو أب أعلى» مع: بني أب أقرب وإِنْ تزلوا : فأخ لأب؛ أولى من: عَم وابنه. 

وابن أخ لأبوينٍ ‏ وهوء أو ابن أخ لأب _؛ أولى من: ابن ابن أخ لأبوين. 

ومع الاستواء؛ يِقَدّمُ مَن: لأبوين). 

وإذا اجتمعَ كلّ الرجال؛ وَرِتّ منهم ثلاثةٌ: [1] الابنٌ [؟] والأبُء [] والزوج. 


وتتمة عبارة «الدليل» بعد هذ الموضع: الحكم العاصب: أن يأخذ ما أبقت الفروض» وإذا انفرد؛ أخذ جميع المال» وإن 
لم يبق شىء؛ سققط» اه. والمعنى واحد» لكن عندي عبارة «الزاد» ‏ التي في أول الباب ‏ أفضل؛ لأنه وضعها في صورة 
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مع بَيْنَ اراد والدّليل؛ كتاب القرائض 
وإذا اجتمع كّ النساء؛ وَرتٌ مهن خحمسة: ]١[‏ البنتٌء [1] وبنتٌ الابن. [*] والأم 
[4] والزوجة؛ [0] والأخحتٌ الشقيقة. 

وإذا اجتمع تُمكنٌ الجمع - من الصنفينٍ ؛ ورت خمسة: [1. ؟] الأبوانِء [*0 4] والوّلّدانٍ 
[9] وأحد الزوجينٍ 

ومتى كان العاصت ]١[‏ عمّاء [1؟] أو ابنَ عم [”] أو ابنَ أخ؛ انفردَ بالآارث ‏ دون 
أخواته -. 

ومتى عُدِمِتٌ العصباتٌ» من التَّسَب؛ [1] ورت الول العتَقُ ‏ ولو أنثى -:[1] ثم: عَصبتَهُ 
الذكورٌ ‏ الأقربٌُ فالأقربٌ؛ كالنسب .. [] فإن لم يكن؛ عَجِلْنا بالرّدِ. [4] فإن لم يكنْ؛ 
ورَّثنا ذوي الأرحام. 





حي / تستغرق الفروشر الك ولاعاصِب ال د ايا عل : كل ذي فَرض - بِقَذْرءٍ - ١‏ 
ماعَدا الزَّوجِين؛ فلا يُرَد عليههما من حيثٌ الزوجيةٌ - 

فإنلم يكنْ إلا صاحبٌ فرض؛ أخذ الكل فرضًاء وَرَدَّا - 

ون كانَ جماعةٌ من جنس ‏ كالبناتٍ ‏ » فأعطهم بالسوية. 

فإن اختلف جنسُهم؛ فخذ عد سهايهم؛ من أصل ستةٍ ‏ دائً) ‏ : فَجَدّةُ وأ لأمّ: تصح من 
اثنينء وأ م وأخ لأمٌ: من ثلاث و وأمّ وبنت: من أربعةٍه وأمّ وبتتان: من خخسةٍ. 

ولا تَزيد عليها؛ لأنا لوزادت سدسًا آخخرّ؛ لاستغرقت الفروض. 

وإن كانَ هناك أحدٌ الزوجين؛ فاعمّل مسألة الرّدّ ثم مسألةً الزوجية؛ ثم تَقِسِمٌ ما فضل عن 
فرضي الزوجية على مسألة الرّدٌ: فإن انقسم؛ صحث مسألةً الرّدّ من مسألةٍ الزوجية» وإلا؛ 


فاضرت مسألة الْرَدُ 6 مسألة الو وجية. 
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١قَصْدُ‏ السّبيل في الجَمْع بَيْنَّ الرّادِ والدّليل؛ ' كتاب الغرائضص 
سس ا التو الما ا ست ات 
ثم من ٠‏ له سه من مسأل الزو ححية ؟ لخدف مضر وبا 6 مسألة الود وحن له شي من مسأل 
لد 05 مضر وبا في الفاضل عن مسألةٍ الزوجية 


فزوح. وجدة وأخ لآم مثلا ‏ : فاضرب مسالة الرّدَ ‏ وهي: اثنان ‏ ء في مسالة الزوج - 


وهى: اثنانٍ؛ ف 3 من اربعة. وهكذا. 





وهم: كل قرابة» ليس بذيٍ فرضيء ولا عصبة. 

د 5 ”7 

وأاصنافهم احد عكر : 

١[‏ ) ولد البنات لصلب. أو لابن - [٠‏ ؟] وولد الأخحوات: (كأمهاتين). 


[“ ] وبناتٌ الاخحوق ع ] وينات الأعباه (لأبوين. أو لأب . زه ] وبنات بنيهم). 


[1] وولد ولد الأمٌ: (كاآباثهم). 
[1] والعمٌ لأمّ [4] والعمات: (كالأب). 


[4 ] والأخوال. ]١ ١[‏ والخالات. ]١ ١[‏ وأبو الأمّ: (كالأمٌ). 


2 
5 


8 وكل جدهة أت بأب. بين أَمّيْنْ (هى إحذاهما ل كم 1 بي آم 
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أو بأبء أعلى سس الحد :كأمٌ أ ي اللحدك. 


أب وأمٌّأب ب١‏ وأبو أمَ أَمّ وأخواهماء وأمّاهما: : بمنزلتهم) ويرئود : بتنزيلهم منزلة من دلوا به. 


]١[‏ وإل أَذْلَ جماعة نهم بوارث. واستوت منزلتهم مئهء. ١‏ كأولاده_): قنصيية شمء بالسوية 
8 5 3 7 2 08 1 0 9 8 0 0 - 
الذكر كالانثئى ‏ : (فاين. وبنت لاختٍء. مع بنتِ لأخت أخرى: هذه حق امهاء وللاوليين: 


حقٌ أمّهما. 


[؟] وإن اختاشت منازهم منة؟ جعاتهم ديه كَمَيَت؟ قتسمواارته. 


8 سد ال 
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َمْع بَيْنَ الزّادٍ والدِّيل) 





[أ] فإن حَلَفَ ثلاتٌ خالاتٍ متفرقات» وثلاتٌ عنَّاتِ متفرقات: فالثلتُ للخالات أخاساء 
والثلثانٍ للعنَّاتِ أخاسًاء وتصح من خمسةً عشْرٌ. 

٠‏ 85 عشسالء2 لوااللل ا سس . ّ 5 1 ِ م 
[ب] وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقِينَ؛ لذي الأمٌّ: السدس, والباقي: لذي الأبوين. فإن كان معهم 
أَة: أسَعَعا 


م: أسَقَطّهم. 


أبو 


[] وإن أَمْلَ جماعة بجماعة؛ قَسَمْتَ المالّ بين المثْلَ بهم: فا صارٌ لكل واحد؛ أَحَدَه الْمدل به 
وإن سقط بعضهم ببعض؛ عملت به. 

والجهاتٌ: ]١[‏ أَيُوقٌ [؟] وأمومةٌ ["] ويبُوةٌ). 

ومّن لا وارتٌ له؛ فالّه لبيتِ المال: وليس وارثّاء وإنم) يحفظ المالّ الضائع ‏ وغيرَةٌ؛ فهو جهةٌ 
ومصلحة. 





وهي سبعة: 

]١[‏ اثنانِء [؟] وثلاثة: [] وأربعةٌ؛ [4] وستدٌء [0] وثانيةٌ [1] واثنا عشي [/9] وأربعةٌ 
وعشرون. 

ولا يَعولٌ منها إلا111] الستةٌ [1] وضعفهاء [] وضعفُ ضعفها: 

فالستة: تعولٌ متوالية إلى عشرة: 

فتعول إلى سبعة: كزوج وأختٍ لغير أمُّ وجدة. 

وإلى ثانية: كزوج. وأ وأختٍ لغير أمّ. وتُسمّى: «الْبَاهَلَة). 

وإلى تسعة: كزوج. وولددي م وأختين لغيرها. وتُسمِّى: «الغرّاءَ)» و«المروانية). 


د احدابج. 2 آعم ء ا لش اكأمى ,)ىه خم ا 6ه يعمل 
وال عشرة: كزوج» وام واختين لام واختين لغير أم. وتسمى : (أم الفروخ). 
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«قَضْدٌ السّبيل فى اله 


ل 


والاثنا عشرّ: تَعُولٌ أفراداء إلى سبعةً عشْرّ : 





بين الرَّادٍ والدِّيل) كتاب القرائض 





؟ 


فتعُولٌ إلى ثلائة عشرٌ: كزوجء وبنتينء وأم. 
وإلى خمسة عشْرٌ: كزوج وبنتين» وأبوين. 

وإلى سبعة عشرٌ: كثلاثِ زوجاتٍء وجّدتينِء وأربع أخواتٍ لأمٌ وثمانٍ أخواتٍ لغيرها. 
وتسمّى: «أمّ الأرامل». 

والأربعة والعشرون: تَعُولُ ‏ مرة واحدةً ‏ إلى: سبعةٍ وعشرينَ: كزوجةء وبتتين» وأبوين. 


م 23 2 ا لكي مه 
وتسمى: (المنبرية)ء و«البخيلة» ‏ لقلَة عوهًا _. 





[(بابُ: التصحيح. والمناسخاتٍء وقسمة النَركات/ 
إذا اتكسر سهمٌ فريت عليهم؛ قَرَبتَ عدةهم: إِنْ باينَ سهاتهم, أو وَفقَه: إن وافقَةُ بجزء - 


كثلثِء ونحوو, في أصل المسألة ‏ , وعَوَيِا: إن عالت. ف بَلعْ؛ صحت منه. 


ويصيرٌ للواحد: ما كان للماعتهء أو وَفقهِ). 








إذا مات شخصء ولم تُقَسمٌ كته حتى مات بعض ورثته: فإن وَرئوه كالأول ‏ كإخوة _؛ 
فاقمها على مَن بَقِيَّ. 

وإِنْ كان ورثةٌ كل ميتٍ لا يرثون غيرَه - كإخوةٍ هم بَنون -؛ فصحخ الأولى: واقَسِمٌ سهمَ كل 
ميتِ على مسألتو» وصحّح النكير -كما سبق -. 

وإن ل يرئوا الثان كالأول؛ صححتٌ الأولى؛ وقسمتٌ سهم الثاني على ورثته. فإن انقِسَمَتْ؛ٍ 


شه 5 : ماس اله كم ها ص 3 000 بم ّ ٠.‏ 0 
صحنًا من أصلهاء وإن لم تنقيِه؛ ضَربَتَ كل الثانية - أو وفقها للسهام ‏ في الأولى» ومَنْ له 


شور 3 





شيء منها؛ فاضربة في] ضريتَة فيهاء ومَنْ له ه مِنْ الثانية شيء؛ فاضربة فيا تركّة الميت -أو 
وفقه_؛ فهو له. 


وتعملٌ في الثالث ‏ فأكثرٌ ‏ عمِلّكَ في: الثاني مع الأول). 





(فصل: [في قسمة التركات] | 


ره 7 ع 0 01 ل الا عام كم ءاسم رمس اه و1.. > معي كسروى اه 
مَن مات عن حمل يرثه» فطلب بقية ورثته قسمة التركة؛ قسّمت» ووقف له: الأكثر مِنْ إرثٍ 
ذكرّين أو أَنتينِء ودُفِمَ إن لا يحَجْيهُ الحمل: ره كاملا (كالَدَة) -» وكَن كحَجِيُهُ حَجْبَ 


وه 


ْقَصَان : أل مير اثهء ولا يُدْكَعْ كن يُسْقِطُةُ شي 2 فإذا وُلِدَ؛ أَحَذَ نُصيبَة وَرُدَ ما يقي يُسْتّحقه. 
ولايَرثُء (ولا يُورَتُ) إلا [1] إن اسْتَهلٌ صارحاء [7] أو عَطسٌء ["] أو تَنَفْسٌ ‏ (وَطالٌ 
زمنٌ التّفس) ‏ » ([5] أو بَكَْء [5] أو رَضعَ)» [1] أو وُجَدَ منة ما يدل على الحياة - 
كاخركةٍ الطويلق» ونحوها _. (لا اختلاج). 

ولو ظَهر بعضَة» فاستهل. ثم انفصل مين لم يَرتْ. 


(وإنْ جهلٌ امهل و من التوأمين» واختّلّف إرثّه؛ يُعَيَنُ بقرعة). 





مَن انقطع خيرة» لَعَيبة» ظاهرّها السلامة - كالأسرء والخروج للتجارة» والسياحة» وطلب 
العلم -؟ انْتَظِرَ تَتَمَّةَ تسعينَ سنة» منذ وَلِدَ. 
فإن فمَدَ ابن تسعينٌ؛ اجِتّهدَ الحاكم. 
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َينّ الرّادِ والدييل؛ 





وإنْ كانَ ظاهِرُّها الحلاك ‏ كَمَنْ فُقِدَ من بِينِ أهلو» أو في مَهْلَكَةٍ - كدرب الحجاز- » أو 
1 بينَ الصَّفَين» حال الحربء أو غَرِقَثُ سَفيئة: وَنَجَا قوم وغَرِقٌ آخرون؛ انتظِرٌ ب َيِمّةَ أربع 


فإن قدِم يعد الت مِ؛ أَحَدَ ما وجِدَّةٌ بعينه» ورَجِع بالباقي. 

فإِنْ مات مُورتُ هذا المفقود. في زمن انتظارو ‏ ؛ أخدٌَ كل وارثٍ اليقينَ» ووُقِفَ لهُ الباقي. 
(فِنْ قَدِمَ؛ أخدّ نصيبَه؛ وإِنْ ] يأتِ؛ فَحْكْمُهُ حُكْمْ مالهأ'أ» ولياقي الورثة: أن يَصطلحوا على 
ما زادَ عن حيٌّ المفقود؛ فيقتسموئة) .ومن أُشْكِل نسب فكالمفقود. 





وهو: مَن له شكلٌ الذكرء وفرحٌ الأنثى. 

ويعتير يبوله» فبسبقه من أحدهما. 

فإن حرج منهما معًا؛ اغبَرَ بأكثرهما. فإن استويا؛ فمُشْكِل. 

فإن رجي كَسْفَفُ بعدَ كِبرَه؛ أَعْطِي - ومن معه ‏ اليقينَ ووقِففَ الباقي؛ لتَظْهِرَ ذكُورثة - 
]١[‏ بنباتٍ لجيه [1] أو إمناءٍ من ذكرو ‏ » أو أَنوثتُةُ -[1] بحيضء [؟] أو تملك ثديء 
["] أو إمناء من فَرْج -. 


ان 525 ع سس 2 8ع اس - 3 0 . 2 8 م 3 
فإن ماتء أو بلغ _بلا أَمَارَةٍ ‏ » واختّلف إرئة؛ أخذ: نصف ميراثٍ ذكر» ونصف ميراث أنثى. 


)201 أي: أنه تركة للمفقود. يصرف لورثته. وهو الذي مشى عليه في «المنتهى' (7/ )١‏ وجزم قْ «الإقناع» 


(/ ؟7؟5) بأن الموقوف: يكون لمن يستحقه من ورثة الأول. (هب). 
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2 
#652 يرت راء 






مع يك الا والٌليل» 


]١[‏ إذا علمّ موت المتوارثينٍ - (كأخوين لأب) ‏ » مما ك: (مِيَدْم أو غَرَقِه أو غربق» أو 
نار)؟ فلا إرثُ. 

[؟] وكذا إِنْ جل الأسبقٌ!') [م] أو عُلمَ» ثم نيِي» وادّعَى ورثةٌ كل سبق الآخَر 

ولا بِينة» أو: تعارضباء وتحالفا. 

وإنلم يدّع ورثةٌ كل سبق الآخر؛ ورت كل مَيتٍ صاحيّة (مِن تَلادٍ ماله دون ما وَرِنَّهُ منه؛ 


دَفعًا للذور)؛ ثم يُقَسمٌ ما وَرِنَّهُ على الأحياء من ورثته. 





لا توارث بين مختلفِينٍ في الدين؛ إلا بالولاء؛ فيرث به: المسلمٌ الكافر والكافرٌ المسلم. 

وكذا يَرتْ الكافرٌ ‏ ولو مرتدًا؛ إذا أسلّم قبل قَسْمِ ميراث مُورئِ المسلم. 

والكفارٌ ملل شَتَّىء لا يتوارثونَ مع اختلافها -. 

فإن اتفقت ووّجِدّتٍ الأسبابُ؛ ورت بعضّهم بعضًا ولو أنَّ أحدهما: مين والآخر: حَريٌ, 
أو مُستأمَنٌ والآخرٌ: ذم أو حريٌ. 

]١[‏ ومن حُكِمَ بككفره من أهل البدع» [؟1 والمرتدٌ ["] والزنديق - وهو: المنافقٌ ؛ فاهُم 


5 الي و ع ٠.‏ 87 7 
فيء؛ لا يورّثون. ولا يرثون. 


: وعبارة «الزاد»: «السابق بالموت»» قال الشيخ عبد الغنى: «الصواب: أن يقول: «وكذ!ا لو جهل السبق؟ بأن‎ )١( 
يعلم: هل حصل سبق لأحدهما أو لا؟». والأحسن في العبارة من أصلها: أن يقال: «وكذا إن جهل السبقء أو علم‎ 
وجهل السابق» أو علم ثم نسي»؛ فهذه أخحصر وأوضح؛ فليتأمل!» اه «حاشية اللبدي» (ص 84؟7).‎ 
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2 بَبْنَّ الرّادِ والتّليل) 





ويّرثُ المجوسييٌ ‏ ونحوةٌ - » بجميع قراباته؛ (إن أَسْلمواء أوتحاكموا إلينا- قبل إسلايهم ): 
فلو خلّف أنه وهي أخمّةُ من أبيه؛ وَرِنّتْ الثلتّ ‏ بكونها أمّا ‏ » والنُصففَ بكويها أخمًا - 
(وكذا حُكُمٌ: المسلم؛ يطأ ذاتَ رَحِمِ خُرّم من بشبهة. 

ولاإرث 111 بتكا ذات رَحم ره [15 ولا سق ادي ُقَرّ عليه لو أسلم). 





يبتٌ الإرثُ لكل ين الزوجين» في الطلاق الرجعبن -[ما] (1 ند . تنقض عِدَنّهُ) -. 

ولا يغبت في البائن إلا لا؛ إن امهم بتقصدٍ حرمانها: 

]1١[‏ بأن طلّقّهاه في مرض موته الَحُوفِ ‏ ابتداءً ‏ » [؟] أو سألئْهُ رَجعيًا؛ فطلّقّها بائتاء [] أو 
في مرضو- طلاته على ما لات ها عن (41] ون إلتها- في صحجة - عل مر 
[5] أو على فعلٍ له؛ ففعلَةُ في مرضِهٍ ونحوو)» [5] أو أ أو أقمٌ أنَهُ طلّقّها سابقًاء في حال صحيهء [7] أو 
في صو قن في تى شا أبن في مرضي مو فترث في الجميع» حتى ولو انتقضتثْ 
عِذَمها مالم تتزوج» أو ترتدٌ -. 

فلو طَلَقَ المتهم أربعًاء وانقضّت عدتهْنٌ» وتزوّجٌ أربعًا سواهنٌ؛ وَرِتْ الثمانٌ على السواء ‏ » 
بشرطه. 

(لا في11] مرضص_غير محُوْفٍ ‏ » وماتٌ بوه [؟] أو عَحَوْفِه وم يَمتْ بو). 

يثبثٌ له: إن فعلث - بمرض موتها الَخُوفٍ ‏ ما يَفْسح نكاحهاء ما دامث معتدة!'! - إن 
اتَهمَت - » وإلا سقطً. 


)١(‏ كذا قال تيعًا ل (التنقيح! (ص 5 ».)757١‏ و«المنتهى» (5/ .-)١٠١5‏ وعنه: «ولو بعد العدة»؛ جزم به في «الإقناع» 
.)١١8 /*(‏ وتبعه في «الغاية» (7/ 4 ؛»؛ ومال إليه صاحب «الكشاف» (5/ 487)؛ قال في حواة شي «التشيح) 


(ص ة 0 2: (فيكون المذهب». (س). وانظر حاشية اللبدي» (ص 82؟7). : 
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إذا أقرّ الوارثُ بِمَنْ يشاركُة في الإرثء أو بِمَنْ يحْجُبْهُ ‏ كأن؛ أقرّ بابن للميتِ_؛ صم وثبت: 
الارثء والحَجتُ. 


فإذا أقدَ الورئة المكلفونٌ. بشخص مجهولٍ النّسبء [١]وَصَدَقَء[؟]‏ أو كان صغيرًاء [] أو 
جنونًاء ثبتّ: نسية وإرثة. 

لكنْ يعتبرٌ لثبوتٍ نسبه من الميتٍ: ]١[‏ إقرارٌ جميع الورثة - حتى الزوج؛ وولدٍ الأمّ-. 
[؟] أو شهادةٌ عَدلِينء من الورثة- أو من غيرهم -. 

فإن لم د ُقرّ جميعُهم؛ نَبتَ: نسبّةُ وإرثّة من أقرٌ به؛ فيشاركٌة فيا بيدِوء أو يأخذٌ الكل - إِنْ 
أسقطة . 


(فإن أقرّ أحد حد ابنيه بأخ مثله؛ فله : ثلث ما بيدو؛ وَإِنّ أقرّ بأخت؛ فلها: سه 





لا إرتٌ كن قَتلّ مُورٌنَُ ‏ بغير حنٌّ ‏ . أو شارك في قتلدء (مباشرةً» أو سيبًا) ‏ ولو خطا-؛ (إِنْ 
مَهُ: [1] قَوْفٌ [ب] أو ديك [ج] أو كفارةٌ. ظ 

والمكلف وغيدة: سواءٌ). 

فلا يرتُ: ]١[‏ من سَقَى ولدَهُ دواءً؛ فهاتَ[؟] أو أَمَبَُ [*] أو قَصَدَهُ [4] أو بَطّ سلعةً. 

وتلزمٌ الغرّةٌ: من شَرِبتْ دواء؛ قأسقطتُ. ولاترث منها شيئًا. 

وإن قتلهُ بحقٌ؛ وَرِنَهُ - ك ]١[‏ القتل قصاصًّاء [1] أو حَدَّاء (["] أو كُفْرَاء [4] أو ببغي). 

[5] أو دَفعًا عن نفسِبء ([1] أو حرابة» [/ا] أو شهادةً وارثه). 


[48] وكذا لو قتل الباغي العادل ‏ كعكسه -. 
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١تَضْدُ‏ السَبيا فى ال :2 يان الدّاد والدّليل' كتاب الغُرائض 


'ى اير لور اي و اي 
الرقيق - من حيث هو - : لا يرثء ولا يورّث. 
م 2007 7 و او 7 
لكنّ المبِعض ]١[1‏ يَرثُء [1] ويُورّث» [7] ويَحُجِبٌ ‏ بقدر ما فيه من الحرية -. 


م اس 7 كع ل 2 رو 1 1 
وإن حصل بِينَهُ وبينَ سيدِو مُهَايََة؛ فكل تركته لوارثه» وإلا بَيْنَهُ وبينَ سيدِهِ بالخصّص. 





]١1[‏ من أعتقٌ رقيقًا ‏ أو بعضّة - » فسَرّى إلى الباقي» 

[؟] أو عمق عليه -1[1] برحمء [ب] أو فعل. [ج] أو عِوّضء [د] أو كتابق [ه] أو تدبير 
لو] أو إيلاد» [ز] أو وصيةٍ ‏ »: 

[*] أو أَعَمَقَهُ في: [أ] زكاتهء [ب] أو نَذْرِه [ج] أو كفارته؛ فلهٌ عليه الولاءٌ وعلى أولاده؛ 
بشرط: [أ] كونهم من زوجةٍ عتيقةٍ» [ب] أو أمة. وعلى مَن له أو هم عليه الولاءٌ. 

وإنْ قالّ: «أَغينٌ عبدَلٌ عَنيء اناك أو: ١عَني»‏ أو عنكَ؛ وعلّ تمنةاء فأعتّقه؛ صحّ وكان 
ولاؤة: للمُعْئّق عنةٌ» ويّلزمُ القائل ثمنة ‏ فيما إذا التزمَ به -. 


00 ' ع داه اس وى 5 ع ره 2 
وإن قال الكافر: «أعيّق عبدك المسلم عنى)) فأعتقه؛ صح» وولاوٌه للكافر. 





؛ فصل: [في أحكام الإرث بالولاء] | 





4 سل | ص صم : ج ثم اع -. 
ولايرث صاحب الولاء؛ إلا ]١[‏ عند عدم عصباتٍ النسبء [؟] وبعد أن يأخدذ أصحات 
الفروض فروضهم. 
اس لام اس بم 00 2 : لقع رركم ع بريه بير 
فبعد ذلك: يرث 11] الْعَتِقٌ ‏ ولو أنثى - ]١[٠»‏ ثم عصبته ‏ الاقرب فالاقرب -. 


وحُكمٌ الجدٌ مع الإخوق في الولاء؛ كحُكمه معهم في التُسب. 
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جمْع بَْكَ الرَّاد والدّلِيل) 





إن 
٠‏ 


(ولايَرتُ النساءٌ بالولاء؛ إلّا[1] مَنْ أَعْتَفْنَ [7] أو أَعْتَقَهُ من أَعْتَفْنَ). 
7 واو في عد بو و .اي 2 وهر # 
والولاء ]١1‏ لا يباع»11] ولا يوهب».1"] ولا يوقف» [5] ولا يوصّى به. [5] ولا يورَث؛ 
#ر عٍِ مر 
وإنما يرث بو: أقربٌ عصبات الْمعْتَقِ» يوم موتٍ العتيق. 
لسع - 2 3 سه لي لل م ره هص 0 
لكنْ يَتَأنَى انتقالةُ من جهةٍ إلى أخرى: قلو تَرَوّحَ عبد بِمُحْتَقَه فولاءُ من تَلِدُهُ: ين أَْتَقَها؛ فإنْ 


0 
20 


52 ب ع 
عي الأث؟؛ اتجَرّ الولاء لمواليه. 
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جه 20 _ 
مع بين الرَّادِ والدّييل» كتاب العتق 





وهو من أعظم القرّبٍ. 

فيْسَنْ: عِتَقٌ رقيق» له كَسبُ. 

ويكرة: إن كان ]١[‏ لا قوَّةَ له [؟] ولا كسبّء ["] أو يخافٌ منه الزناء أو الفساد. 

ويحرةٌ: إن عَلِمَ ذلك منه. 

وهكذا الكتابة. 

ويحصلٌ العتقٌ بالقول: 

وصريحُةُ: [1] لفظ العتتي» [؟] والحرية - كيفت صُرِفًا ‏ » غيرَ: ]١1[‏ أمرء [1] ومضارع: 
[ ”] واسم فاعل. 

وكنايتة ‏ مم النية ا ستة عشر: ]١[‏ «خليتك». [؟] و: : «(أطلقتاقى 3م] و: : «اَْىٌ بأهلكٌ». 
[؛] و:«اذهت حيثٌ شعتك. [ه] و:دلا سبيل لي [17] أو: «لا سلطان». [لا] أو: دلا 
ملكى [8] أو: دلا رقا [9] أو: «لا خدمة لي عليكٌ». ]١١[‏ و:«فككت رقبتكَ2 
]١3[‏ و:«وهبتتك شى ]١١[‏ و:«أنتَ شك ]١1"5[‏ و:«رفعت يدي عنكٌ إلى الله 
]١5[‏ و:«أنتَ مولاي». ]١5[‏ أو: السائيةٌ» ]١1[‏ و: «ملّكبّك نفسَكَ). 

وتَزِيدٌ الأمة ب : «أنتٍ طالقٌ): أو احراً». 

ويَحتَقٌ حمل -ل يُستَدّنَ ‏ : بعتق أَمّه ‏ لاعكسّة -. 

وإن إن قال ل مك كوثة أيه «أنتَ أبي»» أو كن يُمكنْ كوثة ابتهُ: «أنت ابني)؛ عَبَقّ. لا إن لم 
يُمْكنْ إلا بالنية. 


551١ 


يكن الزَّادِ والثليل؛ 





ويحصل بالفعل: 

فَمَنْ [1] مَل برقيقه؛ فجَدَعَ أنقَه أو أَدْنَهُ - أو نحوّههما ‏ , أو خََرَقَ ‏ أو حَرَّقّ ‏ عُضْرًا من 
["] أو استكرّمَةُ على الفاحشة» [] أو وَطَِ مَن لا يُوطأً مثلّها ‏ لصغر ‏ » فأفضًاها؛ عَتَنَ - 
في الجميع - 

ولا عِتَق بخدش » وضرّبء. ولَعْنٍ. 

بحسل باملك: فمن ملك لذي جم َم؛ من لنب عت عليه ولو نلا - 

وإن مَلَكُ بعضَة؛ عَتَقَ التعضء والباقي: بالسّراية إن كان مُويرًا ‏ . ويَغْرَمُ حِصَّةَ شريكه. 
وكذا حُكُمُ كل مَن أَعْتَقَ حصتَهُ من مُشْرَكُ؛ فلو اذَعَى كل من مُوسرين: أن شريكة أَعتَقَ 
نصيبّة؛ عَبَقّ - لاعترافٍ كل بحريته - 

ويخلفُ كل لصاحبهء ووَلاؤهُ: لبيت المال» مالم يعترف أحدّهما بعتقه؛ فيثبثٌ لهُ» ويَضمَنُ حقٌّ 


شريكه. 


ظ فصل ني عليق اسن | : 


ريصح تعليق العتق. بالصفة؛ ىك : إن فعلتٌ كذاء فأنتٌ حر ). 





و رو ٠‏ وو , ادير 5 بير #ايس بره 7 0 ام 
وله وقفه. وكذا بيعه ‏ ونحوه ‏ » قبل وجود الصَّفة. فإن عادً لملكه؛ عادت. فمتى وَجَِدَتٌ؟؛ 


020002 
م 


يه يه عير إلا 000 1 ُ 0 م - 8 وكى ا د م قه 
ولا يبطل إلا بمويّه؛ فقوله: إن دخلت الدارٌ - بعد موت ؛ فأنتَ حر )؛ لغو. 
ويصحٌ: «أنتَ حُن بعد موتي بشهر»؛ فلا يملكُ الوارث بيعَة. 

8 


2 5 0 عٍِ عو 8 و3 1 3 7 له مير خب يل 
ويصح قوله: كل تملوكُ أملكه؛ فهو حر )؛ فكل مَن مَلْكَه عَبَقٌ. 


1 2 + يبي - 2 4ه مم اعسي4 ع برو نامض وو 2 م 1 0 3 
و:«اول-اواخر_قِن املكه) و: «(أول-أو آخر- من يطلع من رقيقي؛ حر» . فلم يملك ‏ أو 
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بَيْنَ الذَّادٍ والدّلِيل) كتاب العتق 





1 ه لد ور ات 0 1م # 2 و ف 8 
يطلع إلا واحد؛ عتق. ولو ملك ائنِينِ معاء أو طلعا معا؛ عتق واحد بقرعة. 
5 ِ 
ومثله: الطلاق. 
#فصل: ني العتق بعوضص] | 
لم سايم 0 7 ع 8# 0 
وإن قال لرقيقه: «انت حر؛ وعليك ألف»؛ عتق في الحال ‏ بلا شيء -. 
1 3 ع رماتر ا عر عي 
و:«على ألفي»», أو: «بألفي»؛ لا يَعْتِق؛ حتى يُقبَلء وتَلرَمّه الألف. 
1-0 أ 0 2 2 م لُ 2-6 ُو المند 2 
و:(على ان خدمني سنة)؛ يَعتّى ‏ بلا قبولٍ - » وتلزمه الخدمة. 
و ع كوم اسمة 2 ا 0©م ع - 
ويصح: أن يعتقة ويَستشنيّ خدمتة» مدةً حياته ‏ أو مذة معلومة -. 
رَ: قال ١‏ را قة لخي 1ك :ركوس طالد )4 ول تتعرث واي معي عه عله ك1 ١١‏ 
ومّن قال: «رقيقي حراء أو: (رُوجِتِي لق)» و متعدد» ولم ينو معينا؛ عتق وطلق الكل" '.؛ 


ءاس 


م . أله هي 
لانة مفرد مضاف؛ فيعم. 





ش . 8 2 8 2 2 ا - 
وهو: تعليق العِنّْق بالموت؛ كقوله لرقيقه: «إن مّتَ؛ فأنتَ حر بعد موتي». 
1 عجرو مل 0 همه عرو 2و ااه 
ويعتبر كونه: تمن تصح وصيته» وكونه من الثلث. 
وصرححُةُ وكنايتة؛ كالعتق. 
0 
ويصح: 
]١1[‏ مطلقًا؛ ك : «أنت مُدَيد». 


)١(‏ كذا قال ومئله في «الغاية؛ (؟/  )57/8‏ . ولفظ «المنتهى» (5/ :)١1‏ اعتق؛ أو طلق». وثي «الإقناع» 


م لاعتق الكل. وطلق كل نسائه؛. (س). 
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ب 
ير 2 . 0 


بَْنّ الزّادٍِ والدّليل) كتاب الْعِنّق 





ل 


[:] ومؤقنًا؛ ك «أنتَ مُدَبّرٌ اليوم» أو سنة). 

ويصحٌ: [1] بيغ المدَبّرِه [1] وهبتة. 

فَإِنْ عاد لملكه؛ عادً التدبيث. 

ويَبْطلُ بثلائة أشياء: ]١[‏ يوَقْفِ [1] وبقتله لسيييء [] وبإيلادٍ الأمةٍ. 

وولدٌ الدبَرةَ الذي يُولَدُ بعدَ التدبير؛ كهيّ. 

وله وَطؤها ‏ وإن يشترطة - » ووطة بتيها- إن جار -. 

ولو أُسلَّمَ [1] مُدَ مُدَيَنٌ ]7١[‏ أو قر ["7] أو مُكاتبٌ لكافر؛ ألم بإزالة ملْكه. فإن أَبَى؛ ؟ بيع 


عله. 


يا عبر 





وهي: بيع السيّدٍ رقيقَةُ نفِسَة» بهالٍ: ]١1[‏ في ذمتهء [؟] مباح؛ ["7] معلوم» [5] يصحٌ السَلَم 
فيه» [0] مُنَجُم بنَجَمينٍ - فصاعدًا - ء يُعْلمُ قَدرُ كل نَم ومُدَنة. 

ولا يُشترطً أجل له وَفْعٌ في القَدْرَةٍ على الكَسُبٍ. 

فإن فْقَدَ شىء من هذا؛ ففاسدة. 

(وتُسَنٌ مع: [1] أمانةٍ العبدء[1] وكسبه. 

وتكره مع: عدمة). 

والكتابةٌ في الصحة؛ والمرض: من رأس امال 

تسح إلا بلول من جات تعر 

لكن لو كُويِبَ اميرك صصح 

ومتى ]١[‏ أذَّى المكاتبٌ ما عليه لسيّدو. [7] أو أبرأهُ منة؛ ع عََقّ. وما فَصَلّ بيدو؛ فلة. 


(وإن عَجَرَ؛ٍ عاد قِنَا). 


-75755- 





ويملكُ المكائبٌ: ]١[‏ كسبَك [1] ونفعَكُ [*] وكل تصرفٍ يُصْلِح ال - ك [أ] البيع» 
ذب] والشراءء [ج] والؤجارة» [د] والاستدانة» (ه] والنفقة على نفسِهِ وتملوكه -. 

لكنَّ ملكَهُ غيُ تامٌّ؛ فلا يَمِلِكُ [1] أن يكمّرٌ بهال» [؟] أو يسافرٌ لهاب ["] أو يتروّجء 
[:] أو يتسرّى, [5] أو يتبرعَ؛ [1] أو يُقرضّء ["] أو مُحَايَ» [14 أو يَرَهنَء [4] أو 
يُضاربَء ]١٠١[‏ أو يبيمَ مُوْجّلَاه ]1١[‏ أو يوج رقيقَة» ]١17[‏ أو َحُدَه [1] أو يُعْيَقَفُ 
]١5[‏ أو يكاتبة؛ إلا بإذنٍ سيدو والولاءٌ للسيدٍ -. 

وولدٌ المكاتبة» إذا وضعَتْهُ بعدّهاء يَتبِعُهًا في العتق: ]١[‏ بالأداءء 51] والإبراء. لا 
[أ] بإعتاقهاء [ب] ولا إن ماتت. 

ويصحٌ: شرط وَطءِ مكانيته. 

فإن وطتّهّاء بلا شرط؛ عَزّرَ ولَزِمَةُ: الَهْرُ ‏ ولو مُطَاوعةٌ - » وتصيرٌ إن وَلَدَتْ: أمَّ ولد. ثم إن 
أَدَّتْ؛ عَتَقَتْ وإلا فبموته. 

ويصحٌ: نقل الملكِ في المكاتب. 

ويْشْترِ جَهل الكتابةٌ: الردٌ أو الأرش. 

وهو كالبائع في: أنه إذا أدّى ما عليه؛ يَْتَقه ولهُ الولاء. 


ويصحٌ وقفة. فإن أدّى؛ بَطَلْ الوقف. 


1558 - 





ترام 5 ع 9 
والكتابة عقّد لازم من الطرفين» ولا يدخلها خياز ‏ مطلقا -. 


ولا تنفسخ: ١[‏ ] بموت السيدء [؟] وجنونةء [7] ولا بحَجر عليه. 
2 . 5 مس هر لاما 
وَيعتى: بالاداءء إلى من يقوم مقامّه. 

3 ا 5 ل" 
وإن حل نَجِم. فلم يؤده؛ فلسيده الفسخ. 

5 7 7 7 2 

ويلزم إنظارٌه ثلان111] لبيع عرّض. [ 5 ] ولمالٍ غائب دون مسافة قَصر ‏ . يَرجو قدومَه. 
ونحجِب عل السيدٍ أن يَدفِعَ للمكائب: رَبِعَ مال الكتابة. 
وللسيدٍ الفسخ؛ بعجزه عن رَبِعها. 
وللمكاتّب - ولو قادرًا على التكسّب - تعجيز نفسه. 


ويصحٌ: فس الكتابة ‏ باتفاقهم| -. 





وإن اختلفا في الكتابة؛ فقول المذكر. 
وفي11] قَذْرعِوَضِهاء [؟] أو جِنْسِدء [*] أو أجَلِهاء [4] أو وَفاءٍ مالا؛ فقول السيدٍ. 
والكتابةٌ الفاسدةٌ ‏ ك : [أ] على خمرء [ب] أو خنزيرء [ج] أو مجهولٍ ‏ : يُعَلَْبُ فيها حكمُ 
الصفة؛ في: أَنَّهُ إذا أدّى؛ عَتَقّه لا إن بر 


وتنفسخ: ]١[‏ بموت السيدء [؟] وجنونه [7] والحجر عليه. 


١قَضذالئسا‏ لف الجمّع م ين الرّادِ والدليل! كعاب العتق 
سس 1 الايد ال الام ات الس 1111 الك ا 





وهي: مَنْ وَلَدثْ مِنْ الماك ما فيه صورقٌ ولو خفية . 

(فإذا أَوْلَدَ حر [1] أمتَ [؟] أو أمةً له ولغيروء [] أو أمةً َولَدِه؛ خَلِقٌ وله حرّاء حي وُلِدَ 
أو مناه قد تييّنَ فيه حَلقٌ الإنسانٍ - لا مضغةٌ أو جسم بلا تخطيطٍ -؛ صارث أَمّ ولد له). 
وتَعْتّقٌ بموته- وإن لم يملك غيرّها - 

ومن مَلكَ حاملاء فوطتها؛ حَرُمَ بيعٌ ذلك الولدء ويلزمٌة: عتقة. 

ومن قال لأمته: «أنتٍ أمّ ولدي». أو: «يَدْكِ أمٌ ولدي»؛ صارث أمَّ ولدٍ. وكذا لو قال لابيهًا: 
«أنتَ ابني», أو: يدك ابني». ويثبت النستُ. 

فإن ماتَء ولم يبينْ: هل عَمَلَتثْ به في ملكه أو غيره؛ ل نَصِرْ أمَّ ولد إلا بقرينة -. 

ولا يَبطلٌ الإيلادٌُ بحال- ولو بقتلها لسيدها - 

وولذها الحادث بعد إيلاليها؛ كهي» لكن لاي يَعْتَنٌ بإعتاقهاء أو موتها قبل السيد؛ بل بموته. 
وإن مات سيدُهاء وهي حامل؛ فتفقتُها فنفقتهاء مُدَّةَ حلها :يبن ماله - إن كان ء وإلا: فعل وارئه. 
(وأحكاءٌ أمّ الولد: أحكاءٌ الأمة؛ من : وطيء وخدمة. وإجارة: ونحوه. لا ني: [1] تقل الكِ 
في رقبتهاء [؟] ولا با يُرادُ لَهُ- كوقفيء وبيع» ورهنء ونحوها .). 

وكلما جنّتْ أمٌ الولد؛ لَرِمَ السيدَ فداؤها_بالأقل من الأرشء أو قيمتّها يومَ الفداء -. 

وإِنْ اجتمعث أروش. قبل إعطاءٍ شيء منها؛ تَعَلَقَ الجميع برقبتهاء ولم يكن على السيدٍ إلا: 
الأقلّ من أرش الجميع: أو قيمتيهاء ويَتَحَاضُونَ بقدر حقوتهم. 

إن أسلمث أمُ ولد الكافر؛ [1] مُيعَ من غشيانهاء [؟] وحيلٌ بيه وبيئهاه [9] وَأَجْبنَ على 
نفقتها ‏ إن عَدِمَ كسبّها -. 


فإن أَسْلمَ؛ حَلْتٌ لَه وإن مات كافرَاء عتقت. 


و71 - 


اجرح لاك ع بحو نت جر كيه 
2 مخ رورقت 0 


«قَضْدُ السّبيل فى الَمْع بَيْنَ الرّادِ والدّلِيل» كتاب النّكا 








يُسن: لذي شهوة» لا يخاف الرّنا. 

(وفعلةُ ‏ معَ الشهوة؛ أفضلٌ منْ نفل العبادة). 

ويجبٌ على: مَنْ ياف (الزنا بتركه). 

ويباح: لَنْ لا شهوة لَهُ. 

ويحرم: بدارٍ ا حرب, لغير ضرورة. 

ويس نكاحح: (واحدة)» ذاتٍ دين» ولودء بكر حسيبة أجنبية 1 (بلا أمٌ). 

ويجِبُ: غض البصر عَنْ كل ما حرّمَ الله تعالى_؛ فلا ينظرٌ إلا ما ورد الشرحٌ بجوازه. 

والنظرٌ ثمانية أقسام: 

الأولّ: نظرٌ الرجل البالغ ‏ ولوْ مجبوبًا ‏ للحرة البالغةٍ الأجنبية» لغير حاجة: فلا يجورٌ لَهُ نظرٌ 
شِيءٍ منهاحتى شَعْرِها المتصلٍ -. 

الثاني: نظرهُ لَنْ لا تُشْتَهَى - كعجوزه وقبيحة _: فيجورٌ لوجههًا خاصة -. 

الغالث: نظرٌهُ للشهادة عليه أ لُعَاملِهًا: فيجورٌ لوجههاء وكذا كمَيّهًا لحاجةٍ -. 

الرّابع: نظرٌهُ لحرةٍ بالغةه يخطبهًا: فيجورًا'' (نظرٌ مَا يظهرٌ غالبًا) - كالوجهء والرقبة» واليد 
والقدم ‏ » (مرارّاء بلا خلوة). 

الخامسٌ: ]١[‏ نظَرهُ إلى ذواتٍ محاريه» [1] أؤ لبِنْتِ تسع» ["] أَوْ أَمَةٍ لا يَملَكَهّاء [4] أو 
)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: «ويسنٌ: نكاح ذاتٍ الدين» الولودء البكر الحسيبة» الأجنبية». 


(؟) كذا قال ومثله في «الغاية») (7/ ؟) ؛ وهو ظاهر «التنقيح) (ص:١؟).‏ و«المنتهى» (5/ .)١5١‏ قال في 


«الإنصاف» (8/ :)١7‏ 2هذا المذهب». وقيل: يستحب؟ جزم به في «الإقناع» (7/ .)١51/‏ (س). 


155148 


َيْنَ الرّادِ والدّيل) كتاب الشّكا 





يملِكُ بعضّهاء [5] أو كانَ لا شهوة له كَمِنَينِ أوْ كبير - »11] أو كان ميرًا- ولَهُ شهوةٌ ‏ , 
[1] أوْ رقيقًا غير مبعض ومشترك ‏ ونظرة لسيّدَيه -: 

فيجورٌ [أ] للوجهء [ب] والرقبة» [ج] واليدء [د] والقدم؛ [ه] والرأسء [و] والساق. 
السادسٌُ: نظرُهُ للمداواةٍ: فيجورٌ؛ للمواضع الي يحتاحٌ إِلَيْا. 

السابعٌ: ]١1‏ نظرٌه لأَمَيهِ المحرَّمَةِ [1] ولحرةٍ مميزة ‏ دونَ تسع ‏ » [7] ونظرٌ المرأة للمرأق 
[5] وللرجل الأجنبيّ» [5] ونظرٌ المميّر ‏ الذي لا شهوة لَهُ - للمرأق» [5] ونظرٌ الرجل 
للرجل - ولو أمرد- : فيجوزٌ» إلى ما عدا: ما بين السرة والركبة. 

الثامنُ: [1] نظرٌهُ لزوجَته» 151 وأَمَتِهء المباحة لَهُ وَلَوْ لشهوة ‏ » [1] ونظرٌ مَنْ دون سبع: 
فيجورٌ ‏ لكل نظرٌ جميع بدنٍ الآخر. 





ويحرمٌ النظرٌ11] لشهوة: 111 أو مَمَ خونيٍ ثورايهاء إلى أحدٍ بمّنْ ذكرنا. . 
ولمسٌ؛ كنظر ‏ وأؤلى 5 
ويحرمٌ التلذذُ بصوت الأجنبية وَلّوْ بِقِرَاءَةٍ -. 

: ا 5 ع 
وتحرمٌ خلوة رجل غير محرم ‏ بالنساء» وعكسة. 
ويحرمٌ التصريحٌ بخطبة ]١[‏ المعتدةا'؟ ( مِنْ وفاةٍ ‏ » [1] والمبانة) ‏ لا التعريضٌ -. إلا 
بخطبة الرجعية؛ (فيباحانٍ َنْ أباتبا ‏ بدونٍ الثلاثِ ‏ » ويحرمانٍ منها على غير زوجهًا. 
والتعريض: (إني في مثلكِ لَرَاغِْبٌ») وتيبَهُ: ١ما‏ يُرعبُ عنكٌ» ‏ ونحوّهما . 
فإن أجاب ولى مجبرة» أَوْ أجابّت غيرٌ المجيرة» لمسلم؛ حرم على غيره خحطب ةي !")) ويصح 
)١(‏ عيارة «الدليل»: «المعتدة» البائن». 


0) عبارة (الدليل): الوتحرم: خطبة على خطبة مسلم أجيب». 
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بن الزَّادِ والدّليل؛ 





1 و2 م امل ب عه 3 و م 
(وإن1١]‏ رُدَّ [؟] أو أذن. ["] أو جهلت الحال؛ جار. 
ويس العقة يوم المدمعقه مسائء بخطي ابن سسعوها _ 





دَكْنَاهُ: الإيجابٌ والقبول. رك 0 

(فإن تَقدَّمَ القبولٌ؛ يصحّ» وإن تأخرٌ عن الإيجاب؛ صحّ؛ ما داما في المجلس» وَل يَتَشَاعَلا با 
وَإنْ تفرّقا مَبْلَهُ؛ بَطَلَ). 

ويصحٌ النكاح: هزلاء وبكل لسانٍ مِنْ عاجز عَنْ عرب » لا: [1] بالكتابق» [7] والإشارة 
- إلا مِنْ أخرسٌ -. 

زولا يصح عََُ سر العربية - بغير لفظ: (رَوَجَتْق أو : «اَنْكَحْت4ا و : "قلت هَذَا 
التكاح». أو : «تزْوّجِتَهًا». أو: نزو جَت24 أو : اقبلتٌ»). 

وشروطة خمسة: 

]١[‏ تعيينٌ الزّوجِين. فلايصح: «زوجتكٌ بنتي» - وَلَهُ غيدمًا ‏ » ولا: «قبلت نِكَاحَها لابنِي) 
وَلَهُ غيدهُ- حتى يُميرٌ كلّ ِنْهَّا باشوو أو صِفَيه. 

الثاني: [أ] رضى زوج مكلف - وَلَوْ رَقِيًا . فيجبرٌ [1] الأب لا الجحد ‏ غيرَ المكلفي؛ 
(كالبالغ المعتووء والصغير). [؟] فإِنْ 1 يكن: فوصيّةُ. [1] فإِنْ 1 يكن: فالحاكمُ ‏ لحاجة - 
)١(‏ أي: الإيجاب. والقبول - تبعًا ل «المنتهى؛ (؟/ )١195‏ -. 

وعبارة 7الزادا: «أركان النكاح»» وأدخل فيها: «خلو الزوجين من الموانع» ‏ ومثله في «الإقناع» (7/  )718‏ . 


قال شيخنا ابن عقيل: اعبارة «الدليل» أَوْلَّ؛ وخلو الزوجين من الموائع: يدخل في الشروط». 
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مع بين الرَّادٍ و الدّليل / 





ولا يصحٌ مِنْ غَيْرِهِمْ أن يُروجَ غير المكلّفٍوَلَوْ وَضِيَ -. 

1[ب] ورضى زوجة» حرة عاقلقٍ» ثيب. تم ها تسع سنينَ. 

ويجبرُ الأبُ [أ] ثيباء دونَ ذلك» [ب] (وجنونة)» [ج] ويكرًا ولو بالغة . 

ولكلّ ول تزويجٌ يتيمة بلعّتْ تسعًاء بإذزياء لا مَنْ دوتها بحالٍ إلا وصيّ أيِيهًا -. 

وإِذْنُ الثيب: الكلامٌ» وإذن البكر: الصماتٌ. 

وَشْرطً في اسِْْدَايجَا: تسمية الزوج هاء على وجهٍ تقع به المعرفة. 

ويجرٌ السيدٌ ولو فاسقًا-[١]‏ عبدمٌ غيرَ المكلفي» [؟] وأَمَتَهُ ‏ وَلَوْ مكلفةٌ -. 

الثالث: الوكٌ: 

وشرطً فيه: ]١[‏ ذكوريةٌء [؟] وعقال [] وبلوغٌ؛ [4] وحريدٌ [5] واتفاقٌ دين (يبوى 
مَا يُذْكَدُ) ]11٠-‏ وعدالة ‏ ولو ظاهرةً ‏ » [1] ورشد ‏ وَهُوَّ: معرفة الكفءء ومصالح 
التكاح -. 

والأحقٌ بتزويج الحرة: [1] أبوهاء (71] ثم وصِيَّهُ فيه [7] ثم جِدّمًا لأب) وإِنْ عَلا ‏ : 
[4] فابتهًا - وإِنْ نزلٌ -» [01] فالأخ الشقيق» [1] فالأخ للأب. (71] ثُمَّ بنوهًُا - 
كذلك ‏ » [4] ثم عمّها لأبوين» [4] ثم لأب. ]٠١[‏ ثم بنوثمًا - كذلك » ]١١[‏ ثم 
أقربُ عصبة نسب - كالارتٍ!'! ‏ » [؟1] ثم المولى المنعم ]١7[‏ ثم أقربٌ عصييه نسبّاء 
[14] ثم ولاءً)» [15] ثم السلطانء أو نائبة. 

َإِنْ عدِمَ الكل؛ رَرَّجَهَا ذو سلطان في مكايها. فإِنْ تعذَّرَ وَكَلَتْ مَنْ يُرَوّجُهًا. 


َلَوْ زرّجَ الحاكم أو الول الأبعد» بلا عذرٍ للأقرب؛ 1 يصح. 


ل 


.) عبارة «الدليل»: «ثم الأقرب فالأقرب_كالإرث‎ )١( 
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لمع يَيْنَّ الزَّادٍ والذّلِيل» تاب إل 
ومِنَ العُذْرِ: [1] غيبةٌ الولي» (غيبةٌ منقطعةٌ لا تُّقطمٌ إلا بكلفة ومشقة)» فوقٌ مسافةٍ قص (") 
7١ [‏ ] أو تجهل المسافة [ 7] أو يبجهل مكائف مع قزيه [ع] َوْ يمنع م بِلعَتُ تَسْعًا كفرًا 
رَضِيَنْكُ [0] (أز 1 يكن أَمْلَا). 





ووكيل الول يقومُ مقامه. 

وَلَه: أَنْ يوكل بدو ن إِذْعاء لكن لا بد مِنْ إذنٍ غيرٍ المجبرة للوكيل ‏ بعد تَوكِبلهِ -. 
ويُشترط في وكيل الولىُ: مَا يُسْتَرَط فبه. 
ويصحٌ توكيل الفاسق في القبول. 

ويصح التوكيل مطلفًا؛ ك : «(زَوّحْ مَنْ شِيْتَ 2‏ ويتقيد بالكفءٍ - » ومقيدًا؛ ك : «رَوْح زيذًا». 
ويشترطٌ ]١1[‏ قولٌ الول أو وكيله ‏ : زوجت فلانة فلانًا»» أو: «لفلان»» [؟] وقول وكيل 
الرّوج: (قبلتة لْوَكلٍ فلانا». أو: «لفلان». 

ووصيٌّ الول في التكاح بمنزِليِهِ؟ فيجبرٌ مَنْ يجبرة - منْ ذكر وأنثى -. 

ون استَوّى وليانٍ ‏ فأكثرٌ ‏ في درجة؛ صم التزويجٌ مِنْ كلّ واحدٍ؛ إِنْ أذنَتْ لهم. 

فإِنْ أَذنّثْ لأَحَدِهِمْ؛ تعيّنَ» وَ1ايصحٌ نكاح غيره. 

ومَنْ [1] زمَّج - بحضرة شاهدين ‏ عبدهُ الصغير بأميهه [؟] أو زرّحٍ ابتهُ بنَحْرِ بنتٍ أخيه 
["] أؤْ وَكَلَ الزوحٌ الولي» [4] أَوْ عكسّة [5] أو وَكَلا واحدّا؛ صم أن يتولى طرق العقد. 


1 .فد يبه ءي.ة, * 0 ل 
ويكفي: «زوجت فلانا فلانة»)» أو: «تزوجتها) إن كان هوّ الزوج _. 


.)١17 ولم يذكرها في «المنتهى)(7/‎ .)١59 /4( قوله: «فوق مسافة قصر؛ اه؛ هذه زيادة من «الإقناع»‎ )١( 


وعبارته في «غاية المنتهى»(7/ 177١-غراس):‏ «..فوق مسافة قصرء أو دونها خلاقًا له أي خخلافا ل «الإقناع». 
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بسن الرَّادٍ والدّليل) 





ومَنْ قَالَ لأَمَتهِ: «أعتقتك؛ وجعلتٌ عتقّك: صداقك»؛ عتقَّثُ» وصارّث زوجة لَه - 
توفْرّثُ شروط التّكاح -. 

الرّابع : الشهادة: 

فلا ينعقدٌ إلا بشهادةٍ [1] ذكرّينء [؟] مكلْمَينِ - ولو رقيفَينٍ - » [1] متكلمَنِ» سميعَيْنِ» 
[1] مسلميْنٍ [0] عدلَيْنٍ ولو ظاهرًا ‏ :11] مِنْ غير أصلْ الزوجينء وفرعَيّهًا. 


الخامسش: خلو الزوجينٍ مِنَ الموانع: بأن لا يكونّ بها - أَوْ بأحدهمًا ما يمنعٌ التزويج؛ مِنْ 


5ط 


3 
لسبء | لفييسيما . 


# ام 
جه مه 


لِيسَتْ شرطًا لصحةٍ النكاح. 


م 
6 


والكفاء 
لكنْ؛ كَنْ زُوجِتْ بغير كفءٍ ‏ (كعفيفةٍ بفاجر» أو عربية بعجميٌ) -: أَنْ تفسمٌ نكاحهًا ‏ ولو 
متراخيًا ؛ ما )ترضٌ بقولء أو فعل. وكذا لأوليايهًا. 

ولؤ رَضِيَتْء أَوْرَضِيَ بعضُهُمْ؛ فَلِمَن لم يرض: الفسخ. 

ولو زالتٌ الكفاءةٌ بعدَ العقَدِ؛ فلها فقطّ الفسخ. 

والكفاءة معتيرة في حمسة أشياء: [1] الديانة» [؟] والصناعة» [] والميسرة» [4] والحرية 
[6] والنسب. 





تحرمٌ ‏ أبدًا ‏ : ظ 
[] الأمُّ والجدةٌ مِنْ كل جهة_(وإِنْ عَلَتْ) -. 
[] والبنت -_ولَوْمِنْ زنا -. 

['] وبنت الولد ‏ (وإن سفلث) -. 


[1:] والأخثٌ مِنْ كلّ جهة, (وبننّهًا)» وبنتٌ وَلَدِهًا. 


ررب 3 





بين اراد والدلِيل! كتاب الشّكا 

[2] وبنتُ كل أخ. (وبنتهًا). وبنتٌ ولدهًا (وإن سفغلت) -. 

[5] والعمةٌ. [/9] والخالة ‏ (وَإِنْ عَلَنَا) -. 

[4] (والملاعنة على الملاعن). / 

ويحرمٌ بالرضاع ما يحرم بالنسب. إلا[1] أُمّ أخيد. [1] وأختٌ ابيه؛ من الرضاع؛ فتحل. ك : 
بنتِ عديّه وعمّه؛ وبنتٍ خالته وخاله. 

و يحرم - بدا بالمصاهرة أربع : 

ثلاتٌ بمجرد العقدٍ: ]١[‏ زوجة أبيه ‏ وإِنْ علا ؛ [؟] وزوجة ابيه - وإن سفل -. 


[؟] وأمٌ زوجته. (وجداترا). 


فإِنْ وَطِنَيَاةِ حرمت عليه أيضًا : [4] بنثُمّاء (وبناثٌ أولاومًا)!'). 


3 7 و تت 8 ؟ 8 
(فإنْ بانّتِ الرَّوجِةٌ أو ماتتُ ‏ بعدا' الخلوة ؛ أبحن). 


وبغير العقل: لا حرمة إلا بالوطء ‏ في قبل. أو دبر ؛ إن كان ]1١[‏ ابن عشرء في بنتٍ نسعء 
[؟] وكانا حَينٌ. 


ويحرم بوطءٍ الذكر: ما يحرم بوطءٍ الآنئى. 


9 500 3 َك 
ولا تحرم: ام. ولا بلت زوجة أبيهء وابنه. 


)١(‏ عيارة «الذليا 8: (وبئت ابئهاا. 


(0)وق بعضص نسح (الزاد»: قبل الخلوة». وكلاتما له وجد. وعبارة الو قناع" بشرحد -(2/ :)0١‏ 9( فإن متن) 


أي: نسازه. (قبل الدخرل) أتي: الوطه؛ لم تحرم بناتين. (أم أبائين) الزوج. (بعد الخلوة. وقبا الرطهءء 1 3 


البنات)؛ لأن الخلرة لا تسدى دخولا؛ (فلا يحرم الربيبة إلا الرطء) ‏ دون العقد. والخلرة, والمباشرة دون الفرج _؛ 


لللآية».اه وانئظ «الكم ح الممته » (8/17؟١).,‏ 
ا ير 5 ةا أ 
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ب نَ الَّادِ والذليل: 









اسل [أمن 2 5 يهن / 
ويحرمٌ: [1] الجمعٌ بين الأختين. وبين الموأة وهاه [-] أو اليه 
(فإن طلقتٌء وفرغتٌ العدةٌ؛ 00 
ومَنْ تزوج نحو أختئنء في عقب. أو عقدين ‏ معًا-؛ لايصمّ. 
فَإنْ جه ؛ فسحَّهَ) حاكدٌ. ولإحداهمًا: نصف مهرمًا ‏ بقرعةٍ - 
(وإن [1] تأخرّ أحِرهَا!'. ]١[‏ أو وقع في عدةٍ الأخرى - وهيّ بائنٌ؛ أَوْ رجعية ؛ بطل). 
ومَنْ ملكٌ أختَيْنِء أو نحوَّهْمَا؛ صمّ. 
ولَهُ: أن يَطَأّ أبَتَهَا شاءً. وتحرمٌ الأخرى؛ حتى مُحَرّمَ الموطوءة؛ [1] بإخراج عَنْ ملكه. [؟] أو 
تزويج ‏ بعد الاستبراء -. 
ومَنْ وَطِىَ امرأةٌ بشبهة» أوْ زنا؛ حرّمَ ‏ في زمن عدَّتهًا ‏ : [1] نكاح أخيهّاء [1] ووطوُمًا - 
إن كانت زوجةً أو أمة ‏ .["] وحَرّءَ أنْ يزيد على ثلاث غيرمًا ‏ بعقدٍه أَوْ وطءٍ -. 
ويس لحرٌ: جمع أكثرٌ مِنْ أربع. 
ولا لعبد: جمع أكثرٌ مِنْ ثنتين. 
ولنْ نصفةُ حر فأكثرٌ - : جمعٌ ثلاثِ. 


ال ار د 37 - ح قر صراالى خراحخ ا 5 سواى مم الى اصن در : 22 8 
ومن طلق واحلة. من غباية جمعة؟ حرم تكاحه ل عدتها. وان مانت؛؟ فلا , 


ا قصل: 5 الحرمات ' لعارض بذدد] | 1[ 





١ [‏ ] ل مطلقتة ثلاثا؛ سرك زوجًا غيره. 


(1) عبا رة «الدليل»: ارإن و قع العقّد. مر تباط صح الأوا ل فقط). 
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صع يبن الرّادِ والدّليل)» 





['] والمحرمة؛ حتى تحلّ مِنْ إحرامهًا. 

[؛] والمسلمةٌ على الكافرء [0] والكافرة غيدُ الكتابية» (الحرة»!''؛ على المسلم - (ولوْ 
عبدًا) -. 

[4] (وتحرم المعتدة» والمستيرأةمِنْ غير). 

3 ولا يجا يمل لير (مسلم): كامل ل الحرية: نكا أمِه (مسلمة) ‏ ولو مبعضة ‏ » إلا [)] إن 
خاف العَّتَ1'! الحاجة المتعة» أو الخدمة ‏ » [ب] ويعجرٌ عن طولٍ حرق أو ثمن أمأ"). 
ولاايكونٌ ولد الأمةِ حرا؛ إل1[1] باشتراط الحرية» [؟1 أو الغرور. 


(ولا ينكح عبد سيدثّة. 


وليس الحرة: نكاح عبد وَلْدِهَا). 
وإن11] مَلَكَ أحدٌ الرَّوجِينِء (1؟] أَوْ وله الح ['] أَوْ مكاتبة): الآخرّ أو بعضّة؛ انمْسَحَ 
النكاح. 
ومَنْ جمعَ ‏ في عد بِينّ مباحةٍ ومحرمة؛ صم في المباحة. 
ومة مَنْ حَرْمٌ تكاحهًا؛ حر رّمَ وطوهًا بالملك» إلا الأمة الكتابية. 


(ولا يصحٌ: نكاحٌ خدثى مشكل؛ قبل تبينٍ أمرو). 


.- )97 /5( ) ويشترط أيضًا فى الكتابية: أن يكون أبواها كتابيين  كنا فى «الإاقناء» ("/ 55 ”") وف «المنتي‎ )١( 
: يسدر 2 2 حول أبو يي “ات فسام‎ 


(هب). 

() أصل عبارة «الدليل»: «إلا إن عدم الطول» وخاف العنت». 

0 اشتراط العجز عن ثمن أمة؛ وفاقًا ل «الإقناع» (/ .)١481/‏ وني «المنتهى» (؟/ .)١١//‏ «والغاية» (7/ 074: لا 
يشترط. انظر: «المدخل إلى الزاد؛ (ص9١7١).‏ 
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يتوج عَلَيْهَاه [4] (أَوْ لا يتسكّى). [5] أو لا يفرّقٌ بِيئَهًا 


فمتى 21 ف به| شرطً؛ كان لها الفسخ على التّراخي. 

ولا يسقطٌ إلا با يدل على رضامًا؛ مِنْ ]١1[‏ قولٍء [1] أوْ تمكين_مَمَ العِلّم . 
والقسمٌ الفاسد؛ نوعان: 1 
[الأول:] نوحٌ يطل النكاح؛ وهوّ: 


]١1‏ أن يزوجه مَوليتة؛ بشرط: أن يزوجَة الآخر مَوليتَةُء ولا مهرّ بِينَهَا.افإن سْمّىَ لما مهث؛ 


3 


صح). 

[؟] أو يجعل بُضْعَ كل واحدة مَعّ دراهمَ معلومة؛ مهرًا للأخرى. 

[*] أؤ يتروّجَها؛ بشرط: أَنَّهُ إذا أحلّها؛ طلقّهاء [4] أو ينويّة بقلبه» (بلا شرط). 

[6] أو يتفقا عليه قبل العقد. 

[5] أو يتزوجَهًا إلى مد [7] أ يشرط طلاتها في العقد؛ بوقتٍ كذاء [6] أو ينوي بقلبه. 
[] أو يتزوج الغريبٌء بنية طلاقِهًا؛ إذا خرج. 

]٠١[‏ أو يُعلَّنَ تكاحهًا؛ ك : «رَوجِبُّكَ؛ ؛ إذا جاءَ رأسٌ الشهر». أوْ: (إِنْ رضيِّتْ أّها»» أؤ: 


ا" 2 0 ص 
«(إن وَضْعَت زوجتي ابنة؛ فقذ زوجتكهًا). 


7د 


«قَضْدُ السّبيل فى الجَمْع بَيْنَّ الرّادِ والدّليل' كتاب النّكا 


ان: لايطة - 
الثاني: لا يبطله. 





كأن يشرطً: 

[1] أنْ لا مهرّلهاء [؟] أو لا نفقة. 

[] أو أنْ يقس لها أكثر مِنْ ضرتهاء أ أقلّ. 

([5] أو شَرَط فيه خيارًا. 

[5] أَوْ إن جاءً بالمهرء في وقتٍ كذاء وإلّا فلا تكاح بينها). 
13 أُوْإِنْ فارقَهَاء رجمَ عليها با أنفقٌ. 


فيصحٌ التكاحٌ» دون الشرط. 





وإِنْ1١]‏ شرطهًا مسلمة؛ فبانتٌ كتابية [؟] و شرطهًا بكرا أوْ جميلدٌ أ نسيبةٌ 

"1 أَوْ شرط نفيّ عيب»-(لا ينفسح به النكااح) - ؛ فبانتٌ بخلافه؛ فله الخيارٌ. 

لا إن شرطهًا أدنى؛ فبائَت أعلّ. 

1[؛] ومَنْ تروجَتٌ رجلا على أنه: حر فبانَ عبدًا؛ فلها الخيارٌ. 

وَإِنّْ شرطث فيه صفةً» فبانَ أقلّ؛ فلا فسمّ لها. 

وتملك الفسحّ: مَنْ عتَقَتْ كُلّهاء تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. 

إن ]١1[‏ أمكنثةُ مِنْ وَطُيِهَاء [1] أؤْ مباشرتيّاء [*] أو قبلتًِا ‏ ولو جهلّتُ عتقّهًا -:4[1] أؤ 
ملك الفسخ؛ بطل خيارهًا. 
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مع بين الرَّادِ والدّليل» 





وأقسامهًا المثبتة للخيار؛ ثلاثة: 

قسمٌ يختصٌ بالرجل: 

وهو: كوثةُ ]١1[‏ قد قُطعَ ذكرُه [1] (أَوْ بقيّ لَهُ ما لا يطأ به»» [] أو أَشَلّ» [4] أ 
فَطعَتْ]1' + تُصيتاة 1] (وصلٌ ووجاء) [ل]1؟) ؛ فلها الفسحٌ في الحالٍ. 

ون كان عنيئّ؛ [1] بإقراروء [؟] أو ببينة» [] أو طَلْبَتْ يميئة؛ فتكَلٌ» ول يدَّع وَطنًاه أجل 
سنةٌ هلاليةٌ ‏ مندٌ ترافعه إلى الحاكم -. فإِنْ مضت ول يطأهَا؛ فلها الفسحٌ. 

وقسمٌ يختصٌ بالأنثى : 

وهُرَ: ]١1[‏ كونُ فرجهًا مسدودًا؛ لا يسلَكهُ ذكرٌ [؟] أو به بخرٌ ["] أو قروح سيالة 
[5] أؤْ كومًا فتقاء؛ بانخراق ما بين سبِيلَيْهًاء [0] أو كوئبًا مستحاضة. 

وقسجٌ مشترلك: 

وهوّ: ]١[‏ الجنون - ولو أحيانًا -؛ [1؟] والجذامٌ ["] والبرصٌء [4] وبخرٌ الفمء 
[4] والباسوئ [1] والناصوث. [/] واستطلاق البول» أَوْ الغاقط. [8] (وكون أحدهمً 
خنثى واضحًا)؛ 

فيفسخ بكل عيب تقدم» ‏ (ولؤ حدتٌ بعد العقدء أوْ كان بالآخر عيبٌ مله . 


لا بغيره - كعورء وعرجء وقطع يدٍ» ورجل» وعمى» وخرس» وطرش -. 


0) زيادة من «الروض المريع» 5 ليستقيم الكلام ‏ بعد زيادة «الزادة . وأصل عبارة «الدليل»: (كونة قل 
قْطمّ ذكرٌة أ خصيتاق أو أَشَلّ؛ فلها الفسيّ-في ال حال -». 


0 زيادة من «الروض) (5/ .)75١‏ 
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ولايثبت الخيارٌ في: ]١1[‏ عيبء زالَ بعد العقدء [؟] ولا لعالم بو حال العقد. 
والفسخ على التراخي. 
لا يسقط في العْنْةِ إلا [1] بقويًا: «رضيتٌ» ‏ (ويسقطٌ خيارُهًا أبدًا) ‏ » [؟] أوْ باعترافهًا: 


ويسقط في غير العْنَّهِ: [1] بالقول [8] أؤ1'' با يدل على الرضا ‏ مِنْ: [أ] وطي [ب] أو 
كين مع العلم - 

ولاايصحٌ الفسخ ]١[‏ هُنَاء [؟] وفي خيار الشرط؛ بلا حاكم. 

فإن فس قبل الدخول؛ فلا مهرٌ. 

وبعدٌ الدخولء أو الخلوة: يستقرٌ المسمى» ويرجعُ به على المفرٌ ‏ (إِنْ وجَدَ) -. 

وإِنْ حصلت الفرقة مِنْ غير فسخ بموتء أوْ طلا ؛ فلا رجوع. 

وليسّ لول [1] صغيرء (أو صغيرة)» [1] أَوْ جنون» (أو مجنونة)؛ ل"] أوْ رقيق» (أو أمة): 
تزويجُهُم بمعيب. فلو فعل؛ 1 يصحٌ إن علم» وإلا صمٌّ. ولزمّةُ الفسخ؛ إذا علم. 

(وإنْ رضيّت الكبيرة مجبوبّد أو عنيئ؟ 1 تنع. بل مِنْ: [1] مجنونء [1] ومجذوم . 
[*] وأبرص. 


ومتى [1] علمّتٍ العيب» [1] أوْ حدثٌ بِه؛ ل يبرْهًا وليّهَا على فسخو). 


)١1(‏ في (ظ): «و» اه. والمثبت من: (ج)» ومن بعض أصول (ظ). 
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«١قَضْدٌ‏ السّبيل في الَمْع بَيْنَّ الرَّادِ والدِّيل» كتاب النّكا 








(حكمة: كنكاح المسلمينَ). 

ويُقَرُّونَ على أنكحةٍ حرمة؛ [1] ما داموا معتقدينَ حلّهّاه 11] و1 يرتفعوا إلينا. 

إن أتؤناء قبل عقدو؛ عقدناةُ ‏ على حكيئًا -. 

إن (11] أتنا بِعدَهُ [؟] أو) أسلم الزوجانٍ معًا(والمرأةٌ تباخ إِذَنْ) -» 

[*] أو أسلم زوخ الكتابية؛ فهَا على نكاجهًا. 

(وإنْ كانث من لا يجورٌ ايتداءٌ نكاجهًا؛ فرق بينَهَا). 

وَإِنْ1١]‏ أسلمت الكتابية» تحت زوجهًا الكافر» 11] أو أسلمَ أحدٌ الزوجينء غيدُ الكتابيّنِ» 
وكانٌ قبل الدخول؛ انفسحٌ النكاح. 

ولها: نصففٌ المهر؛ إِنْ[]] أسلم فقطء [ب] أو سبقهًا. 

(فِإنْ سبِقَتْةُ؛ فلا مهرّ). 

إن كانَ بعد الدخول؛ وُقَفَ الأمرٌ إلى: انقضاءٍ العدة. فإنْ أسلعَ المتخلفء قبل انقضائِهًا؛ فعلى ‏ 
نكاجهًا. وإلا؛ تَبينَا فسحَة منذ أسلمَ الأول. ويجبُ المهرٌ بكل حال. 
(وإنْ وطي حربي حربيةً) فأسل) ‏ وقد اعتقداء نكاحًا _؛ أ اء وإلا فسخ. 
ومتى كان المهرٌ صحيحًا؛ أخذنة. 

وإنْ كان فاسدّاء وقبِضِتّة؛ استقر. 


وَإنْ[1] تقض [؟] وَإحِيُسَة؛ فُرض ها مهرٌ المثل). 
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وإِنْ أسلمَ الكافرُ 5 أكثرٌ من أربع؛ [1] فَأسلَمْنَ» [؟] أو لا!')؛ وكنّ كتابيات؛ اختار 
مهن أربعّاء إن كان مكلفًا؛ وإلا: فحتى يكلف. 


فإن 1 يختر؛ أجبر [1] بحبس» [1] ثم تعزير. 

وعليه نفقتهُنٌ إلى أنْ يختارٌ. 

ويكفي في الاختيار: «أمسكت هؤلاء» وتركتٌ هؤلاء). 

ويحصل الاختياء: بالوطء. 

فِإِنْ وطئّ الكلّ؛ تعينّ الأَوَلٌ. 

ويحصلٌ بالطلاق. فَمَنْ طلقّها؛ فهي مختارةٌ. 

وإن أسلمَ لحر وتحته إماء. فَأُسلَمُنَ في العدة؛ اختارٌ ما يعفّهُ ‏ إِنّْ جارٌ له تكاحُوُن: وقتّ 
اجتماع إسلامه بإسلامهنٌ -. 

وإن 1 ير له؛ فسد نكاحهن. 

ون ]١1‏ ارتدّ أحدٌ الزوجين» [؟] أو هما معّاء قبلّ الدخول؛ انفسحٌ النكاحٌ» وها: نصفٌ 
المهر_إِن سبقَهَا . 

وبعبٌ الدخول؛ تقفٌ الفرقة على: انقضاءٍ العدة. 


كع عاد ماع 
د عد 


2030 في (ظ): «أولا»! وهو خطأً؛ والمثبت من (ج). 
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مُع بَيْنَّ الزَّادِ والدّلِيل» كتاب الصَّدَاقَ 





يسرة: [1] (تخفيفة)؛ [؟] و نَهُ في العقَد؛ (مِنْ: أربععاثة درهم. إلى خسئة1" 


و 
ا 


2 هع ا اعمج ع 9 اه ؟. 

وكل ما صح ثمناء أو أجرة؛ صم مهرًا ‏ وإِنْ قل )! ط| 

فَإِنْ1١1]‏ يسم 11] أو سَمَّ فاسدًا؛ [1أ] صم العقدء [ب] ووجبٌ مهر المال. 

وإن أصدقهًا: تعليم شيءٍ من القرآن؛ لآ يصمٌّ. 

ود نعليم معينٍ ‏ مِنْ فقو أوْ حديثه أوْ شعر» مباح؛ أوْ صنعةٍ ؛ صحٌ. 

ويشترط: علم الصداق. فلوٌ [1] أصدقَها دارّاء أو دابة» أوْ ثويًا - مطلقًا ‏ » 1؟] أو رد 

عبدهًا أينَ كان. [7] أو خدمَتهًا مدمٌ فيا شاءث» [5] أو ما يثمرٌ شجرٌّف [10] أو حمل أمته. 

أو دابته؛ 1 يصح. 

ولايضةٌ: جهل يسيد. فلو أصدقَهًَا عبدًا مِنْ عبيدو. أو دابةَ مِنْ دوابه» أَوْ قميصًا مِنْ قمصانه؛ 
0 ا 0م 

صح» وا: احدهم ‏ بقرعةٍ - 

وإنْ أصدقهًا عت قَنْه؛ صمّ. لا طلاقٌ زوجتهء (وما مهر مثلهًا). 

(وإنْ أصدقها: ألمَا؛ إنْ كان أبوها حيّاء وألفين؛ إِنْ كان مينًا؛ وجب مهرٌ المثل. 

وعلى: (إِنْ كانَ لي زوجةٌ: بألفين» أو 1 تكنٌّ: بألفي»؛ يصحٌ» بالمسمّى. 

وإذا أجل الصداقٌ» أو بعضَّهُ؛ صمّ. فإنْ عينَ أجلًا؛ وإلا فمَحِلّه: الفرقة). 

وإن أصدقهًا حرا أو خنزيراء أو مالًا مغصويًا -يعلانه _»؛ ل يصحٌ . 

() «الدرهم) يساوي: 7,91 جم من الفضة؛ فتكون الأربعائة درهم نساوي: 4 ١‏ جم من الفضة» والخمسسائة 


تساوي: 586 ١‏ جم من الفضة. انظر: (ص 57 5) من هذا الكتاب. 


() عبارة «الدليل»: (ويصح بأقل متمول». 
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بَيْنَّ الرّادِ والدّليل) كتاب الصَّدَّاقَ 





وإن أ يعلاة؛ صحّء وطا: قيمتة» يومَ العقد. 

وعصيرّاء فبانَ خمرّاءٍ ص ولها: مثل العصير. 

(وإن وجدت المباح معيبًا؛ خرّت بينّ: أرشه» وقيمته. 

وإِنْ تزوجّها على: أل طاء وأل لأبيها؛ صحت التسمية. 

فلو طلقٌ قبل الدخولء وبعدَ القبضص؛ رجع بالألفي» ولا شيء على الأب لهما. 
ولوْ شرط ذلك لغير الأب؛ فكل المسمى لها). 






5 وم و 2 + - هر 0 حل 
وللآاب: تزويج ابنته ‏ مطلقا ‏ بدون صداق مثلهاء وإن كرهت. 


م ع هع يقر 
ولا يَلْرْم أحذا تتمتة. 


0 


3 


وإنْ فعلّ ذلك غيرٌ الأبء بإذنهاء مع رشدِمًا؛ صمّ. 
وبدون إِذنها؛ يَلزمٌ الزوج تتمته. 

فإن قدرث لوليّها مبلعّاء فزوجَهًا بدونه؛ ضمن. 
(وإن زوج ابتَهُ الصغين بمهر المثلٍ ‏ أوْ أكثر-؛ صم في ذمةٍ الزوج. 

إن كانَ معسرًاء لم يضمَنْهُ الأبُ). ظ 

وإنْ زوج ابنَهُ فقيل لَهُ: «ابنّكَ فقيئ؛ مِنْ أينَ يُوْحَذٌ الصداقٌ؟)؟ فقالٌ: «عندي)؛ لزمّة. 
وليسّ للأب: قبض صداق ابتيه الرشيدة ولو بكرًا ‏ » إلا بإذيها. 

إن أقبضَّهُ الزوحٌ لأبيهًا؛ ليبرأ ورجِعَتٌ عليه ورجعَ هو على أبيها. 

وإن كانّثْ غير رشيدة؛ سلمّة إلى وليّهًا في مايًا. 

وإنْ تزوجٌ العبدٌء بإذنٍ سيده؛ صم وعلى سيدهو: [1] المهلٌ [؟] والنفقة» [] والكسوةٌ 
[4] والمسكن. ظ 
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بين اراد والدّليل) كتاب الصَّدَاق 





: 0 #6 55 آه 3 
وإن تزوجء بلا إذنه؛ ل يصح. 


فلو وطئ؛ وجب في رقبته: مهر المثلٍ. 





وتملكٌ الزوجة بالعقدٍ: حميمَ المسمىء وطا: ناوه إِنْ كان معينًا ‏ » (قبلٌ قبضه. 

وضدَهُ بضدّه). 

وما التصرف فيه (وعليّهًا زكاتة). 

وضاتنة؛ ونقصة؛ عليّهّاء إلا أن يمنعهًا قَبْضَه؛ (فيضمن). 

وإِنْ أقبضّهًا الصداقّء ثمّ طلقٌ قبل الدخولء (أوْ الخلوة)؛ رجعٌ عليها بنصفِهِ - إِنْ كان 
باقيًا ‏ » وإِنّْ كان قَدُ راد زيادةً منفصلة؛ فالزيادة لما. 

(وفي المتصل: له نصف قيمته. بدون نمائه)/". 

وإنْ كان تالفَا؛ِ رجعّ في المثلي: بنصفي مثلوء وفي المتقوم: بنصفي قيمتوء يوم العقدٍ. 

والذي بيده عقدة التكاح: الزوجح. 

فإن طلقٌ قبل الدخول: فأيّ الزوجينٍ عفا لصاحبهء عن وجب له مِنّ المهر - وهو جائز 
التصرفف ؛ برئّ منه صاحية. 

وإن وهبثة صداقهاء قبل الفرقة» ثمّ حصل ما ينصفْةٌ ‏ كطلاقٍ ؛ رجع عليها: ببدل نصفه. 
وإِنْ حصل ما يسقِطة؛ رجم بِبَدَلِ جميعه. 

(وللمرأة: منعٌ نفسِهًا؛ حتى تقض صداقهًا الحال. 

)١(‏ وفيها تفصيل كا في «الإقناع» (7/ 25175 و(المنتهى) (؟/ :)5١37/‏ الخيرت بين: دفع نصفه زاتداء وبين دفع 
نصف قيمته» يوم العقد ‏ إن كان متميرًا ‏ » وغيره: له قيمة نصفهء يوم فرقة» على أي صفة؛ من عقد إلى قبيض» اه 


«فصول مهمة على الزاد؟ في نهاية ازاد المستقنع» (ص 7/4- طبعة مدار الوطن). 
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5 


فإِنْ[1] كان مُوَّجلاء [5] أو حل قبل التسليم» ["] أَوْ سلمَث نفْسَهاء تبرّعَاءِ فليس ها منع. 
5 ع 2 ٠.‏ 8 و ه مه 

فإن أعسرّ بالمهر الحال؛ فلها الفسخ ‏ ولو بعد الدخولٍ -. 

ولا يفسحْة إلا حاكة). 






يسقطٌ كله قبل الدخولٍ ‏ حتى المتعة ‏ . ب : [1] فرقة اللعانء [؟] وبفسخه؛ لعيبيا؛ 
[؟] وبفرقةٍ مِنْ قبلِهًا ‏ ك : [أ] فسجِهًا لعيبو» [ب] وإسلامها تحت كافر» [ج] وردتهًا تحت 
مسلمء [د] ورضاعهًا مَنْ يتفسخ بو نكاحُهًا -. 

ويتنصف بالفرقة» من ]١[‏ قبلٍ الزوج؛ ك : [أ] طلاقه. [ب] وخلعف ج] وإسلامه. 
[د] وردتِهء [ه] وبملك أحيهمًا الآخي 

[؟] أو قبل أجنبيّ ‏ كرضاع» ونحوه -. 

ويقَررُهٌ كاملا: ]١[‏ موت أحدهماء [؟] ووطؤّهاء [”] ولمسةٌ لهاء [4] ونظرٌةُ إلى فرجهاء 
لشهوة: [0] وتقبيلهًا ‏ ولو بحضرة الناس - »[5] وبطلاقِهَاء في مرضي موت'' ترثُ فيه 
[/1] وبخلوته بها عن مميز؛ إن كان يطأ مثله ويُوطأً مثلهًا. 






وإذا اختلفَ (الزوجانٍ - أو ورثتها -)» في: [11] قدر الصداق» [؟] (أؤ عينه)» [7] أو 


جه بم بر 


م 2 وو 0 


)١(‏ غير موجودة في (ج)» ولا (ظ)» لكنها وردت في بعض أصول (ظ)» واعتمدها شارح الدليل. 
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بَيْنَّ الوَّادٍ والدّلِيل» كتاب الصَّدَاقَ 





١( عو 58 7 و ع‎ 5 ٠. 
3 القبضء [؟ ] أوْ تسمية المهر؛ فقوهًا  أو وارِئها/‎ ]١[ وفي‎ 
أ : 7 2 2م‎ 
وإن تزوجهاء بعقدين» على صدافينٍ» سر وعلانية؛ اخحد بالزائل.‎ 
وهدية الزوج ليست ِنّ المهرء فا قبل العقد: إن وعدوة وَل يفواة رجعٌ بها.‎ 


وتردٌ الحدية في: كل فرقة» اختيارية» مسقطةٍ للمهر. وتشتٌ كلها : مم مقرر لَه أو: لنصفه. 





أ ع 


(يصحٌ: 1] تفويش التضع؛ بأ يزوج الرجل ابه المجرة. ‏ أ تأذنَ المرأة لوليّها أن يزوجَهاء 
بلا مهر. 

[؟] وتفويصٌ المهر: بِأَنْ يتزوجَهًا على ما يشاءً أَحدَهْمَاء أو أجنبيٌ؛ 

فلها: مهر المثل بالعقل. 

ويفرضّةٌ الحاكم ‏ بقدره ‏ » بطلهًا) » [وكذا] من رُوّجِتْ بمهر فاسدا". 

فإ تراضّيّاء فيا بينَهاء (قبلَهُ على مفروض) - ولو على قليل -؛ صم ولزم. 

(ويصحٌ: إبراؤها مِنْ مهر المثل» قبل فرضِه 

ومَنْ مات منهاء قبل [1] الإصابة» [1] والفرص؛ ورنّةٌ الآخرٌء وها: مهرٌ نسائهًا). 


فإِنْ حصلَتُ ها فرقةٌ منصفةٌ للصداق0" [1] قبل فرضوء [1] أوْ تراضيهً؛ وجبث لا: 


(0) تبعًا ل «المنتهى) (7/ .)5١7‏ وفي (الإقناع) (*/ 577): (وفي تسميته: فقوله . بيمينه -/ اه » قال في «الكشاف» 
..1:)١55 /5(‏ في إحدى الروايتين ؛ لأنه يدعي ما يوافق الآصل. قال في (: تصحيح الفروع» : «وهو الصواب)». 
والرواية الثانية: القول قوها في تسمية مهر المثل. قدَّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» وجزم به في «المنتهى»» ولم 
يذكر المسألة في (التنقيح») أه. 

(؟) عبارة «الدليل»: «ولمن رُوّجت بلا مهر» أو بمهر فاسد؛ فرض مهر مثلهاء عند الحاكم». 


(') غير موجودة في (ج). 
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َْنّ الزَّادِ والدّبيل» كتاب الصَّدّاق 





2 - ملاس م م ا 5 0 فيد اس اظير 8 
المتعة؛ على ا موسع قدرٌة وعلى المقتر قدرٌه؛ فأعلاها: حادمٌ. وأدناها: كسوةء تجزئها في صلاتها 
-إذا كان معببرً| . 


(ويستقرٌ مهرٌ المثل: بالدخول. وإنْ طلقها بعدَة؛ فلا متعة). 






ولا مهرٌ في الدكاح الفاسيء إلا [1] بالخلوة» 1؟] أو الوطء. 
فإِنْ حصل أَحدما؛ استقرّ المسمى إن كان » وإلا: فمهرٌ المثل. 

ولا مهرّ ني ]١[‏ النكاح الباطل؛ إلا بالوطءء ني القبلٍء [] وكذا: الموطوءة» بشبهة. 
[*] والمكرهة على الزنا- (ولا يجب مَعَهُ أرش بكارة) -. 

لا المطاوعة: ما ]1 تكن أمةٌ. 

ويتعدذ المهرٌ: ]١1[‏ بتعدد الشيهة؛ [؟7] والإكراو. 

وعلى مَنْ أزال بكارةً أجنبية» بلا وطء: أرش البكارة. 

وإِنْ أزالها الزوج» ثم طلقٌّ قبل الدخول؛ ل يكن عليه إلا: نصفٌ المسمى إِنْ كان » وإلا: 
فالمئعة. 

ولا يصحٌ: تزويجٌ مَنْ نكاحُهًا فاسدٌ قبل الفرقة. 

فإِنْ أباها الزوجٌ؛ فسحَهُ الحاكم. 





وليمةٌ العرس» سنةٌ مؤكدةٌ (ولؤ بشاة- فأقل-). 
والإجابة إليهاء في المرة الأولى؛ واجبةٌ؛ [1] (إِنْ عيئّة) -11] ولا عَذْنَ ولا مُنْكَرَ -. 
وف الثانية؛ سمئة. 


(وإِنْ علمَ: أنْ ثم منكراء يقدرٌ على تغييره؛ حضرٌء وغيّرٌ. وإلا: أَبَى. 


- 1848 


«قَضْدٌ السّبيل في الجمْع بَيْنَ الرّادِ والدّليل» كتاب الصَّدَّاق 


ل 





وإِنْ حضرّء ثم علم؛ أزالهُ. فإنْ دام لعجزو عنة ؛ انصرف. 

وإن علم به وَلَيرَة ول يَسْمَعَْة؛ خير). 

وفي الثالثة؛ مكروةٌ؛ [وكذا] (إِنْ دعا الجَمَلَ أؤ تدعا ذميّ). 

وإنما تحبُ: إذا كانَ الداعي [1] مسن)ء [؟] يحرم هجر [1] وكسبه طيبٌ. 
فإِنْ كان في ماله حرامٌ؛ كُرِءَ [1] إجابيُكُ [؟] ومعامليٌة؛ ['] وقبولٌ هديته. 
وتقوى الكراهة وتضعفٌ؛ بحسب: كثرة الحرام وقلته. 

ون دعام اثنانٍ ‏ فأكتك ؛ وجب عليه: إجابةٌ الكل - إِنْ أمَكَتَهُ الجمعٌ ‏ » وإلا: أجاب 
]١[‏ الأسبق قولاء [؟].فالأدِينَ» [1] فالأقرب رحّاء [4] فجوارّاء 51] ثم يقرع. 

ولا يقصدٌ بالإجاية نفسّ الأكل؛ بل ينوي: ]١[‏ الاقتداءً بالسنة» [1] وإكرامَ أخيه المؤمنء 
[*] ولثلا يظنّ به التكَ. 

ويستحتثٌ أكلة/". 

وينوي بأكله وشربه: التقوؤيّ على الطاعة. 

(ومَنْ صومّة واجب؛ دَعَاء وانصرف. 

والمتتفل: يفطرٌ؛ إن جبر). 

ويحرمٌ الأكل» بلا11] إِذنٍ صريح 511 أوْ قرينة- ولؤْ مِنْ بيت قرييه أو صديقِه -. 
[1] والدعاٌ إلى الوليمةٍء [؟] وتقديمٌ الطعام؛ إِذنُ في الأكل. 

ويقدمٌ ما حضرٌ مِنَ الطعام؛ من غير تكلفي. 

(ويكرَة: [1] النغاثء [7] والتقاطة. 


8 عالت 56 ماساء اماه تو 
ومن ]١1[1‏ أخذم [7] أو وقع في خحجره؛ فله). 





)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: «ولو صائرًا لا صومًا واجبًا -) اه. وستأي إن شاء الله في عبارة «الزاد). 
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وبكص دن وروي ص 


بَْنَ الزّادٍ والدّلِيل) كتاب الصَّدّاق 





م عو 2 
ولا يشرع: تقبيل الخبز. 


وتكرة: [1] إهالتة [1] ومسعٌ يَدَيْهِ به [] ووضعًةٌ تحت القصعة. 






ويستحبٌ: غسلٌ اليدين؛ قبل الطعام وبعدة. 

وتسرٌ: 

]١[‏ التسمية جهرًا ‏ »على الطعام والشراب. 

[1"] وأن يجلس على رجله اليسرى» وينصب اليمنى. أو: يتربع. 

[*] ويأكل بيمينه» [4] بثلاثِ أصابع؛ [5] نما يليه» [7] ويصغرٌ اللقمدّء [0] ويطيلٌ 
المضغ» [8] ويمسم الصحفة» [4] ويأكل ما تناثرٌ. 


]٠١[‏ ويغض طرقَةُ عنْ جليسه. 


. ويأكل مع: [أ] الزوجة» [ب] والمملوك [ج] والولدٍ ولؤ طفلًا‎ ]1١[ 
 ْنِإف ويخلل أسنائة» ويلقيّ ما أخرجة الخلال» ويكرّ: أنْ يبتلعةُ.‎ ]١14[ ويلعقٌ أصابعَةٌ»‎ ]٠[ 
ويكره:‎ 

13] نفخ الطعام» [1؟] وكوتهُ حارًا. 


ع ىر عه 0 ساس © »ع ع 7 عه م6 »© 
[؟] وأكله بافل - أو أكثرٌ ‏ من ثلاث أصابع» [4] أو بشماله» [5] ومِنْ أعلى الصحفة. 
[5] أَوْ وسطِهًاء [1] ونفض بيده في القصعدّ. [4] وتقديم رأسِهِ إليها؛ عند وضع اللقمةٍ في 
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بَيْنَ الرّادِ والدِّيل' كتاب الصَّدَّاق 





ل 


]٠١[‏ وأكلَّهُ متكا ]١١[‏ أوْ مضطجمًا. 

[] وأكلهُ كثيرًا؛ بحيث يوذيه!'! ]١١[‏ أو قليلا؛ بحيثٌ يضدٌَّةُ. 

ويأكل ويشرب؛ مم أبناء الدنيا: بالآدب والمروءة» ومع الفقراء: بالإيثار» ومع العلماء: 
بالتعلم» ومع الإخوان: بالانبساط» وبالحديثٍ الطيبء والحكاياتٍ التي تليق بالحال. 


وما جرث به العادة؛ ه مِن: إطعام السائلٍ» ونحو و الهرّ؛ ففي جوازه وجهان'"). 





0 


و 8 
وسن: 
3 أنْ يحمد الله؛ إذا فرغ ويقول: «الحمدٌ لله. الذي أطعمّني هذا الطعام ورَرّكَنيه مِنْ غير حول 
مني ولا قوة). 

1] ويدعو لصاحب الطعام. 

[] ويفضلٌ منه شيئّاء لا سي: إِنْ كان من يُتبرك بفضايه!". 
ويُسنٌ: 

]١[‏ إعلانُ التكاح» 


[13"] والضربٌ فيه بدفٌ ‏ لا حِلَقٌ فيه ولا صُنْوجَ ؛ للنساء. 


- )7777 تبعا ل «المنتهى؛ (؟/‎  )7/4 /7( كذا قال» ومثله في «الغاية»‎ )١( 

وقيل: يحرم مع خوف الأذى؛ جزم به في «الإقناع» (70/ 775)» وصوّبه في «الإنصاف» (8/ 0776 ونقله في الفروع 
(07/5”) عن شيخ الإسلام.(س). ظ 

(؟) «وجوازه أظهر؛؛ قاله في «الفروع» (0/ ١7‏ “7)» وتبعه المصنف في «الغاية» (7/ 4/). (س) 

قال الشيخ عبد الغني اللبدي: «قوله [أي في «الفروع»] : «وجوازه أظهر»: أي عملا بالعادة والعرف. وقال م ص: 
لكن الأدب والأوى الكف عنه؛ لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه» والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير 
إذن صحيح. أها. 1.ه (ص١770))‏ وانظر ١‏ شرح المنتهى » (5/ .0٠١‏ 

(7) قال شيخنا العلامة ابن عقيل في هذا الموضع: «النبي يله يُدبرك بفضلته» وغيره لا يقاس عليه؛. 
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بَيْنَ الرَادِ والدّييل» كتاب الصَّدّاق 
ع را ١‏ 
ولا بأسّ ب : ]١[‏ الغزلٍ في العرس. [؟] وضرب الدفٌ في: الختان. وقدوم الغائب؛ 


كالعرس. 





يلزمٌ كلا منَ الزوجين: معاشرةٌ الآخر بالمعروف؛ مِنّ: 

]١[‏ الصحبة الجميلة» [؟] وكنفٌ الأذى. [”7] وأن لا يمطلَهُ بحّهء [5] (وألا يتكة 
لبذله). 

وحقٌ الزوج عليها؛ أعظمٌ مِنْ حقَهًا عليْه. 

ولِيكُنْ غيوراء مِنْ غير إفراط. 

وإذا تمّ العقدٌ؛ وجب على المرأة: أن تسلمَ نفسّهًا لبيتِ زوجها؛ [1] إذا طلبَهاء [؟] وهيّ 
حرة؛ [7] يمكنٌ الاستمتاعٌ بها كبنتٍ تسع ؛ إن 1 تشترط دارَهًا. 

ولا يجب عليها التسليمٌ» إن طلبَهَاه وهيّ: 

.- محرمةٌ [؟] أو مريضةٌ [] أو صغيرةٌ [4] أو حائضٌ - ولو قال: «لا أطاً)‎ ]١[ 

(وإذا استمهل أحَدحُماء أمهل_العادة ‏ : وجويّاء لا لعمل جهاز. 

ويجبٌ تسليمٌ الأمةٍ ليلا فقط -). 


)١(‏ كذا قال؛ تبعًا ل «الإقناع» (/ 578)- ومثله في «الزاد» ‏ . وقيل: يُسَنَ للرجال ‏ أيضًا ؛ جزم به في «الغاية) 
م/ 4 وهو ظاهر «التنقيح) (ص ,)77١‏ و«المنتهى» (؟/ 14 ). قال في «الفروع» (5/ ١‏ (ظاهر نصرص 


الأصحاب: التسوية». (س). 
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بَْنَ الزّادٍ والدّلِيل» كتاب الصَّداق 


فصل: [في آداب الجماع] . 








وللزوج: أن يستمتع بزوجته جته» كلّ وقتء على أي صفةٍ كانثء ما لم ]١[‏ يضرّهاء [؟] أو 
يشغلّها عن الفرائض. 

ولا يجوز لها: أن تتطوعَ ‏ بصلاة» أو صوم ‏ وهو حاضرٌء إلا بإذنه. 

وَلَّهُ: [1] الاستمناءً بيدمّاء [؟7] والسفرٌء بلا إذيها. 

(وله: السفرٌ بالحرة؛ ما لم تشترط ضدَّة). 

ويحرةٌ: [1] وطوّها في الدير. [؟] ونحو الحيضء [7] وعزلّةُ عنهاء بلا إذيها. 
ويكرة: 

]١1[‏ أن يقبلَهاء أو يباشرَمَاء عند الناس!"". 

[1] (أويطأها بمرأى أحد)"ا 


[*] أو يكثرٌ الكلام» حال الجماع» [15 (والنزعٌ» قبل فراغِهًا)» [5] أو يحدّثا بها جرى بينهما. 
ويسرٌ: 

[1] أن يلاعبَهاء قبل الجماع, [1] وأنْ يخطّيّ رأْسَهٌ ["'] وأن لا يستقبل القبلةً. 

[:] وأنْ يقول» عند الوطء: لبسم لله الهم جنبًا الشيطانَء وجتب الشيطان ما رزقتَتا». 


[0] وأنْ تتخدً المرأةٌ خرقة؛ تناومًا للزوج» بعد فرا غهِ مِن الجاع . 


)١(‏ كذا أطلق ‏ تبعًا ل «التنقيح) (ص١77).‏ و«المنتهى» (؟/ 757194) - . والمذهب: تقييده؛ بكونب| مستترينء وإلا 
حرم كما في «الإقناع) 5/ ”255 و«الغاية» ("؟/ 45) -. وقيل: يحرم مطلقا؛ واستظهره في «التنقيحاء 
واالتوضيح» (ص7”78). (س). 

)١(‏ أصل عبارة «الزاد»: «والوطء بمرأى أحد». وعبارته في «الإقناع» (؟/ 575): «ويكره وطؤهاء بحيث يراه غير 
طفل لا يعقل» أو يسمع حشهما ‏ ولو رضيا ‏ » إن كانا مستوري العورة» وإلا حرم مع رؤيتها». وانظر: (الشرح 
الممتع» (؟١/‏ /ا ١‏ 5). 
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دمع بين الرَّادٍ والدِّيل) 
لقعي 





كتاب الصَّدَاقَ 










وليس عليّهًا: خدمة زوجها؛ في: عجن» وخبزء وطبخ» ونحره. 

لكن الْأَوْلَ لها: فعل ما جرت به العادةٌ. 

وله: أن يلزمهًا - (ولو ذمية) ‏ ب : 11] غسل نجامةٍ عليّهَاء [؟] وبالغسل مِنَ: الحيض» 
والنفاس» والجحنابة!'أ, ["] وَبِأَخَذٍ ما يعاف؛ من: ظفر» وشعر. 

ويحرمٌ عليها: الخروخ, بلا إذنه» ولو لموتٍ أبيها. 

لكنْ ها: أن تحرج لقضاء حوائجهًاحيث لَيقمْ بها -. 

(ويستحبٌ إِدنّهُ: [1] أنْ عرض محرمَهَاء [؟] وتشهد جتارَتهُ. 

وله: منعهًا ممِنْ 11] إجارة نفسهاء [؟] ومِنْ إرضاع ولدِمًا مِنْ غيره إلا لضرورته -). 

ولا يملك منعهًا مِنّْ: [1] كلام أبوئهاء [؟] ولا منعَهمَا مِنْ زيارتها؛ مالم يخف منهما الضررٌ. 
ولا يلزمُهًا: طاعة أبوئها؛ بل طاعةٌ زوجهًا أحقٌّ. 





2000 ظ 7 ب -_- 0 55 

(وينفردٌ إن أرادَ في الباقي). 

[؟] وأنْ يطأمًا في كلّ ثلث سنة: مرةًإنْ قَدَوَ؛ إِنْ طلبتٌُ. 

[] وإن سافرٌ فوقٌ نصفي سنة» في غير أمر واجبء أوْ طلبٍ رزقٍ - يحتاح إِليْهِ ‏ » وطليّت 


قدومة (وقدر)؛ لزْمَه. 
)١(‏ وفي «الزاد؛: «لا تر الذميةٌ على غسل الحنابة»» واختاره ‏ أيضًا-في «الإقناع» (9/ ٠4؟).‏ 


قال في «الروضص!: (والصحيح من المذهب: له إجبارها»» واخحتاره في «المنتهى» (5/ 518) وفي «الغاية» (7/ 614). 
انظر: «المدخل إلى الزادا (ص١1١).‏ 
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«قَضْدُ السّبيل في الجَمْع بَيْنَ الزّادِ والدّيل) كتاب الصَّدَّاقَ 
فإنْ أبّى؛ فرق الحاكمٌ بينهما ‏ (بطليها) -. . 

ويجب عليه: التسوية بِينَ زوجاته في المبيت؛ 

ويكون: ليله وليل إلا أن يرضينٌ بأكثرٌ -. 

(وعمادُ: الليل؛ لَنْ معاشّةٌ نهارًا. والعكس بالعكس. 

ويقسم ل : ]١1‏ حائضص» [3] ونفساء» [7؟] ومريضة: [] ومعيبة» [0] ومجنونة مأمونة 
وغيرمًا. 

إن [1] سافرّثْ. بلا إذنه» [؟] أو بِإِذه؛ في حاجيهًاء ["] أو أَبَتِ السفرٌ معَدٌ [5] أو 
المبيتَ عندّهُ في فراشِه؛ فلا قسمٌ لماء ولا نفقة. [ 

ومَنْ وهبّتُ قسمّهًا لضرتهاء ذه أو له» فجعلّة لأخرى؛ جار. 

فإِنْ رجعت؛ قسم لها مستقبلا. 

ولاقسم ل :11] إمائهء[1] وأمهاتٍ أولاده؛ بل يطأ مَنْ شاة» متى شّا). 

ويحر: دخولَهُ في11] نوب واحدةء إلى غيرهّاء إلا لضرورة» 171 وفي نارِهَاء إلا لحاجة. 

وإِنْ كته أوْ جامع؛ لَزمَةُ القضاء. 

إن طلقّ واحدةٌ» وقتّ نوبتِهًا؛ أَيْمّ ويقضيهًا متى تَكّحَهًا. 

(ويحرمٌ: جمعٌ زوجتَيْهِ في مسكن واحدء بغير رضاهما). 

ولا يِب عليّه: أنْ يسوي بينهنّ في [1] الوطيء [؟] ودواعيهء ["] ولا في النفقة» 
[5] والكسوة حيث قامٌَ بالواجب -. 

وإن أمكتهُ ذلكَ؛ كان حسئًا. 


ه556 
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(قصد السُّبيل فى اا مع بَيْنَّ ال رادو الكليل؟ كتاب الصَّدّاق 





ٍ فصل: احن الزوجات في البيت]. ١‏ 





وإذا تزوجٌ بكرا أقامَ عندها : سيعاء وثيمًا: تلان ثم يعوة إلى القسم بيتهن: 
(وإِنْ أحبَّتْ سبعًا؛ فعل» وقَقَى مثلهُنَ للبواقي). 
وله: تأديبِهن؛ على ترك الفرائض. 





النشوةٌ: معصينهًا إياة» فيا يب عليها. . 
فإذا ظهرٌ منها أماراثة_ ب : [أ] أن لا تجيبة إلى الاستمتاع» [ب] أو تجِيبَهٌ مترمةً [َج] أو متكرهةً)7- 
[1] وعظهًا. [؟] فَإِنْ أصرّثْ؛ مِجَرّمَاءِ في المضجع: ما شاك وفي الكلام: ثلاثةَ أيام فقط. [] فإِن 
أصرّت؛ ضريهاء ضربًا غيرَ شَّدِيدِه بعشرة أسواطٍ ‏ لا فوقها . 

ويُمتَعُ مِنْ ذلكَ؛ إِنْ كان مانعًا حَقَهًا. 


د !د ج24 


)١(‏ عبارة «الدليل»: اومن عصته؛ وعظها». 
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عجن ري جلي 
«شكس «دين (دزوىيسى 


00١‏ اج رح يحاك ن 31 يحيدييد 


6 2 2 َه 
«قَصِدٌ السَبيل في الَْمْع بَيْنَ الرَادِ والدّليل» كتاب اه 








(إذا[1١]‏ كرمّث لق زوجهّاء [1؟] أو حَلقَةُ [] أو نقصّ دينه» [5] أوْ خاقث إثّاء بترك 
حقه؛ أَبيحَ الخلغ. 

وإلا كر ووقَع). 

وشروطهٌ سبعةٌ: 

الأولّ: أنْ يقعَ مِنْ11] زوج»11؟] يَصِحٌ طلاقة. 

الثاني: أن يكونَ 11] على عوضص!'»11] ممّنْ يصحٌ تبرِعٌةُ [*] مِنْ: أجنبيٌ» وزوجة. 

(وما صم مهرًا؛ صمح الخلع به.) 

لكن لو ]١[‏ عضلَهًا ظدَا؛ لتختلعَ ( و1 يكْنْ ل : [أ] زناهاء [ب] أوْ نشوزماء [ج] أو 
تركهًا فرضًا ‏ » ففعلت. 


[؟] أو خالعت [أ] الصغيرة زب ] والمجتونة: لج ] والسفيهة لدأ أو الام بغير إذ 


ا 


سيّدِها)(أو خالعَهًا بِمَرِ عِوَضء أو بمحرّم)؛ لم يصحٌ»(ووقمٌ الطلاقُ رجعيا؛ إِنْ كان 
]1١[‏ بلفظٍ الطلاقء [؟] أو نيئها".) 

(ويكرّه: بأكثرٌ ما أعطاها. 

وَإِنْ خالعَتٌ حاملء بنفقّةِ عدتبًا؛ صم 

ويصحٌ: بالمجهول. 

)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: «ولو مجهولًا» اه. وستأي ‏ إن شاء الله تعالى مفصلة من عبارة «الزاد». 


(0) قال في «الشرح الممتع» (510/1): 2هذا إذا كان الطلاق أول مرة» أو ثاني مرةء فإن كان الثالئة فالطلاق يكون 
بائناً؟ لأنها تطلق ثلاثاً) اه. 


-/ا75- 





مع بَيْنَ الرّادِ والذّلِيل) تاب انا 
إن خالعَتةُ على: ]١1[‏ حمل شجرتاء [7] أو أميهّاء [*] أو ما في يدمّاء [4] أو بيتِهًا - مِنْ: 
دراهمّ» أَوْ متاع - :51] أو على عبد؛ صح. 

ولهء مم عدم الحمل: والمتاع. والعبد: أقلّ مسماة ومع عدم الدراهم: ثلائةٌ). 

التَالِتُ: أن يقع منجرًا. 

الرّابع: أن يقعٌ الخلعٌ على جميع الزوجة. 

الخامس: أن لا يقمّ حيلة؛ لإسقاطٍ يمينٍ الطلاتي. 

السادسٌ: أن لايقمّ بلفظٍ الطلاقي؛ بل بصيغته؛ الموضوعة لَهُ. 

السابع: أن لا ينوي به الطلاق. 

(والخلع 11] بلفظٍ صريح الطلاق» [71] أَوْ كنايته ‏ وقصدو _؛ طلاق بائنٌ). 

فمتى توفرتٍ الشروط؛ كان فسحًا بائنا؛ لا ينمض به عددٌ الطلاق (ولا يصحٌ: شرط الرجعةٍ 
فيه). 

وصيغتة الصريحة ا تحتاح إلى نية؟ وهيّ: «خلعت)»» و«فسخت»». و«فاديت». 

والكناية: «باريتك»: و«أبر أتك)» و«أبنتك». 

نمع [1] سؤال الخلع» [7] وبذلٍ العرضي؛ يصحٌ» بلا نية. وإلا: فلا بد منها. 

(ولا يقح بمعتدة مِنْ خلع: طلاقٌ ولو واجهّهَا به -.) 






وإذا قالّ: «متى ‏ أو: إذاء أو: إن أعطيتني ألمَاء فأنتِ طالقٌ»؛ طلقتء. بعطيته - وإن 
تراخى -. 


وإنْ قالث: :١(‏ خلعنو على ألفي». أو: «بألفي». أو: «ولك ألف». ففعل؛ بانث» واستحقها. 
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شر 5 ب 


«َضْدٌ السّبيل فى الجَمْع بَيْنَ الرّادٍ والدّطِيل» 

و: «طلقني واحدةٌ بألفي». فطلقها ثلانًا؛ استحقهًا. 
وعكسه بعكييه. إلا في: واحدة بقيّت. 

وليسّ للأب: 11] خلعٌ زوجة ابه الصغير» [5]'ولا طلاقهّاء [7] ولا خلمٌ ابنته الصغيرة» 





بشيء من مايا. 

ولا يُسقط الخلعٌ غيرَهٌ مِنَ الحقوق. 

وإنْ علق طلاقَهًا بصفة» نَم أباتجاء فوْجِدَتْء ثم نكحهّاء فوْجِدَتْ بعدة؛ طُلقَتْ ‏ كعتقٍ -. 
وإلا؛ فلا). 


مدع عدي ول 
ود يدوت 
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جك دمن جروييب 


دعن نح نج يكيدك دع اكد/ 


«قَصِدَ السّبيا فى ا- 3 






َيْنَ الزّادٍ والدّايل» 


ع 


يباح: (للحاجة)؛ ك : سوءٍ عشرة الزوجة. 

ويسن: (للضرر). [أو] إِنْ تَرَكتٍ الصلاةٌ ونحوّمًا. 

ويكرّه: مِنْ غير حاجة. 

ويحرمٌ: (للبدعة»؛ ك : في الحيض» ونحوو. 

ويحِبُ: [1] عل الوْلي بعدَ التَريّصء [؟] وقيلّ: وعلى مَنْ يعلمٌ بفجورٍ زوجته. 

ويقع: ]1١[‏ طلاقٌ المميز؛ إن عقلّ الطلاقّ» [؟] وطلاقٌ السكرانٍ ‏ باتع -» 
[] (والغضبانٍ)»51] (وفي نكاح متَلَيٍ فيه). 

ولا يقعٌ: [1] يمّنْ نام [؟] أؤ زال عقَلَهُ (معذورًا) -ك: [أ] بجنونء [ب] أو إغماء -. 


[] ولا يمّنْ أْره (عليّه)؛ ظلًا؛ [أ] بعقوبة لَه [ب] أؤ لوكدوأ'» (1[ج] أو أخذٍ مال يضدة 


زد أو هدده بأحدما: قادرٌ يَظْنّ إيقاعة به فطلقّ_تبعًا لقوله -). 





ومَنْ صم طلاقُةُ؛ صحّ: [1] أن يوكل غيرَهُ فيه» [1] وَأَنْ يتوكل عن غيره. 
وللوكيل: [1] أن يطلقّ متى شاء ‏ مَا 1 يد لَهُ حدًا ‏ » [؟] ويملكُ طلقةً ‏ مالم يجعل لَه 
أكثرٌ -. 


إن قالّ لهما: «طلقى نفسَكِ»؛ كان لها ذلك متى شاءَتٌ -. 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «قادر ظلَاء بعقوبة» أو جبديد لهء أو لولده». 


2 م 5 َه 


«قَصِْدَ السّبيل فى الل َيْنَّ الرّادٍ والدّليل) كتاب الطّلاق 


ل 





وتملك الثلاتٌ؛ إِنْ قالّ:[1] «طلاقك ‏ أؤ: أمرّك ‏ بيدك»: [1؟] أو: «ركلدُك فى طلاقك». 
و و 0 
ويبطل التوكيل ب ]١[:‏ الرجوع؛ ]١[‏ وبالوطء. 





السنة لمنْ أرأد طلاقٌ زوجيه: [1] أنْ يطلقّهًا واحدةً [؟] في طهرء ل يَطَأمَا فيه. 
فإن طلقَهًا ثلانًاولو بكلياتٍ _؛ فحرام. 

]١[‏ وفي الحيضء [1] أو في طهر» وطىئّ فيه - ولو بواحدة ؛ فبدعيٌ حرامٌ» ويقع. (ونسن 
رجعتهًا). 

ولا سّنةَ ولا بدعة؛ ل:[١]‏ مَنْ 1يدخل بهاء [؟] ولا لصغيرة: [] وآيسةٍء [4] وحامل. 
ويباح الطلاق» والخلمٌ: بسؤاياء زمنَّ البدعة. 





نايت 


: : 55 عد تت 1 0 00 
صريحُة لا يحتاح إلى نية؛ وهوّ: ]١[‏ لفظ الطلاق» [؟] وما تصرف مِنْهء غيرَ: [أ] أمرء 


[ب] ومضارع: [ج] ومطلّقَةِ اسم فاعلٍ -. 

فإذا قال لزوجته: «أنت طالقٌ»؛ طلقتْ» ]١[‏ هازلًا كان [1] أو لاعبّاء [] أوْ ]ينو. 

(فإِنَ نَوَى ب «طالق»: ]١1[‏ مِنْ وثاقء [؟] أو نكاحء سابق مِنْه [] أو مِنْ غيره» [4] أو 
أرادَ طاهراء فغلطً؛ لم يُقبل ‏ حكمًا-). | 

ولو قيلٌ لَهُ: «أطلَّقْتَ امرأتكٌ؟»؛ فقال: «نعمٌ)ء يريد الكذب بِذْلِكٌ؛ (وقع). 

(أو سَئل: «أَلَكَ امْرَأَةٌ؟)؛ فقال: «لا», وأرادَ الكذب؛ فلا). 


)١(‏ ني هذا الباب؛ قدّمتٌ وأخرت بعض مسائل «الدليل»)؛ لتتوافق مع مسائل «الزاد. 





وإنْ قال: ]١[‏ «أَنْتِ عَإْنَ حَرَ َأ ما [ ؟] أَز: ١كَظَهْر‏ أَمّي)؛ فَهُوٌ: ظهارٌ ‏ ولو نوَى به الطلاق _. 
[*] وكذلك: «مَا أَحَلَّ الله عَلَْ؛ حَرَامٌ ”" 


وإن قالّ: «م أَحَلّ الله عَكنَ 3 حَرَامٌ)؛ (أَعْنِي به: : الطّلاقّ)»؛ طلقَّتٌ ثلانًا. 

وإنْ قالّ: ١أَعْيِي‏ به طَلاقَا)؛ فواحدة). 

وإِنْ قال: «عائَ الحرامٌ»: إِنْ نَوَى امرأتَهُ؛ فظهارٌء وإلا: فلغو. 

ومَنْ قالّ: "حلفتٌ بالطلاق»» وأرادَ الكذبء ثم فعلّ ما حلف عليُه؛ وقمَ الطّلاقٌ حُكَُ)ا - » وديّنَ. 
(وإن قال: (أُمْدُك بِيْدِكُ)؛ مَلَكَتْ ثلانًا ‏ وَلَوْ نَوَى واحدةً ‏ . ويتراخى؛ ما ل 1١1‏ يطأ 
[1] أو يطلق؛ ["] أو يفسخ. 

ويختصٌ: (اخُمَارِي تَفْسَكِ» ب :11] وَاحِدَةِء [؟] وَبِالْجْلِسٍ الْنّصِلٍ مالم يزذهًا فيهمً) -. 
فإِنْ [أ] ردّثْء [ب] أو وطيئّ» [ج] أو طلَّقّ» [د] أؤ فسم؛ بَطَلَ خيارها). 

وإنْ قال: «علّ الطلاقٌ). أو: «يلزمني الطلاق»؛ فصريحٌ؛ ]١[‏ منجرّاء [؟] أو معلقاء 
[*] أو محلوفا به. 

ومن طلَقّ زوجته» ثم قال - عقبّه - لضرتًا: ]١1[‏ «شركتك».؛ [؟] أو: «أنتِ شريكتهًاك. 
[*] أو: ١مئلّهًا»؛‏ وقع عليهمً. 

وإن قال: [1] «علٌِ الطلاقٌ»1؟] أو: «امرأتي طالقٌ) ومعةٌ أكثرٌ من امرأة: 

[أ] فإن نَوَى معينة؛ انصرف إليها. [ب] وإِنَ نوى واحدةٌ مبهمة؛ أخرجَتٌ بقرعة. 
ج] إن ينو شيمًا؛ طلق الكل. 

ومَنْ طلقّ في قلبه؟ ل يقغ. فإِنْ[1] تلفظ بو» [7] أؤ حرك لسائة؛ وقع وَلَرْ يَسْمَعْهُ - 


ومن كنب صربح طلاف زوجته؛ وقع. فلو قَالّ: 1 أذ إلا نجويد د خطياء أو: العم أهلي ؛ 
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بَيْنَّ الرَّادٍ و الدّلِيل) 





قبل حُكا -. ويقع: : بإشارة الأخرس - فقعا ج._ 





وكنايتة؛ لا بد فيها منٌّ: نية الطلاق» (مقارنةً للفظ) . 

5 اءء كالم خم مة: 
وهي قسمان: ظاهرة. وخفية: 
٠.‏ * 1 005 08 34 :0 م 00 2 - ص 0 0 ل 
فالظاهرة: يقع مبا الثلاث ‏ (وإن وى واحدة) 55 والنفية: يقع بها واحدة ما ينو أكثر _-. 
فيلء ِ . ع 5 و ل نت و سق مض ليه ع8 
فالظاهرة: (نحو): (أنتِ خخلية»» و«برية»» و(بائن». (و(بته4. و(بتلة))» و«أنتٍ حرة»» و(أنتِ 
ارح ا و١حبلّك‏ على غاريك». و«تزوجي من شئت»»ء واخللتٍ للأزواج»» ولا سبيل لي 
عليك»» أو: لا سلطانٌ»» و«أعتقتك». و«غطى شعرَّك). و١تَقنّعى).‏ 

٠ : 0 2‏ - وو 3 ام 
والخفية: (نحو): «(آخر جى»)» و«اذهبى»)2» و«ذوفى». ولانجرعى!. و«خليتك». و(أانتت خلاو 
و«أنت واحدةٌ»» و«لست لي بام رأة»» و«اعتدي»» و«استبرئي»» و«اعتزلي»؛ و«الحقي بأهلِكِ». 

م عر ص ص 6 8 س0 5 7 
ودلا حاجة لي فيك»)» و(ما بَقِيَ شي 22 و«أغناك الله»)» و«إن الله قد طلقك». و«الله قد أراحكك 
مني»» و«اجَرّى القلمُ». 

كيه 1ن 2ه 1 


وإذا سألته طلاقهًا: فلو قال في هزه الحالة_ : 1١‏ رد الطلاق» كين ول قبل -حكيًا . 





يملك الحرّء والمبعض: ثلاتٌ طلقات» والعبدٌ: طلقتينٍ ‏ (حرائرٌ كانت زوجاتمُم» أو 
إما1'16) -. 


ويقع الطلاقٌ بائنا . في أربع مسائل: (1] إذا كان على عوضء [7] أو قبل الدخول» [”] أو 


000 أصل عبارة «الزاد» بالإفراد. وغدّر شيخنا العلامة ابن عقيل العبارة هكذا؛ ليستقيم الكلام. 


مع بان الذَّاد والدّليل» 





في نكاح فاسدٍء [4] أو بالثلاث. 

ويقع م ثلانًا؛ إذا قال:[1] «أنت طالقٌ» بلا رجعة» [7] أو: «المَتَذك [7] أو: (بائنًا). 

إن قال: ]١[‏ «أنت الطلاق». [؟] أو: «أنتِ طالقٌّ). (["] أو: «علَّ». [5] أو: 
(يلرمَنِي2)؛ وقع واحدة. 

وَإِنْ نوى ثلانًا؛ وقح ما نواه. 

ويقع ثلانًا؛ إذا قالّ: [1] «أنتٍ طالقٌ» كّ الطلاق»»؛ [1] أو: «أكثره»» [7] أو: «جميعة)» 
[:] أو: «عددّ الحصى». [5] (و: «الريح») ‏ ونحوّة ‏ » [1] أو قال لما: «يا مِائَهَ طالق» - 
(ولو نوى واحدة) -. < ظ 
وإِنْ قالّ: [1] «أنتٍ طالقٌ» أشدّ الطلاق»» [1] أو: «أغلظَة»» ["] أو: «أطولَّةُ»» [4] أو: 
«ملء الدنيا»» [5] أو: «مثل الجبل»» [7] أو: «على سائر المذاهب»؛ وقمّ واحدةً ‏ ما 1 ينو 
أكثرٌ -. 





والطلاقٌ لا يتبعضُ؛ بل جزءٌ الطلقة كهيّ. 
وإن طلق (11] عضرًاء [؟] أو جزءًا مشاعًاء [1] أو معيئاء [4] أو مبهً)!')؛ طلقّتْ كلّها. 
إن طلقّ منها جزْءًاء لا ينفصلٌ -ك : ]١[‏ يدِمّاء [؟] ورجلهاء ["] وأذيهاء [4] وأنفها ) 


ون طلقّ جزءًاء ينفصل ‏ ك : ]١[‏ شعرهاء [؟] وظفرهاء [] وسنّهَاء [14 (وَرُوْحِها)؛ 1 


)١(‏ عبارة «الدليل»: (بعض زوجته». 
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وإذا قالّ: «أنتٍ طالقٌء لا! بل أنتِ طالقٌ)؛ فواحدة. 


وإن قالّ: «أنتٍ طالقٌ» طالقٌء طالقٌ»؛ فواحدةٌ ما أأينو أكثر.. 

و: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»؛ وقمَ ناه لأ ينويّ: ]١[‏ تأكيدًا متصلًا. [؟] أو إفهامًا. 
(وإن ]١[‏ كرَّرَهُ ب : «بل4. أو ب : ١نم‏ أو ب : «الفاء»» [5؟] أو قال: ١بَعْدَمَاف‏ أَو: 
«َبْكَها0!'". طَلَْةُ)؛ فثنتان؛ في المدخول “ 

تين غيدها بالأولى.(و1 يلزمُةُ ما بعدَهًا. 

والمعلّقٌ؛ كالمنجّر_ في هذا-). 


و: «أنتِ طالقٌ» وطالقٌ» وطالقٌ!؛ فثئلاث_معًا ‏ » ولو غير مدخولٍ ببا. 





ويصحٌ |' ستثناء في: النصفلف تقل - ؛ من مطلّقات: وَطَلَقَاتِ: 
فلو قالّ: «أنتِ طالقٌ» ثلاثًا إلا واحدةً»؛ طَلَقَّتْ ثنتين» و: «أنتٍ طالقٌء أربعًا إلا ثنتين»؛ يقع 


ثنتاي» و: انسائى الأربع طوالقٌ إلا ثنتين»؛ طلىّ ثنتان. 


)١(‏ زاد في «الزاد؛ هنا: «... أو معها طلقة؛ وقع ثنتان. وإن لم يدخل بها؛ بانت بالأولل» ولم يلزمه ما بعدها». 

قال في #حاشية الروض» (5/ 077): «خالف الماتئن: «الوقناع». و«المنتهى؟» وغيرهما. ونبه عليه الشارح بقوله: 
«بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة» أو فوق طلقة» أو تحت طلقة» أو فوقهاء أو تحتها طلقة فثنتان» ولو غير 
مدخول بها». وقال في «الإنصاف»: «وقوع طلقتين» بقوله: لأنت طالق طلقة» معها طلقة)؛ لا نزاع فيه في المدخول 
بباء وغيرها 24 اه. ولفظه في «الإقناع» (4/ :)١١‏ «(وأنت طالق طلقة» معها طلقة)؛ طلقت طلقتين ‏ ولو غير 
مدخول به-». وانظر: «المنتهى» (7/ .)77/١‏ «المدخل» (ص57١).‏ الشرح الممتع .)٠١7 /١11(‏ 

(؟) عبارة «الدليل»: «وأنت طالق؛ فطالقء أو: ثم طالق فثنتان؛ في المدخول بها ». 


5086 





مع بَْنَ اراد والدّلِيل» كتاب الطلاق 


(وإنٍ استثنى بقلبه» من عدد المطلّقاتِ؛ صم دون عدد الطّلْمَاتِ.). 

وشرطٌ في الاستثناء: 

]١[‏ اتصالٌ معتادٌ لفظاء أو حكيًا؛ ك : انقطاعه بعطاس» ونحوه. (فلو انفصل» وأمكنٌ 
الكلامٌ دونّة؛ بَطْل). 


[] (والنية» قبل كمال ما استئني مِنْهُ). 





إذا قالّ: ]١[‏ «أنتِ طالقٌء أمس 2 [1؟] أو: «قبل أنْ أتروجك»». ونَوّى وقوعة إِذَا؛ وقع. 
وإلا؛ فلا. 

إن أراد بطلاق ]١[‏ سبق مِنْهُ» [5] أو مِنْ زيد» وأمكت؛ قبل. 
فإِنْ11] مات [1] أو جر [7] أو خرسٌء قبل بِيانٍ مراده؛ لم تطلقٌ). 
و: «أنتِ طالقٌ» اليوم» إذا جاءَ غدٌ)؛ فَلَعْو. 

(وإذا قال: «أنْتِ طَالِقٌ» في هَذَا الشَّهْر) أو : «الَيَوْم)؛ طلقَتْ في الحال). 
و: لأنتِ طالق» غدّااء أو: «يومَ كذا»؛ وقع بأولم). 

ولا يقبل- حكيً ء إِنْ قالّ: «أردث آخرّهمًا». 

و: «أنتِ طالقٌ, في غد)» أو: «في رجب)؛ يقع بأولما. 

فإِنْ قال: «أردث آخرشا»؛ قبل - حكمًا _-. 

و: «أنتِ طالقٌ كلّ يوم!؛ فواحدةٌ. 

و: (أنتِ طالقٌء في كل يوم!؛ فتطلّقٌ في كل يوم: واحدة. 

و: (أنتِ طالقٌ؛ إذا مضى شهرًا؛ فبمضيٌ : تين يومًا. 


51 4د و 


و: (إذا مضى الشهرٌ)؛ فبمضيه. 


7052 


1 2 


«قَصْدُ السّبيل في الجَمْع يَيْنَ اراد والدِّيل» كتاب الطّلاق 





2-2 


(و: «أنتٌ طالقٌ» إلى شهر)»؛ طلقَّتٌ عند انقضائه. إلا أَنْ ينوي في الحال؛ فيقع). 


وكذلكٌ: (11] (إلى سنقَاء [؟] أو:) «إذا مَضَتٌ سنة»؛ (تطلقٌ: باثني عشرٌ شهرًا). 
أو «السنةٌ»؛ (طلقت بانسلاخ ذي الحجة). 

(وإن قالّ: «طَالِقٌ ثانا 1 قُدُوم زَيْكِ بشَهُراء فقدمَ قبلّ مضيّه؛ لم تطلق. 

و: بعد شهر وجزء؛ ‏ تطلقٌ فيه -؟ يقع. 

إن خالعَهاك بعدّ اليمينٍ بيوم» وقدم بعد شهرٍ ويومَئنِ؛ صح الخلٌ» وبطل الطلاقٌ. 
وعَكْسَهَا: لبعد شهر» وساعة». 

وإِنْ قال: «طَالِقٌ قَبّلَ مَوْتي!؛ طلقث في الحالٍ. 


اام 7 
وعكسة: (مع0)4 أو: (بعدّة)). 





(لايصحٌ إلا مِنْ: زوج. 

وإنْ قال: «اسَبَقّ لِسَان بِالسَّرْطِ وَلأَرِدْم؛ وقع في الحال. 

وإِنْ قال: «أَنْتِ طَالِقٌّ)؛ وقال: ١أَرَدْتٌ:‏ إن قَمْتَا؛ٍ م يُقبل ‏ حكمً)-). 

وإذا علق الطلاقّ على: وجودٍ فعل مستحيل ‏ ك : (إِنْ صعدتٍ السماء»» (أو: «طرتٍ)؛ أو: 
اقلبتٍ الحجرٌ ذهبًا»» ونحووء فأنتِ طالقٌ _؛ 1 تطلق. 

ون علقَهُ على: عدم وجوده؛ (وهُوّ: النفيُ في المستحيل) ‏ ك: (إنْ 1 تصعّديء فأنتٍ طالقٌ) - 
؛ طلقَتٌ في الحال. ظ 

وإن علقَهُ عللى: غيرٍ المستحيل؛ ل تطلق» إلا بالإياس ما علق عليه الطلاقٌء ما ل يكن هناك 


2 5 م 2 ع ع8 - 
]1١[‏ نية» [؟ ] أو قرينة؛؟ تدل على الفورء [ ١‏ ] أو يميد بزمن؛ فيُعمل بذلِكٌ. 





ويصحٌ التعليقٌ: مم تقدم الشرطء وتأخره؛ ك : ]١1[‏ (إِنْ قمت؛ فأنتِ طالقٌ»؛ [1] أَوْ: «أنتٍ 
طالقٌ؛ إنْ ة قمت). 

و 
ويشترط لصحة التعليق: 


]١[‏ أن ينويّة قبل فراغ التلفظٍ بالطلاق. 


[؟] وأن يكونَ متصلا لفظاء أؤ حكمًا -. 
فلا يضرٌ: [أ] لو عطس - ونحوّةٌ ‏ » [ب] أَوْ قطعة بكلام منتظم ‏ ك : «أنتِ طالقٌ - 
زانية -؛ إن قمت) - 


ويضةٌ : [أ] إن قطعَهُ بسكوت» [ب] أو كلام غير منتظم ‏ كقوله: «سبحان الله) _؛ وتطلقّ في 
الحال. 


5 و 1 .0 ص 07 5 اه و عر 
(وادوات الشرط: «إنلا و«إذا). وامتى)» وااى»))» و(امن». و«كل)» - وهىّ وحدها 


للتكرار . 


وكلها_و«مَقَا) ]1١[1»‏ بلا: 0619 71 ] أو نية الفور, 7 ] أو قرينته: للتراخى. 
ومع «1 : للفورء إلا (إِن؛؛ مع عدم ]١1[‏ نية فور [5] أو قرينته. 


صمي 
2 
0 3 


فإذا قالّ: ١إنْ‏ قَمْتِ - أَو: إِذَا أَو: مَتَى» 


إن 300 
3 


يو قَتِء أو: مَنْ قَامَتُ» أَوْ: كُلَّا قَمْتِ ؛ فَأَنْتِ 


أ 


و: 


طَالِقٌّ): فمتى وجدت؟ طلقت. 


وإِنْ تكرّرٌ الشرط؛ ل يتكرر الحنث. إلا في: «كُلَا). 


7 هاس شي مرياه 
وَ: ١ن‏ 1 أطَلَفَكِ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌّ)» ول ينو وقنّاء و1 تقمُ قرينة بفور» و1 يطلقها؛ طلقت. في آخر 
حياة أويًا مو 
رارم ى 6م 0ج م 6م 220 ره 0 7" 1 
وَ: (مَتى 1 أو: (إذا 4 أو: «أي وَقتٍ 61 - أَطَلَقَكِ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ)؛ ومضى زمنٌ يمكن إيقاعة 


فيه ولايفعل؛ طلقت 


مه تخد روك 0 م اعوس 0ه 3 1 
«قصد السَبيل فى ١‏ بن الْرْادٍ والدليل» كتاب الطلاق 





0 


1-6 وض 2 ب 2 جسن 2 ل 5-25 

و: "كدَا لم أطلقك؛ فأنتٍ طالق)» ومضى ما يمكن إيقاعٌ ثلاثْء مرتبةٍ فيه» و يطَلَقَها؛ٍ طلقّتِ 
ا ” د 

المدخول بها ثلاثاء وتَينُ غيدها بالأولّ. 


0 وله 2ه 2ه 67 ىك 2 0 0 ا‎ ٠ 
و: (إن كمتء فمقعدت»2ء أو: ادم فعدت). أو: (إن فعدتء إذا قمت). أو: (إن‎ 
1 قيمْت»؛ «فأنت طَالةٌ‎ 
ت)؟ لفان »؛ لم تطلة» حم : تق م ثم ثة‎ 


5 و 7 َه ع 
وب «الواو»: تطلق بوجودثْمَاء وب «أو»: بوجود أحيهما.) 





إذا قال: «إن حضت؛ فأنْتِ طَالِقٌ)؛ طلقتٌ بأول حيض متيقن. 
١:‏ 1-1 5 لهم ا و 5 
وقي: «إذا حضتٍ حَيْضَة)؛ تطلق بأول الطهرء مِنّ حيضة كاملة. 


:0 . 08 9 والشلاو” اضر وهيد ى 8 و «اى 8 سر 
وفي: (إذا حضتٍ نصف حَيضة»؛ تطلق فى نصفي عادتبًا), 





- 2 و . 0 ع2 هه ا ا ان‎ ٠ 
سرحة أ ع فتء منذ حلف.‎ ١ إذا علقه با » فه لذرت لذ‎ 
سر من سية اسهر‎ . 


5 جك ل سه 2 ص د اليه و 3 ره 
وإن قال: (إِنْ 1 تكن حَامِلًا؛ فََنْتِ طَالِقٌ»؛ حَرُمَ وطؤهاء قبل استبرائهًا بحيضةٍ ‏ في 


دن 


البائنٍ _-. 

وهي عكسُ الأولى؛ في الأحكام. 

وإِنْ علقّ: طلقة؛ إن كنت حامل بذكراء وطلقتينٍ: ابأنثى)» فولدتجً)؛ طلقَتٌ, ثلامًا. 
وإِنْ كان مكانة: «إن كَانَ حملّك» أو : «مَا في بَطَئِك)؛ لم تطلق بِهَ)). 





٠‏ 1 كٌّ . ًِ ااه 2 ته 
إذا علق طلقة على: الولادة بذكر» وطلقتين: بأنثى» فولدّث ذكرّاء ثم أنثى - حيّاء أو مينًا ؛ 
طلقَتٌ بالأولٍ» وبانَتْ بالثاني ‏ ولك تطلق به -. 


كِ 


ع ص و 
وإن أشكل كيفية وضعِهًا؛ فواحدة). 


بسر 





[3] إذا علقَهُ على: الطلاق؛ ثم علقَهُ على: القيام» [؟] أو علقة على: القيام» ثم على: وقوع 
الطلاقء فقامَت؛ طلقَتٌ طلقتينٍ فيهمً. ْ 
وإِنْ علقَهُ على : قيامهاء ثم على: طلاقِه لحاء فقامَتُ؟ فواحدة. ظ 

وَإنْ قالّ: هع طَلَقَدُك أَو: كَُّ وَقَمَ عَلَيْك طَلَاقِّي 3 فَأَنْتَ طَالِقّ) فوَجِدًا؛ طلقت ف 
الأول : طلقتين» وفي الثانية: ثلانًا). 





الحال. 


لا: إن علقَةٌ بطلوع الشمس ‏ ونحوو ؛ لأنّهُ شرط لا حَلِف. 
و:1[1١]‏ (إِنَ حَلَّفتٌ بِطَلَاقِكِ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ»: [5] أَو: (إنْ كَلَمْتَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ». وأعادهٌ مرةٌ 


مث 2 3 5 : 2 0 
اخرى: طلقت وحلة. ومردين: فثنتان» وثلاثا: فثلااث), 


7٠١ 


يَيْنَّ الرّادِ والدِّيل» 





[(فصل: في تعليقه بالكلام] | 


0 ممم 08 اسن 0 | ا ء. ع 
إذا قال: «إن كلمتك؛ فانتٍ طالق؛ فتَحَمَقِي) ‏ أو قال: انَنَحَي2» أو: ا(اسكتي» ؛ طلقت 


سر 


9 
2 
نْ بدأ 


بداتك بكلام؛ فَأَنتِ طَالِقٌّ»؛ فقالت: (إِن يَدَأَتّكَ به فَعَيْدِي ا انحَلَّثْ يميئة مأ م 


ينو عدم البداءة في مجلس آخر), 


و: «(إن 





إذا قالّ: «إن خرجت بغير إذني - 7 59 ِإِذْن). 1 1 لَكِ)) ؛ فأنتٌ طالقٌ)؛ 
['] فأَذِن لهاء و1 تعلم [1] أو: علمَت» وخرجّثء ثم خَرَجَتٌ ثانيًا ‏ بلا إذنِه ؛ طلقَتُ» , 
مالك يأذنْ لها في الخروج كلا شاءث -. 

و: «إن خَرّجْتٍ بغير إذنٍ فلان؛ فأنتِ طالقٌّ»» فياتَ فلان وخرجّت؛ 1 تطلق. 
وَ: (إنْ حَرَجْتٍ إِلَ غَيْرْ الام (بغير إذني)؛ فََنْتٍِ طَالِقٌّ)؛ [1] فخرجَث لَه ثم بَدَا ها غيدة 
[1] (أَوْ: خرجتٌ؛ تريد الحم وغيره)؛ طلَقَت. 


ا الا ا 2 اليد اساد ب سوق ل 2 حا مسي لبي فى 92017 


ْ (قصل [ني ته تعليقه ل المشيئة]. / 





إذا علقَّه بمشيئتهًا ب : (إنك أو: غيرها ه من الحروف .0 تطلق؛ حت نشاء- ولو توخي : 
إن قالث: «قَلْ شِيْتَ؛ إِنْ شِنْتَ)» فشاء؛ لم تطلق. 


وَإِنْ قالّ: «إنْ ل شئْتء وَسَاءَ أَبَوْك - أَوؤ: ويد -)؛ لم يقع» حتى يشاءا معا. 
أو: إن شاءَ أحذههًا»؛ فلا). 


(١)عبارة‏ «الدليل»: «فصل في مسائل متفرقة»؛ وأغلب هذه المسائل قد وَزّعت على الفصول المنقولة من «الزاده» في 
مواضعها -. 


7١١ 


مع بن الرَّادٍ و الديل 0 





إن قالّ: (إنْ شاءً فلانٌ)؛ فتعليقٌ» 1 يقع إلا إِنْ شاء. 

وَإِنْ قالّ: «إلا أن يشاءً»؟ فموقوف. 

إن [1] أبى المشيئةٌ» [1] أوْ جز ["'] أو ماتّ؛ وقمَ الطلاق إِذًا. 

و:(زوجتي طَالقٌ). َو : (عبدِي ح( ١إن‏ شَاءَ الله4 أو: «إلا أَنْ يشاء الله»؛ 1 2 المشيئة 
شيئًا؟ و(وقعًا. 

و: (إنْ دَحَلْتٍ الذَّارَ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ إن ََاءَ اللهُ)؛ طلقتٌ_إِنْ دخلّتُ ). 

(و: «أنْتِ طَالِقٌ؛ لِرضًا رَيْدِ أَؤْ: مَشيَْيهِ -ا؛ طلقَّتُ في الحال. 

إن قالّ: (أَرَدتٌ الشَّدَ طّ)؛ قبل - حكيًا -. 


و: (أَنْتِ طَالِقٌ؛ إِنْ رَأَبْتِ ت الَال»: إن نوى رَؤَيَتَهَا؛ ! تطلقء حتى تراة. وإلّا: طلقتُ بعدَ 
الغروب؟ برؤية غيرهًا) 


و: «أنت طالقٌ؛ إِنْ رأيتِ الملالٌ عيانًا»» فرأنّهُ في أولٍ أو: ثاني» أو: ثالث - ليلق وقع 





وإن حلف: ]١[‏ ذلا يدخل ل - - 0-3 طِ أَدْحَلٌ أو: أخرّجَ - بعض 
جسدوء [ب] أو دخل طاقّ الباب» [5] أو: «لا يلبسٌ ثوبًا مِنْ غزَيا»؟ فلبس ثويًا فيه مِنْهُ) 
[] أو: «لا يشرب ماءَ هذا الإناء)؛ فشرب بعضّة؛ 1 يحدّث). 

و: «أنتٍ طالقٌ؛ إن فعلتٍ كذا». أو: «إِنْ فعلتٌ أنا كذا», فَفَعَلَيُهُ ‏ أو فَعَلَهُ  ]١[‏ مُكرّماء 
[1] أو مجنوئاء [] ] أو مغتى عليى [4] أو ناثً)؛ 1 يَقَعْ. 

وإن فعلثةُ أو فَعَلَهُ-1١]‏ ناسياء [؟] أَرْ جاه 3 


وعكسُة: مثلّهُ؛ ك : (إِنْ كتفعلي كذااء أو: (إِنْ 


آ: أفعا بل كذا»؛ فلج تَفْعَلَةُ أ ريا _-. 


751١5 





ومعناة: أنْ يريد بلفظه: ما يخالفٌ ظاهرّة. 


ام 


إذا حلف, وتأوَّلٌ يميئة؛ نفعَة ‏ إلا أن يكونَ ظافًا . 


ا 4 - 8 0 ادكح يس .الى 0 
فإن[١]‏ حلفة ظام” دما لِرَيْدِ عِنْدَكَ شََىْءٌ)» وله عندّه وديعة بمكان؛ [أ] فتْوّى غيرّة [ب] أو 
ب «ما»: «الذي). [1] أو حلف: (مَا ريد هَهْنا)» ونوى غيرَ مكانه» [”7] أو حلفَ على امرأته: 


ا سَرَقَتِ مِنِي شَيْنَاا فخالَتهُ في وديعته - و1 ينوها - ؛ جمحَْثْ في الكل). 


فصل ني الشدك في الطلاقا. 1 





بالطل :113 شلك في اج أو فيا م علئه: 

فَمَنْ خلف: («لا يأكل تمرةً) ‏ مثلا ‏ » فاشْبَبَهَتُ هَتْ بغيرهَاء وأكل الجميع إلا واحدةٌ؛ يحنث . 
ومَنْ شك في عددٍ ما طلقٌ؛ بَنَى على اليقينٍ ‏ وهُو: الأقل . 

ومَنْ أوقع بزوجيه كلمةٌ» وشكٌ: مَل هيّ طلاقٌ» أو ظهارٌ؟ 1 يلرمة شية. 

(ومَنْ قال لامرآتيْهِ: «إِخْدَاك] طَالِقٌّ»؛ طلقّتْ المنوية» وإلّا: مَنْ قَرَعَتْ. ك : مَنْ طلقّ إحداها 
بائئاء وأنسيهًا. 

وإ تبت أن: المطلقة غيرٌ التي قرعت؛ ردّثْ إليه» ما لم 11] تتزوج؛ 11] أو تكن القرعة 


بحاكم. 


ع 


د يد 


وإِنْ قالّ: : «إِنْ كَانَ هَذَا اللا رُ غرَابًا؛ فَمَلانةٌ طَالِقٌ» وَإِنْ كَانَ عمَاما؟ مَملانة»» وجهل؛ لم تطلمًا. 


وإِنْ قال لزوجته» وأجنبية اسمُهً: هندٌ ‏ : «إخدَا) أو : هِنْدٌ ‏ طَالِقٌ)؛ طلقَّتُ امرأتة. 


0 


5 قر 2 بم 


«قَصِدَ السّبيل فى اكه َيْنَّ الرّادِ والدِّيل) كتاب الطلاق 





- 





اس 
3 اهو 


ون قالّ: «أَرَدتُ الْأَجِتَيّةَه؛ 1 يُقبل - حك - . إِلَّا بقرينة. 
وإِن قال كَنْ ظنها زوجتّة ‏ : «أنْتِ طَالِقٌّ)؛ طلقَتٍِ الزوجة. 


وكذا: عكشيا!"). 





وهِيّ: إعادة زوجته المطلقة» (بلا عوض) - إلى: ما كانت عليّه بغير عقَدٍ ‏ (ولوٌ كرهَت) -. 
ومِنْ شرطِهًا: [1] أن يكونَّ الطلاق غير بائ» [] وأنْ تكونّ في العدة ‏ (مدخولا بهاء أو 
غلوًا»ها) .0 

وتصحٌ الرجعة: [1] بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة ‏ حيث 1 تغتسل ‏ » [؟] وتصحٌ قبل 
وضع ول متأخر. 

وألفاظها: «راجعتها», و١رَجّعْتَهًااء‏ و(ارتجَعْتّها)» و(أمسكتهاا ولرددماا ونحوه. 

ولا تُشترطٌ هذه الألفاظٌ؛ بل تحصل رجعيها ب : وطيهاء لا ب : الكَحْدهَاا أو: (تزوجتهًا). 
(ولا تصمّ معلقةٌ بشرط). 

(ويسر: الاشهاة. 

وهي: زوجة؛ لها وعليها حكم الزوجات. لكن لا قسم لما). 

ومن اغتسلت من الحيضة الثالثة» ول ير مها بانَثْ» ولْتحلّ له» إلا بعق جديد؛ وتعودٌ على . 


ما بقيّ مِنْ طلاقِهًا (وطِتَهًا زوج غيدة أز ل) -. 


)١(‏ عكسها: بأن قال لمن ظنها أجنبية: «أنت طالق4: فبانت زوجته؛ طلقت. 
وما ذكره في «الزاده؛ جزم به في «المنتهى» (؟/ »)71١١‏ و«الغاية» ("/ 8 نخلافًا ل «الإقناع» (4/ 6 ل.ء 
انظر: «المدخل» (ص”17١).‏ 


75١5 





وك ادَّعتِ: القضاءً عدتباء 1 2 رمن يمك ان القضاوُها ذ فيه» ] أو بوضع الحمل الممكن. 
وأنكرَة؛ فقومًا. 
دإ الأعته اخرة: بالميضرء في أقل من تسعق وعشرين يوقاو مط سمخ دعولا 


[1] إن دنه فمالت: (انْقَضْتٌ عِدَّني)؛ فَقال: (كنتٌ كَنْتَ رَاجَعْتكَا [١]أو‏ بدأمًا به فأنكرتة؛ 





وإذا طلَّىّ الى ثلاناء أو العية ثنتين؛ ل 1 1 حت نكيت زوجًا غير [؟] نكاحًا 
صحيحًاء [] ويطأمًا في قبلهاء [4] م مع الانتشار. ولو: [أ] مجنوئاء أؤ نائّاء أو مغمّى عليّه؛ 
وأَدحَلَتْ ذكرّةٌ في فرجهّاء [ب] أو 1 يبلغ عشراء [ج] أو 1 يُنَزِلُ. 

ويكفي: تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب. 

ويحصل التحليل لِك ما ]يكن وَطِئَّها في حال: ]١1[‏ الحخيض» [1] أ النفاسء ["] أو الإحرام؛ 
[:] أو في صوم الفرضي» (051] أو بوطء دير» [1] وشبهة» 19/1 وملكِ يمينٍ» [8] ونكاح فاسدٍ). 
فلو طلََّهًا الثانن. وادّعتٌ: أنه وَطتَهَاء وكذَّماء فالقولٌ قولهُ في: تنصيفي المهر» 

وقوهًا في: إباحيهًا للأول» (وله نكاحُها؛ [1] إن صدّقَهاء [1] وأمْكنَ). 


ملع برلة بركة 
نك 


() قال في «الروض المربع»: «قاله الخرقي. قال في «الواضح) في الدعاوى : نص عليه؛ وجزم به أبو الفرج الشيرازى» 
وصاحب «المنور». والمذهب: ف الثانية القول قوله؟ كر قْ «الإنتصاف)ء و صعححه فْ «الفروع» وغيره؛ وقطع به 2 
«الإقناع») و«المتتهى»1 اه. «الإقتاع» (6 / 97/04 «المنتهى: (5/ 73165). إنظر: «المدخل» (ص ”17 .)١‏ 


"١6 


حجن ايع وات 
شكس هين رو وى 


لامي د أشكج اكع يكو ل 1ء 


كتاب الوإيلاء 








ون سا الى 9 1 ع 5 5 . 0 اس و صو ساس ماع 9 
(هو: خلف زوج. بالله - تعالى ‏ او صفته؛ على : ترك وطءٍ زوجته. في قبلهاء أكثر من اربعة 
أشهر). 


ص 


وهو حرام كالظهار -. 

اه 2 0 
م هن سم الس ك 37 ني 0 الس # ليمير 2ه 0 
(فيصح مِنْ: كافر» وقن» ومميز» وغضبان» وسكرانء ومريضء مرجو بِرْؤْهء ومن ل يدخل 
با. 
لامن:1[١]‏ محنون»[؟] ومغمّى عليه)» 1 7] وعاجز عَنّ وطء؛ إما ل : [أ] مرض. لا يرجى 
برؤّة [ب] أو لَب كامل» [ج] أو شلل. 
فإذا حلف الزوح أنه [١ا‏ (لا يطأ زوجدة مه أبذَا»» [7] أو: ل(مدة تزيدٌ على أربعةٍ أشهر). 


.م عه 2 2 
جَال). [0] أَو: ١ح‏ تَشْرَبِي الجَمْرَا 


["] أَو: اتُسْقِعِي دَيْنَكَ). [7] أو: 6 بي مَالَّك) - ونحوّه -)؛ [أ] صارَّ مؤلياء [ب] ويؤجل 


و سم َُ 


([9] أو: ١حَنَّى‏ يَنِْلُ عِيْسَّى4» [4] أَوْ: احرج اد 


له الحاكم - إن سَألتْ زوجت ذلك (ولز ف - أربعة أشهر مِنْ حينٍ يمينه» [ج] ثم يد - 
بِعدَمًا بينَّ: أن يُكفْرٌء ويطأ ( ولو بتغييب حشفةٍ في الفرج -)» أو: يطل 
(فإِنْ وطيئ؛ فقَدٌ فاءَ). 


ون امتنع مِنْ ذلكَ؛ طلقٌ عليّهِ الحاكمٌ ([1] واحدة [؟1] أو ثلاناء [] أَوْ فسَمَ). 
(وإن وَطِىَ[1] في الدبر» [؟] أوْ دون الفرج؛ فما فاءً. 


(0) تتمة عبارة «الدليل»: «بالله ‏ تعالى - » أو بصفة من صفاته»» وتقدمت من عبارة «الزاد» في تعريف الإيلاء. 


5165 


١نَصْدٌ‏ السّبيل في الجَمْع بَْنَّ الرَّادِ والذّليل؛ كتاب الويلاء 





إن ادّعى ]١[‏ بقاءً المدق 51] أو أَنّهُ وطِئَهًاء ‏ وهيّ ثيبٌ_؛ صَدَّقٌ ‏ مَعْ يمينه -. 
0 0 27 ع أيداضاه سه 7 اج ع انه ف اه 
وَإِنْ[١]‏ كانت بكرّاء [؟] أو ادَّعَتٌ البكارةً ‏ وشهدّ بذلِكٌ: امرأةٌ عدل .؛ صَدَّقَتٌ. 


وإِنْ ترك وطَأمَاءٍ إضرارًا مباء بلا يمين» ولا عذر؛ فكمُولٍ). 


عرقهد عثه س؟! 
52 2 


711 


رق 
جى «ديي_ <اجريّ 
0د ميب 


حت أحوح ممحجه نت 





سر ى. بهد جمعم عم اراس 
اوهل ل ع 1ر0 عليه - مِنْ رجل» أو 


7 
افك 


8 ا 0 أن 00 
سسسب ور رصصا م 
عر 


م 0 


(وهو حرم 
فَمَنْ قال لزوجيه: [1] «أنتٍ ‏ أو: يدك عل (أو: معى؛ أو: مني)؛ كظهر ‏ أو: يد أمى). 
["](أو: (وجه حماقٍ»)» [1] أو: «كظهر ‏ أو: يد - زيداء [5] أؤ: «أني علّ؛ كفلانةٍ 
الأجنبية»؛ [51] أوْ: «أنتِ عل حرامٌ»؛ [1] أو قالّ: «الحل عل حراماء [0] أ أو: «ما أحل الله 
لي»؛ صارّ مظاهرًا. 

0-7 ا 5 3 2 7 ع واس 
وإن قال: «أنت علّ؛ كأمى». أؤ: «مثل أمى» ‏ وأطلقٌ _؛ فظهار. 
وإن نوى: في الكرامة ونحوها ؛ فلا. 

1 م 2 ع0 ااي 3 7 عِ 
و:[١]‏ (أنتِ أمي»» [5؟] أو: «مثل أمي». [7] أو: «علّ الظهار»؛ [5] أو: «يلرّمَنِى»)؛ ليس 
بظهارء إلا م مَعٌ [أ] نية» [ب] أو قرينة. 
و : 11 ) 31 نت على؛ كالميتة), [؟] أ و: «الدمك, [*] أو : «الخنزير أ ؟ يفع م ما نَوَاه: : من طلاق» 
وظهار» ويمين. فإن لينو شيئًا؛ فظهار. 
(وإن قالتهُ لزوجِهًا؛ فليسٌ بظهارء وعليها: كفارَتُةُ 


ويصحٌ: مِنْ كل لّ زوجةأ '). 


)١(‏ في بعة بعض النسخ المعتمدة في «الزاد؛: #روجة ؟؛وهي عبارة «المقلع؟. 


س7١‎ 


لْمْع بَيْنَّ اراد والدّلِيل)» 





ريصح الظهارٌ مِنْ: كل نيصح طلا ]١[‏ مشيراء 111 أو معلقًا (بشرط فإذا وَحِدَ؛ 
صارٌ مظاهرً|)» [] أو علوقا ,كا _ 


ا ين ما 


فإن ]١[‏ تَجَرَهُ لأجنبية» [7] أو علقة: بتزويجهاء [7] أوْ قالّ لما: «أنتِ عل حرامٌ» - ونَوَى 
أبدًا-؛ صحّ ظهارًا. لا: [أ] إن أطلقّ»[س] أوئَوّى_إذًا -. 

ريصح الظهارٌ (مطلقًاء ومُوْقنَاهِ ك : «أنتٍ علّ كظهر أمّي» شهرٌ رمضان». فإِنْ وطىّ فيه؛ 
فمظاهرٌء وإلا: فلا. (وإذا قرّعَ الوقت؛ زالٌ الظهارٌ). [ 

وإذا صِحّ الظهارٌ؛ حَرّمَ على المظاهر ‏ (ممّنْ ظاهرٌ مِنْهَا) ‏ : [1] الوطءٌ» [؟] ودواعيه؛ قبل 
التكفير. 


ةم 


فإِنْ وطىّ (وهُوٌ: العَؤّد )4 11] ثُبتّتِ الكفارةٌ في ذمَتهِ ‏ ولؤ مجنوئًا ‏ » [؟] ثم لا يطأء حتى 
وَإِنْ مات أَحَدَهْمَاء قبل الوطء؛ فلا كفارةً. 

(وتلزمُةُ كفارة واحدةٌ: [1] بتكرير» قبل التكفير مِنْ واحدةء [1] ولظهاره مِن نُسائِه 
بكلمةٍ واحدة. 


و إن ظاهرٌ منهُنَ بكليمات؛ فكفاراتٌ). 





والكفار فيه عل التي :111 عتقٌ رقبة مؤمنة: 


(ولا تلرم: إِلَا11] َنْ ملكهًا ملكهاء [1؟] أو أمكَتهُ ذلك؛ ب : [أ] ثمن مثلهّاء [ب] فاضلا عَنْ 


)١(‏ في (ظ): «منجرّاء ومعلقا». والمثبت من: (ج)؛ ومن بعض أصول (ظ). 


-7"”95894- 


مع بين الرّادِ والدّليل» 





كفايتهِ داعا » [ج] وكفاية مَنْ يَمُونّه [د] وعدًا يحتَاجُهُ مِنْ: مسكن» وخادم» ومركوب, 

وعرض بذلته» وثياب تَجَمُلِ: ومال يَقُومُ كسبة بِمَؤُونتِه؛ وكتب علمء ووفاء دين -. 

ولايجرئٌ في الكفاراتٍ كلّها: إلّا[1] رقبةٌ مؤمنةٌ)11] سالةٌ من العيوب, المضرة في العمل. 
(ضررًا بِينَاه ك : العمى» وشللٍ الَيدِء أو الرجل, أَوْ أقطعهاء أو أقطع الإصبع الوسطىء أو 


ع م 2 


السبابة» أو الإبهام» أو الأنْمُلةِمِنَ الإبهام» أوْ أقطع الخنصر والينصرء ؛ من يد واحدة 1'7). 

ولا يجزيءٌ عتق: 3] الأخرسي»ء الأصمء (1؟] اولا مريض» ميؤوس منه - ونحوو - » 
[] ولا أمٌ ولي)[4] ولا الجنين. 

(ويجرئٌ: [1] المدبرٌء [1؟] وولدٌ الزناء [] والأحمقٌء [4] والمرهونء [5] والجاني. 
[7] والأمة الحامل ‏ ولو استَثْتى حملهًا-). 

[1] فإن لَيِدُ: فصيامٌ شهرين متتابعين: 

- ويلزمُة: تبييت النية من الليلٍ -. 

(فإِنْ تَخلَلَهُ [1] رمضانٌء [؟] أو نطرٌ يجِبُ - ك : [أ] عيدء [ب] وأيام تشريق 
[ج] وحيضيء [د] وجنونٍء [ه] ومرض عَبُوٍ!'أ. ونحوو ‏ » ["] أو أفطر ناسيّاء [4] أو 
مكرمّاء [15 أو لعذر يبح الفطرّ؛ 1 ينقطغ). 


)١(‏ عَلِمَ منه: أنه يجزيء: مقطوع ذلك من رجل واحد. وهو وجه. مشى عليه في «الإقناع» (/ ١741)؛‏ بل قال: 
(ويجبزريء: من قطعت أصابع قدميه كلها». والمذهب كا في «المنتهى» (5/ )”5٠‏ -: أن الرجل كاليد. (هب). 

قال مقيده: ما في «المنتهى»: أن الرجل كاليد؛ في: السبابة» والوسطىء. والإبهام ‏ لا في الخنصرء والبنصر ‏ . فلو كان 
قوله في «الزاد»: «من يد واحدة» مقيدًا للجملة الأخيرة فقط؛ فلا مخالفة ل «المنتهى». ولمناقشة كلام صاحب 
2 انظر: #حاشية عثهان على المنتهى؟) (5/ .)3501-155٠‏ 

(؟) قال قى «حاشية الروض الر بع» ب 0. : اتبع في ذلك: (المنتهى»:؛ وغيره. وي «الإ قناع »: «ولو غير خحوف»» 
أه. «الإقناع؛ (4/ )١‏ «المنتهى) (؟/ 371). «الغاية» (7/ .)١188‏ انظر: «المدخل؛ (ص5 .)١5‏ 


7” 





ل# 3 2 
بين الدّادٍ والذليل» كتاب الظهار 





(وَإنْ أصاب المظاهرٌ منهاء ليلا أو نبارًا؛ انقطم التتابع. 

ون أصاب غيرَهَاء ليًا؛ ل ينقطغ). 

["] فإنْ 1 يستطع الصومَ ‏ ل : [أ] كبر» [ب] أَوْ مرضء لا يُرجى برؤٌة!''- : أطعمَ ستينَ 
مسكيئه مسام!"): 

لكلّ مسكين: مد بر أؤ: نصفتُ صاع - مِنْ غيرو '"'-. 

ولايجزئٌ: [1] الخيزٌ [؟] ولاغيث ما يجرئٌ في الفطرة. 

(وَإِنْ غَدَّى المساكينَ» أؤ عشَاهُمْ؛ لايجرثة). . 

ولا يجزئ العتق. والصوةٌ» والإطعامٌ؛ إلا بالنية. 


2 
1 
اخ 
ل 
ل 
حت 


)١(‏ قوله: «لا يرجى برؤه»: مالف ل «المنتهى) (7/ 1 337)؛ وعبارته: «فإِن ل يستطع الصوم؛ لكيرء أو مرضي - ولو 
رجي برؤه - ...1 وكذا «الإقناع» (4/ 47): الفإنَ 1 يستطع الصوم؛ لكبر» أو مرضي - ولو رجي زواله -...». 

(؟) غير موجودة ني (ج). 

(9) «المد» يساوي: 004 جم و«الصاع» يساوي: ١75,55‏ 7 جم؛ فيكون نصف الصاع يساوي: ٠١14‏ جم. انظر: 
(ص 5 55) من هذا الكتاب» وكذا التنبيه الذي في (ص45 4 -/517 5). 


55١ 


رع 


جى حجري « عن 
سس دصي شرو يسى 





كتاب الّعان 





إذا رَمَى الرجل زوجَتَةُ بالزنا؛ فعليُه: [1] حدّ القذفيء [؟] أو التعزيرء إلا: [أ] أَنْ يقيمَ 
البينة» [ب] أ يلاعِنَ. 

وصفة اللعان: 

أن يقولّ 30 أربع مرات: (أشهد بالله: إن 92 الصَّادقِينَ فيا رميت به (زوجتي هذه)» من 
الزنااء ويشيرَ إليها ‏ (ومَعَ غيبتِهًا: يسمّيهاء وينسبّهَا) ‏ » (و)ني الخامسةا'! : «وأن لعن 
الله عليه؛ إن كان مِنَ الكاذيينَ»» ثُمّ تقول الزوجة ‏ أربعًا ‏ : «أشهدٌ الل نه لَِ الكاذبييٌ» في 
رماني به مِنَّ الرناك (و)نفي الخامسة : «وأن غضتّ الله عليّهًا؛ إن كان مِنَّ الصَادقِينَ). 

(فَإنْ [1] بدأثُ باللعان قَبْلَهُه [؟] أو نقَصّ أحدهْمَا شينًا من الألفاظٍ الخمسة» ["] أو [ 


الى ل . 6 عى ال سرام اس 8ه ري 5 عه ع ار ع 
تَحْضرهمَا حاكم. أو نائبة» [4] أو أبدّل لفظة «أشهد) ب : «أقسم)ء أو: «أحلف»». أو 


عجد ‏ هن 
8 


5-0 ' 0 . , ' 2 
الل ب : «الإبعاو» أو: (الْعَصَب» ب : «السخط»؟ ل يصح). 


اه 1 - 2 : 7 :اع كس مله 
(ومَنْ عرف العربية؛ 1 يصح لعائةُ بغيرهًا. وإن جَهِلَهًا؛ فبِلعَتِه). 


0 


: 


وسسن ٠:‏ 
]١[‏ تلاعّهًا قيامًاء [7] بحضرة جماعة» [7] وأنْ لا ينقصوا عن أربعة. 


(:] وأن يأمرَ الحاكم مَنْ يضع يَدَهُ على فم الزوج والزوجة؛ عند الخامسة؛ ويقول: «اتق الله 
فإنها الموجبةٌ» وعذابُ الدنيا أهون مِنْ عذاب الآخرة.». 


() عبارة «الدليل: «ثم يزيد في الخامسة» » وهي عبارة «المنتهى» (؟/ 57580). وفيها نظرء والمثبت عبارة «الزاد». انظر 
(ص:575) من هذا الكتاب. 
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و 5 
وشروط اللعان ثلانة: 
مجعو ه. ل ّ. 
]١1[‏ كونه بينَ زوجَين» مكلفين. 
62005 سه اع 2 07 - 
(فإن قذفَ زوجته الصغيرة» أو المجنونة» بالزنا؛ عزرَّء ولا لعان). 


55 ع4 


الثاني: أن يتقدمه قذفهًا بالرّناء (لفظا؛ ك : (رَنَيْتَا أَوْ: ديا رَانيَة) أو : ينك تَرْنِينَ - في 
قبل» أو دُبر). 

1 فإِنْ قالّ: (وَطِْتِ بشبْهَة أو: «مُكْرَهَة» أَو: ١تَايِمَةَ)‏ [7] أوْ قال: «1 تَرْنِ؛ وَلَكِنْ ليس هَذَا 
الْوَلَدُّ مئي»» فشهدَت امرأةٌ ثقة أنه وُلِدَ على فراشه؛ لْحَقَهُ نسبة» ولا لعان). 

الثّالِث: أنْ تكذَّبَكُ ويستمءً تكذييُهًا إلى: انقضاء اللعان. 

ويئبت بتام تلاعزه): : أربعة أ أحكام: 


الأول: سقوطٌ الح أو التعزير. الثاني: الفرقة» ولو بلا فعل الحاكم. 


الثالث: التحريمُ المؤيّد. الرّابع: انتفاءٌ الولد. 


ويعتير لنفيه: ذكرهٌ صريحًا؛ ك : «أشهد بالله: لَقَدُ زَّت؟ وماهذا ولدي). 





2 0 ير عله عِ م 2 ب 8 - ع 9 و 
إذا أنث زوجة الرجل (مَنْ أمكنَ أ أنَهُ منة؛ َقَهُ؛ بأن تلدّة) بعد نصفي سنةء منذ أمكن اجتماعه 


2 جه في 


بجا ولو ]١[‏ مع غيبته فوقٌ أربع سنِينَ» 1؟] (أوْ دون أربع سنينَ» مندٌ أباتها؛ وهو مَنْ يول 
لئله - كابن عشر.)! 0 


ومع هذا؛ ]١[‏ لا يحكم ببلوغه - (إنْ شك فيه) ‏ »[؟] ولا يلزمُهُ كل المهرء ["] ولا تعبت 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «حتى ولو كان ابن عشر؛ لحقه نسبه). 
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مع بَيْنَ الرَّادِ والدّلِيل؛ 





ف 2 
به: عدة» [4 ] ولا رجعة. 


. عم ه :"م . - ىه 
* - ا ع ريا ع 52 . ل مر 
بحصره ماعة. [11] ثم اباتا في المجلس» 1[ب] أو مات؟ بلحقة 


فصل: [فيما يلحق به نسب ولد الأمة] | 





ومن ]١[‏ ثبت [” 5 أو أ وأقرٌ: ر: أنه وَطَِ أمتّة» في الفرج ‏ أو دونه . ثم ولدّث لنصفي سنةٍ - 
«فأزيدَ) ؛ َقهء (إلا أن: [1أ] يدعي الإستبراء. [ب] ويحلف عَلَيْه. 
وإن قالّ: (وَطِيْتَهَاء دُوْنَ الْمَزْج». أو : ا(فِيّه؛ رَ نلف أَؤْ: «عَرَنْتُ)؛ لْحقّةُ). 


ومَنْ ]١1[‏ أعتقّ. [؟7] أو باع: م مَنَ أقرّ بوطيئهّاء فولدَت - لدونٍ نصفي سنة -؛ لحقةء والبيع 


[ب] أو غرور. 
1 و و 
ويتبع في الدين: خيرَهمَا. 


وفي [1] التّجاسةٍ [1] وتحريم التكاح, [*7] والذكاق [4] والأكل: أخبَئه)ا. 


6د 
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كح 
حجن يي ١جىئّ‏ 
شكس «حين «زومسى 


لاحت جح 1 جتن ٠‏ وات فرخرة وق وز 709773 _ ابييل بترا كايا 


كتاب العِدّةٍ 





تعتد مطلمًاء (قبل الدخول. أو بعده). (حتى ق: نكاح فأسلء فيه خلاف. 
وإِنْ كان باطلًا ‏ وفافًا؟ 1 تعتدٌ للوفاة). 
قو هي 

[أ] فإِنْ كانت حاملًا مِنَ الميت؛ فعدَّمَا: حتى تضعٌ كل الحمل» (ب| تصيرٌ به أمة؛ أَمّ ولد. 

إن 1 يلحقّةُ ‏ ل : [1أ] صِعَرِوِء [ب] أو لكونه ممسوحاء [ج] أو ولدنّهُ لدونٍ ستةٍ أشهرء منذٌ 
نكحَهًا. ونحوه ‏ » وعاسٌ؛ 1 تَنقَضٍ به. 

وأكثرٌ مدةٍ الحمل: أربعٌ سنينَ» وأقلها: ستة أشهر» وغاليُهًا: تسعة أشهر. 

ويباخ: إلقاءٌ النطفةٍ؛ [أ] قبل أربعينَ يومّاء [ب] بدواء مباح). 

زب] وإِنْ 1 تكن حاملا: فإن كانت حرةً؛ فعدَّثهًا: أربعة أشهرء وعثْمٌ ليالٍ_بِأيامِهًا ‏ » وعدةٌ 

يو 

الأمةِ: نصفهًا. 

(وإِنْ مات زوج رجعية» في عدةٍ طلاق؛ سقطّتْء وابتَدَآتْ عدةًٌ وفاة: من ماتّ. 

وإِنْ ماتَء في عدة مَنْ أباتها في الصحة؛ لم تقل . 

وتعتد مَنْ أبانها في مرض موتّه: الأطول؛ مِنْعدة وفاةٍ وطلاقء ما ل تكن [أ] أمة [ب] أو 
ذميةٌ [ج] أو جاءَتٍ البينونة مِنْهًا: فلطلاتي ‏ لا غير . 

وإِنْ طلقٌ بعضّ نسائه ‏ مبهمةً أو معينةٌ ‏ , ثم نسيّهاء ثم مات قبل قرعة _: اعد كل مِنْمُنَ 
-سوى حامل - الأطولٌ منهما). 


(*#) في «الزّادا: (كتاب العِدّد). 


75622 


مع يَئْنَ الزَّادٍ والدّلِيل» 





[7] والمفارقة في الحياة: 

لا تعد إلا: [1] إِنْ خلا ياه ([أ] مطاوعةً [ب] مَمَ عِلْمِهِ ياه [ج] وقدرّته على وَطْيِهًا - 
ولو مع ما يمنعه منهماء أو من أحدهماء حسًا أؤ شرعًا). [؟] أو وَطِتهاء وكان ممَنْ يطأ مغل 
1 ويُوطأ ملا - وهو: ابن عشر» وبنت تسع -. 

(وإن فَارَقهَا حرا [1] قبل وطءء [7] وخلوة. [ ]١‏ أو يعدَهمّاء أو: أحرضماء وهو من لا يولد 
لثله» [5] أو خَحَمَلَتْ ماءً الزوج! 0 01] أو قَبلّهاء أو : لمسَهاء بلا خلوة؛ فلا عدةٌ). 

[أ] وعدتراء إنْ كانت حاملًا: بوضع الحمل!". 

[ب] وَإِنْ 1 تكن حاملًا: 

فإنْ كانت تَحِيضُ؛ فعدمنا: 

ثلاث حيض» (كاملة)؛ إن كانّتْ حرةً (أَوْ مبعضةً). وحيضتان؛ إِنْ كانت أمةً. 

وَإِنّْ 1 تكن تحيض؛ بأنْ كانت [أ] صغيرةً» [ب] أوْ بالغة و ثَرَ حيضًا ولا نفاساء [ج] أو 
كانت آيسة ‏ وَهِيّ: مَنْ بلعَثْ خمسينَ سنة؛ فعدّمهَا: ثلاثةٌ أشهر؛ إِنْ كانْتْ حرةً. وشهران؛ إِنّْ 
كانّتٌ أمة. [وكذا] (مستحاضةً ناسية» أو مستحاضةً مُْتَدأَةً). 

(ومبعضة: بالحساب». وحجيرٌ الكسدُ ). 

- ومَنْ كانت تحيضء ثم ارتفع حيضّهَاء قبلّ أنْ تبلغ سن الإياس - ول تعلمٌ ما رَفَعَُ ؛ 
فتتربّصٌ تسعة أشهر (للحمل)» ثم تعتدٌ: عدةٌ آيسةٍ. 

- وَإِنْ علمَتُ ما رَفَعَهُ- مرث: مرضء أَوْ رضاعء أَوْ نحوو .؛ [أ] فلا تزالُ متربصةٌ؛ حتى يعوة 
الحيضٌ؛ فتعتدٌ بده [ب] أوْ تصيرَ آيسة؛ فتعتدٌ: عدةٌ آيسة. 


)١(‏ وفي (المنتهى») (7/ 25414): «تثبت بذلك العدة» ‏ ذكره في: الصداق ‏ » وتبعه في «الغاية» (7/ .)5١١‏ وما ني 


المتن موافق ل «الإقناع» (5/ .23١4‏ انظر: «المدخل» (ص 94 .)١5‏ 


() إن لحقه الحمل» ك] تقدم - قريباً ‏ في الحامل المتوف عنها زوجها.انظر (ص:70””) من هذا الكتاب. 


1 0 


2 
م ا م 2 3 5 





سن اراد والدّلِيل) كتاس العدَّةٍ 
كاده (1).ا و مه ل مدا عااوشمه 4 0ه 
[ 7 ] (وامرأة المفقود : تربص ما تقدم في ميراثه» ثم تعتد للوفاة . 
وأمةٌ كحرة؛ في التريُص. وفي العدة: نصفُ عدة الحرة. 
ولا يفتقر إلى: حكم حاكم؛ بضرب المدة» وعدة الوفاة. 
: م 5 اعس مره 5 س ”> 2 0 
وإن تزوججّت. فقدم الاول» قبل وطءِ الثان؟ فهىّ للاول. 
وبعده: 
جو ع 7 لس ع 5 02 ره 

]١[‏ لَهُ أخَذّمًا زوجةً_بالعقدٍ الأول » ولؤ 1 يطلَّقٍ الثاني. ولا يَطَأ قبل فراغ عدة الثاني. 
[؟] وله: تركهًا مَعَهُه من غير تهديدٍ عقد. ويأخذٌ: قدرٌَ الصداقء الذي أعطاها من الثاني» 
ويرجمٌ الثاني عليّهًا: بها أَحَدَّه مِنْهُ. 

اه 3 52 عه مره اه 2 8 هس 
ومَنْ[1] مات زوجهًا الغائبٌ» [1] أوْ طلقّ؛ اعتذت ‏ منذ الفرقة ‏ » وإن 1 نحد. 


وعدة موطوءة ]١[‏ بشبهة» [1] أو زناء 1"] أَوْ بعقدٍ فاسد؛ كمطلقة). 





: 70 5 و ل .6 . عه ير ناه . 3 2 

وإن وطئّ الأجنبي ]١[‏ بشبهة» [؟] أو نكاح فاسيديٍء [؟] أو زنا: مَن هي في عدتها؛ (فرق 
ع .5 2 عِِ ١‏ م 2 5 2 0 2 

بينهما و)اتمّت عدة الآولء (ولا تُحسبُ منها: مقامُهًا عند الثاني)» ثم تعتذ: للثاني» (ونحل له: 


بعقفل. بعد انقضاء العدتين, 


وإن تروّجّت في عدتها؛ 1 تنقطع» حتى يدخل ببا. 
فإذا فارَقَهَا؛ بَنَتْ على عدتيًا مِنَ الأول ثمّ استائَمتٍ العدةً مِنَ الثاني. 


)١(‏ ذكر صاحب «الدليل» بعض أحكامهاء في «كتاب: الفرائض»» وأثبثٌ في كل موضع ما يخصه. 
2220 ظاهر كلامه: وجوب التربص والاعتداد ‏ وهو ظاهر المنتهى( / الوفرة - ء لكن ذكر في «الإقناع»(+ / 56 
وف شرح المنتهى): أنبها إذا اختارت المقامى والصير _ حتى يتبين أمره _؛ فلها النفقة من مالهء ما دام حيا. انظر: جاسية 


ابن عثيمين على «الروض» (صل/ا50). (هب). 


يي 


ع 5-1 
- و ب 9 


يكن الرَّادٍ والدَّلِيل) كتاب الْعدَّةٍ 





وإِنْ أَنَثْ بولدٍ مِنْ أحيهمًا؛ انقضث هِنْهُ عدَّمها بو ثم اعتدَّتْ لللآخر). 
وإِنْ وَطِتَهَا عمدًا مَنْ أباعا؛ فكالأجتبيّ. 

وبشبهة؛ استأنقّتٍ العدةٌ مِنْ أَوََاء (ودخلّتٌ فيها بقية الأول. 

وإِنْ نكس مَنْ أبائباء في عدديّاء ثم طلْقَهًا قبل الدخول؛ بَنَتْ). 

وتتعدَّدُ العدةٌ ب : تعدد الواطيء؟؛ بالشبهةء لا بالزنا!". 


ويحرمٌ على زوج الموطوءة[١]‏ بشبهةٍ» [7] أ زنا: أنْ يطأمًا في الفرجء ما دامَت في العدة. 





ويجبٌ الإحدادٌ؛ على: المتوفى عنها زوجهاء بتكاح صحيح؛ ما دامثْ في العده (ولو: ذمية» أو 
أمدٌ أو غير مكلّفةِ ) 

ويجوز: للبائن (مِنْ حي. 

ولا يجبٌ على: ]١1[‏ رجعية» [؟] وموطوءة بشبهة» ["] أَوْ زناء [4] أو في نكاح فاسيء 
[6] أو باطل» 111 أَوْ ملكِ يمينٍ). 

والإحدادٌ: ترك (ما يدعو إلى جماعِهاء ويُرَعْبُ في النظر إِليْهَاهِ منّ: ) ]١[‏ الزينق . 


[؟] والطيب؟؛ ك : الزعفران» ]7١[‏ ولبس الحل - ولو خاتمًا ‏ » [51] ولبس الملون مسن 


(0) يبعا ل «المنتهى» (7/  )1١01١‏ ومثله في «الغاية» (7/ 4 ءخلاقًا ل «الإقناع" (4/ 575؛؛ وعبارته: «فإن 
وطيع رجلان امرأة» بشبهة, أو زنا؟ فعليها عدتان هما» اه. 

قال في «كشاف القناع» (571//6): «واختار ابن حمدان: إذا زنيا مها؛ تكفيها عدة» وجزم بمعناه في «المنتهى». قال في 
«التنقيح»: هو أظهر. قال في #شرح المنتهى»: في الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه؛ فيبقى القصد؛ للعلم ببراءة الرحمء 
وعلى هذا: عدتبا من آخر وطء. والأول: قدّمه في «الميدع» و(التنقيح2. وهو مقتضى «المقدع»؟ اه. وانظر: «حاشية 
اللبدي» (ص١‏ 6 .)١‏ 
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لح بن الزّادٍ والدَّلِيل) كتاب الْعِدَّةٍ 





الثياب كالأحمرء والأصفرء والأخضر ‏ » [0] والتحسينٍ بالحناء» [5] والإسفيداج. 
[1] والاكتحال بالأسودٍ ‏ (لا التوتياء ونحوو) _»ء [8] والادهانٍ بالمطيّبء [9] وتحمير 
الوجدء ]٠١[‏ وحفه. 

وها: ]١[‏ لبس الأبيضي - ولو (كان حسنا)؛ [أو] حريرًا - :11] [ولبسش] (نقاب). 

وتجبٌ عدة الوفاةٍ في: المتزلٍ الذي مات زوجهًا فيه» ما 1 يتعذر. 

(فإنْ تمَيّلَتُ؛[١]‏ خوقاء [؟] أَوْ قهراء [*] أو حَقٌ؛ انتقلَتُ حيث شاءَت). 

وتنقضي العدةٌ: بمضيّ الزمانِء حيثٌ كانّتُ. 

(وهها: الخروحٌ لحَاجتهَاء نهارًا لا ليلا. ظ 


صر 5 


وَإِنْ تَرَّكَتِ الإخداد أَثمَت؛ وََتْ عذتهًا بمْضيٌ زمائا). 





٠‏ ار 


وَهُوٌ واجب؛ في ثلاثةٍ مواضع: 
أحدما: إذا ملكَ الرجلٌ - ولوُ طفلا ‏ أمدّ يُوطأً مئلهًا - حتى ولَوْ [1] مَلَكَهَا مِنْ: طفل» 
[] أؤ أنثى» ["] أو كان بائِحُهًا قد استيرأمَاء [4] أو باع» [5] أو وهب أمبَهُ ‏ . ثُمّ عادث 
إليه - بفسخء أو غيرو ‏ : حيثٌ انتقلّ الملكُ؛ 1 يحل استمتاعٌةٌ بها - ولو بالقبلة ؛ حتى 
يستيركها. 

الثاني: إذا ملك أمدّ ووطِتّهاء ثم أراد أن 1١1‏ يزْوٌّجَهَاء [؟1 أو يبيعهاء قبل الاستبراء؛ 
فيحرة ظ 

فلو خالف؛ صصح البيع» دون التكاح. وإن يمطأها؛ جار. 


الثايث: إذا أعتقٌ أمتُ أوْ أمّ ولدوء أَوْ مات عنها؛ لزمَهًا استبراءً نفييها - إن 1 تُستّيرا قبل -. 


7*4 





لَمُع بَبْنّ الرَّادٍ والدَِّيل» كتاب العِدَّةٍ 


أفصل: [فيا 





حصل به الاستيراء ]0 


]1١[‏ واستبراءٌ الحامل: بوضع الحمل. 

]١[‏ ومَنْ تحجيض بحيضة. 

['] والآيسةء والصغيرةء والبالغة» التي 1ترَ حيضًا: بشهر. 
[4] والمرتفع حيضهاء ول تعلم ما رفعة: بعشرة أشهر. 
[0] والعالمةِ ما رفعَةٌ: بخمسينٌ سنةٌ وشه ر"". 

ولا يكون الاستبراءٌ إلا: بعدّ تمام ملكِ الأمةٍ كلّها ‏ ولؤ أ يقبضُها . 
وإِنْ ملكّهًا حائضًا؛ يكتفي بتلكٌ الحيضة. 

وإن ملك مَنْ تلزْمُهًا عدة؛ اكتفى مبها. 


. 2 | 5 7 5 ع 
وإنِ ]١[‏ ادعت الآمة الموروثة: نحريمّها على الوارث؟ بوطءع مورئه. [؟] أو ادعت المشترأة: 


ال 
ع ا 
9 


ان ها زوجا؛ صدقت. 


5 
يا 
1 
ا 
2 
عام 
نا 
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1 ( لاقوله: ابعخمسين سنة وشهر)»: أي بتمام سثئها خمسين سئةء وبشهر إن ُ يعد الحيض . وإك عاد يل ذلك:* 


فبحيضة لا أنها تستب رأ بخمسين سنة وشهر كما قد يتوهم.».اه «احاشية اللبدي» (ص؛ ه”) . 


ون 


فخ 
جى جرس ١غلئّ‏ 
سكس «دهن وى 


ال حع نح ر اجن ]بشخ بيخي وك و 6ن _ بيخي تخي بكي 





كتاب الرّضا 





يكرّه استرضاع: ]١[‏ الفاجرة» [1!] والكافرة» [”] وسيئةٍ الخلق» [5] والجذماء. 
[5] والبرصاء. 

وإذا أرضعتٍ المرأةٌ طفلاء [1] بلبن حمل [؟] لاحقٍ بالواطي؛ صارٌ ذلك الطفل: 
[أ] ولدَهمَاء [ب] وأولادهُ ‏ وَإِنْ سفنُوا ‏ أولاد ولدهماء [ج] وأولادُ كل منهما مِنَّ الآخر - 
أو غيره ‏ إخوتة» وأخواتة ‏ وقِس على ذلك » ([د] ومحارمُة في النكاح محارمة. 
[ه] ومحارمها محارمة. 

دونَ:[١]‏ أبويهء [؟] وأصوهمّء [7] وفروعها). 

]١[‏ المرضعة: [أ] لأبي المرتضع؛ [ب] وأخيه مِنَّ النسب. 

["] وأَمّكُ وأَحَيّهُ مِنَ النسب: [1] لأبي» [ب] وأخيه). 

وتحريمٌ الرضاع في: ]١[‏ التكاح: ([؟] والنظرء [] والخلوة)» [4] وثبوتٍ المحرمية - 
كالنسب .؛ بشرط: أن يرتضعَ حمس رصَعَاتِء في العامين؛ فلو ارتضعٌ بقيةً الخمس» بعد 
العامينٍ بلحظة؛ ل تثبتٍ الحرمة. 

ومتى امتصّ الثدي» ثم قطعَةُ ‏ ولو قهرًا ‏ » ثم امتصّ ثانيّا؛ فرضعة ثانية. 

[1] والسَّعُوطٌ في الأنفيء [؟1] والوّجُورٌ في الفم. [] وأكل ما جُبّنَ أو خط بالماء؛ 
وصفاتُةُ باقية؛ كالرضاع في الحرمة . 

(ولبن ]١[‏ الميتق» [؟] والموطوءة بشبهة» ["؟] أو بعقدٍ فاسيء [5] أو باطل» [5] أوْ زناء 
3 والْشُوبُ؛ ره 


ون 3 


١قَضْدُ‏ السّبيل في الجَمْع بَيْنَ الزَادِ والدّيلٍا 
وعكسة: ]١[‏ البهيمة: [1] وغث حبل 7 !). 

وَإِنْ1١]‏ شك في الرضاعء أو عددٍ الرضعاتء ([؟] أو شَّكّتِ المرضعة» ولا بينة)؛ بَنَى على 
اليقِينِء (فلا تحريم). 





سر 
- 


وإن شهدث به مرضية؛ ثبت التحريم. 

ومَنْ حرمت عليه بدت أمرأة؛ كام وجدنه. وأخته: أذأ أرضعت طفلةٌ؛ [1] حرّمتها عليه 
أبدّاء ([7] وفسحَتٌ نكاحَهًا منْهُ ‏ إِنْ كانت زوجتة -). 

ومَنْ حرمت عليه بنتٌ رجل؛ كأبيه» وجدّوء وأخيه. وابنه: إذا أرضَعَتٌ زوجتة ‏ بلبيه ‏ طفلة؛ 
حرمَتهًا عليّه أبدًا. 

(وكل امرأة أفسدَتٌ نكاح نفسِهاء برضاعء قبل الدخول؛ فلا مهرّ لها. 

وكذا؛ إن كانث طفلةً» فدبّتْ» فرضَعَتٌ مِنْ نائمق وبعدَ الدخول؛ مهرّمًا: بحاله. 

وإِنْ أفسدَهُ غيرُها؛ فلها على الزوج: نصفٌ المسمى؛ قبلَهُ. وجميعة؛ بعدّة. 

ويرجع الزوج به: على المفسِدٍ. 

ومَنْ قال لزوجته: «أنْتٍِ أَحْتِي لرَضَاع»؛ بطل التكاح: 

فإنْ كان قبل الدخولء وصِدَّقَْةُ؛ فلا مهرّ. وإِنْ أكذينُْ؛ فلها: نصفُّة. ويب كلّه؛ بعد 


وإِنْ قالت هى ذلك. فأكدَّيََا؛ فهى زوجتّةُ ‏ حكرًا_). 


. عله مد 
1د عبد 


000 زاد ف «الْزاد) هنا 0 ولا موطوءة) ومفهومه أن لبن الموطوءة يحرم والمذهب كما قِ «الإقناع» (5/ هه 
و«المنتهى» (5/ 5371)-: أن الذي يحرم: ما ثاب عن حمل فقط. 
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2 
كتاب النفقات 





(مَنْ تسلم زوجتة» أو بذلّثْ نفسّهًا - ومئلها يوطأ ؟ وجبَّتُ نفقتهاء ولو مع: صغرٍ زوج» 
ومرضه. وجب وعنيه. 

ولها: منحُ نفْسِهَاِ حتى تقبضٌّ صداقَّهًا الحال. 

فإِنْ سلّمَتُ نفسَهًاء طوعًاء ثم أرادتٍ المنم؛ 1 تملكْة) . 

ويجبٌ على الزوج: ما لا غنى لزوجته عنة؛ مِنْ: [1] مأكل» [؟] ومشربء ["] وملبس. 
[5] ومسكن بالمعروفي. 

ويعتبرٌ الحاكمٌ ذلك؛ إِنْ تنازّعَا بحامًا: 

(فيفرضٌ للموسرةء تحت الموسر: قدرٌ كفايتهًا؛ مِنْ: أرفع خبز البليء وأَديوء ولا عادةً 
الموسرين بمحلّهمًا -. وما يَلْبَسُ مثلهًا - من: حرير» وغيره- 2 وللنوم: فراشش. ولحاف. 
وإزادٌ» ومحدةٌ وللجلوس: حصيدٌ جيذ وزِن. 

وللفقه وه تحت الفقير: مِنْ أدنى خبز البليء وأدمء يلائِمُهَاء وما يلبَسٌ متلا ويجلسٌ عليه. 
وللمتوسطة مم المتوسطء والغنية مم الفقير» وعكسها: ما بينَ ذلك عرقا). 

وعليه: موْنَةٌ نظافتِهًا -(دونَ خادِمهًا) ؛ مِنْ: دهن, وسدرء وثمن ماء: الشرب. والطهارة مِنَ 
الحدث. والخبث» وغسل الثياب. 

وعليه لها: حادءٌ؛ إِنْ كائث مّنْ تحدم مثلهًا. 

وتلزمة: مؤنسة؛ لحاجة. 


(لا:11] دواٌ11؟] وأجرةٌ طبيب). 


لتويويرة 





والواجبٌ عليه: دفعٌ الطعام؛ في أولٍ كل يوم. 


ويجوزٌ دفعٌ عوضِه_إِنْ تراضّيًا -. 

ولا يملِكٌ الحاكمٌ: أنْ يفرصٌ عوصّ القوتٍ دراهم؛ إلا بتراضيهً). وفرضةٌ ليس بلازم. 
(وإنٍ اتفمًا على: تأخيرهَاء أَوْ تعجيلهًا ‏ مده طويلة أوْ قليلة؛ جارٌ). 

وتجِبٌ لها: الكسوة في أولٍ كل عام. 

وتملكهًا: بالقبضص؛ فلا بدلٌ: لما سرقء أو يل 

وإنِ انقضى العام والكسوةٌ باقية؛ فعليّه كسوةٌ للعام الجديد. 

وإِنْ1١]‏ مات» 11] أو مانت قبل انقضائه؛ رجع عليْهًا بقسط ما بقيّ. 

وإِنْ11١]‏ أكلّتْ معه_عادةً ‏ »1؟] أو كساهاء بلا إِذنْ؛ سَقَطَّتٌ. 

(وإذا غاب» ول ينفن؛ لزَمَنْهُ نفقة ما مضى. 


5 10 ه ا ل 7 ا 00 
وإن أنفقت. في غيبته» مِنْ ماله فبان ميثا؛ غرَّمّها الوارث: ما أنفقتة بعد موته). 





]١1[‏ والرجعية ‏ مطلقًا -ء 51] والبائنٌ - (بفسخ» أو طلاق) ء ["] والناشرٌ الحامل» 
[:] والمتوق عنها زوججهَا حاملا'': كالزوجة؛ في: [أ] النفقق» [ب] والكسوةق 
[ج] والمسكن. 


7/5 واالمنتهى) (؟/‎ ١52٠ /:5( )عانقإلا١و‎ ,))5 5 كذا قال. والمذهب  كا في الالتنقيح» (ص56‎ )١( 
و«العَاية) 6 م؟5؟)_: با تفقة للمتوق عنها زوجها حاملا؛ فتسقط عن الزوج. وينفق من مال وارثه. أو من مال‎ 


حمل موسر. (س). وانظر: «حاشية اللبدي» (ص9ه .)١‏ 
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مع ييْنَ اراد والدِّيل) 





ولا شيء لغيرٍ الحامل مِنْهِن. 

(والنفقة للحملء لا ها مِنْ أجله. 

ومَنْ ]١[‏ حبست - ولو ظدًا - » 111 أو نشزت» ["7] أو تطوّعت - بلا إِذنه - بصوم, أو 
حج. [5] أو أحرمّتٌ؛ بنذر حجٌ, أوْ صوم, [5] أَوْ صامَت عَنْ: [أ] كفارة» [ب] أو عَنْ 
قضاءِ رمضانَه معّ سعةٍ وقه)» [1] أؤ!'! سافرّث: لحاجيهّاء أو لنزهقء أو زيارق ولو بإذنٍ 
الزوج؛ (سقطْت). 

وإِنْ1١]‏ ادعى نشورّمَاء [؟] أو أَئَا أخدَّتٌ نفقَتَهّاء وأنكرّث؛ فقومًا بِيويزهًا -. 

[1] ومتى أعسر ب : [أ] نفقة المعسرء [ب] أوْ كسوته_(أو بعضِهًا) - »[ج] أو مسكيهء (لا 
في الماضي»» [؟] أؤ صارٌ لا يد النفقة» إلا يوم دون يومء [*] أو غاب الموسم» وتعذرّثُ 
عليه النفقةبالاستدانة (عليه)» وخيرها-ء فلا الفسخ» فورًا ومتراخيا. 

ولا يصحٌ بلا حاكم؛ [1] فيفسخ - بطلبهًا »[؟] أَوْ تفسخ - بأمره -. 

ون امتنع الموسرٌ مِنَّ النفقة» أو الكسوةء وقدرّث على ماله؛ فلها الأخدّ مِنْهُ بلا إِذنِهء بقدر: 
كايا وكفاية ولدِهًا الصغير. 






تجبٌ على القريب: ]١[‏ زة نفقةٌ أقاربه, ]١[‏ وكسوتَيُم. ["] وسكناهُم - (أو تَتمّتّها) 2 
بالمعروي؛ بثلاثة شروط: 
الأول: أنْ يكونوا فقراء؛ لا مال ُمْء ولا كسب. 


الثانى: ]١[‏ أن يكونٌ المنفقٌ غنيًا ‏ إما بياله» أو كسبه  ٠‏ [؟] وأنْ يَفضْل عنْ 


() أصل عبارة «الدليل»: «ولا لمن سافرت». وغيرت؛ لتلائم السياق ‏ يعد عيارة «الزاد) - 


مع بَيْنّ اراد والدِّيل» 





قوت: [أ] نفسه. [ب] وزوجتد» [ج] ورق قيقدء يومة وليلتف ((د] وكسوةء [ه] وسكنى. 
7 ] مِنْ حاصل» أو متحصل. 

لا مِنْ:11١]‏ رأس مالٍ»[1] وثمنٍ ملكِء ["ا] وآلةِ صنعةٍ). 

الغَّالِث: أن يكونَ وارئًا هُمْ؛ [1] بفرض» [1] أوْ تعصيبء (لا برحم). 

إلا: 111 الأصول؛ [؟] والفروعَ ١‏ حتى ذَوِيٍ الأ رحام مِنَقِمْ م -)؟ فيجب لم وعليهِم 
مطلقًا؛ (سواءٌ: [1أ] ] ورك الآخذ كأخ » أز لا كعمق» وعتيق)» [ب] (حجبَهُ معسرٌ أو لا). 
وإذا كانَ للفقيرِ ورثةٌ» دونَ الأب؟؛ فنفقَتة: على قدر إرثهمْ: 

(فعلى الأمٌ: الثلثُ» والثلثان: على الجدٌ» وعلى الجدة: السدسٌء والباقي: على الأخ. 

والأبٌُ: ينفردٌ بنفقة وَلَدِو). 

ولايلزمٌ الموسرّ مِنَهُمْء مع فقر الآخر: سوى قدر إرثه. 

(ومَنْ له ابن فقي» وأخ موس فلا نفقة له عليّهها. 

ومن أَمّهُ فقيرةٌ وجدَّنهُ موسرةٌ؛ فنفقثٌةُ على: الجدو. 

ومَنْ عليّْهِ نفقةٌ زيد؛ فعليْه: نفقةٌ زوجته ‏ كظئر ‏ » لحولين). 

ومَنْ قدرّ على الكسب؟ أجبر لنفقة مَنْ تجبٌ عليه مِنْ: قريب» وزوجة -. < 
ومَنْ 1 يد ما يكفي الجميع؛ بدأ ب : ]١[‏ نفيك [1] فزوجيهء [1] فرقيقه» [4] فوليى 
[4] فأبيه [>] َأمّه [/ا] فولد ابئه» [4] فجدوء [4] فأخيهء ]٠١[‏ ثم الآقرب فالأقرب. 
ولمستحقٌ النفقة: أَنْ يأخدّء ما يكفيه مِنْ مالٍ مَنْ تجبُ عليه بلا إذنه ‏ إن امتنع -. 

وحيث امتنعَ منها [1] زوجٌ» [1] أو قريبٌء وأنفقٌ أجنبيٌ - بنية الرجوع ؛ رَجَعَ. 

ولا نفقة مَعَّ: اختلافي الدَّينِء إلا بالولاء. 

(وعلى الأب: [1] أن يسترضم لوليو [1؟] ويؤديّ الأجرة. 


غ2 7 
ولا يمنع أمه إرضاعة. 


ووه 


مع يكن الوَّادِ و الدَِيل 





ولا يلزمُهاء إلالضرورة ‏ كخوفي تلفِه -. 
ف 
وها: طلب أجِرَّةٍ المالٍ - ولو أرضَعة غيها مجانًا -» بائدًا كانّتٌ» أو تحنة. 


وإن تزْوّجَث آخرّ؛ فلَه: ستيان إرضاع ولد الأول ما يضاق 0 





وعلى السيد: ]١[‏ نفقةٌ مملوكه؛ (طعامًا)» [؟] وكسوتُك [*] ومسكتثكٌ [4] وتزويضة - إن 
طلبّ ؛ [وإلا] (باعَة). 

وله: أن يُسافرَ بعبده المزوّجء وأنْ يستخدمَةء ارًا. 

(وإنٍ اتفقا على المخارجة؛ جارٌ). 

وعليه: إعفافٌ أميّه؛ إما[1] بوطيئهّاء [؟] أوْ تزويجهّاء ["] أو بيعِهًا. 

ويحرمٌ: [1] أن يضربةٌ على وجهه؛ [؟] أوْ يشتم أبوَيْهِ - ولو كافْرَيْنِ » [7] أو يكلفَةٌ مِنَ 
العمل ما لا يطبق. 

ويجبٌ أن: ]١1[‏ يريحة» وقتّ: [1] القيلولة» [ب] ووقتّ النوم» [ج] والصلاة المفروضةء 
[1] (ويركِبَهُ في السفر عقبة) 

وتسنٌ: [1] مداوائة_إِنْ مرضّ - »[1؟] وأنّْ يطعمَة مِنْ طعامه. 

وله: تقبيدة إن خاف عليه » وتأديية. 

ولا يصمح تَفْلَهُ؛ إنْ أبقّ. 

وللونسان: تأديبٌ زوجته» وولده- ولو مكلمًا -؟ بضرب» غير مبرح. 


ولا يلرمه: : بيع رقيقه؛ مع قيامه بحقوقه. 


يرن 5 





وعل مالك البهيمة: ]١[‏ إطعامهاء [؟] وسقيهًاء [7] (وما يصلحهًا). 


فإنٍ امتنم؛ أجير. 

فإِنْ [1] أبي» [؟] أو عجر أجرّ على: [أ] بيعِهّاء [ب] أو إجاريياء [ج] أو ذبجهًا - 
كانت تُؤكل -. 

ويحرمٌ: [1] لعنهاء [1] وتحميلُهَا مُشِقَا (] وحلبُها ما يضيٌ ولدّهاء [4] وضربها في 
وجههاء [5] ووسمها فيه» [1] وَذْبِحُهَا؛ إِنْ كائّث لا تؤكل. 

ويجورٌ: استعماشًا في غير ما خَلِفَّت لَهُ. 





00 
'يها' 
0 


وَهِيَ: [1] حفظ الطفل» غاليًا ‏ [وكذا] : (معترةٌ ومجنون) - عا يضدَّىٌ [؟] والقيامُ 
بمصالحه - كغسل رأسهء وثيابة» ودهنه» وتكحيله» وربطه في المهد - ونحوو ‏ » وتحريكه 
لينامَ -. 

والأحىٌ ما: [1] الم ولز بأجرة مثا مع وجود مترعز» 111 ثم أمهاتها؛ القربى فالقربى. 
]| ثم م الأثء ]اث ثم أمهاتثة [0] ثم الحد ["] ثم م أمهاتة [7 ] م الأحث لأبوين» 
[4) : لمّ لأم [4] ثم لآب 1: ٠‏ ثم الخالة لأبوين» 1١١1‏ : ثم لأمّ [؟1١]‏ ثم لأب. 
[1] نم العهاثٌ ‏ كذلِكٌ  ]١5[2‏ ثم خالاتٌ ت أَمّهء ]١10[‏ ثم خالات أبيوء ]١7[‏ ثم عماث 
أبيه [/ا ١‏ | ثم يَّ ينات إخوتة وأخمواته. [م١]:‏ ثم بنات أعامه وعاته: ]١59[‏ (ثم بنات أعباء 
أبيه» وبنات عات أبيه), ]7١[‏ ثم لباقي الْعَصَّبَةِ؛ الأقربٌ فالأقرث. 


(فإن كانث أنثى: [1] فمِنْ محارمهًاء [1] ثم لذوي أرحايدء [*1 ثم للحاكم. 
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سََ الذَّاد و الدّليل : 





- 


ار 
عر اسل 2 


إن ]١1‏ امتنع مَنْ لَهُ الحضانة» [؟] أو كان غير أهل؛ انتقلت إلى: مَنْ بعدّة). 

ولا حضانة: ]١[‏ كَنْ فيه رق [؟] ولا لفاسق» [7] ولا لكافر على مسلم» [4] ولالمتزوجة 
بأجنبيّ (منْ محضونء ‏ مِنْ حينٍ عمد -). 

ومتى زالَ المانغء أو أَسْقَط الأحقّ حمّة» ثم عاد؛ عادَ الحقٌ لَهُ. 


وإن أراد أحد الأبوين السفرٌ وير جم؛ فالمقِيمُ أحق بالحضانة. 


وان كان للسكنى؛ وهو مسافةٌ قصرء ‏ (وَهُوَ وطريٌة آمنانٍ) ؛ فالابُ أحقٌ. 





وإذابلع الصينٌ سبع سنين» حاقلا؟ جر بين أبويه: فَإنٍ اختار أباه؛ كان عندّة؛ لم ليلا ونبارًا. 
ولا يمنع: مِنْ زيارة أَمِّه ولا هي: مِنْ زيارته. 
نِ اختارٌ أَمَّهُ؛ِ كان عندها ليلّاء وعندَ أبيه نهارًا؛ لِيوْدٌيَةُ ويعلَّمَةُ. 
وإذا بلغت الأنثى سبعًا؛ كاّثْ عند أبيها وجوبًا - » إلى أن تتزوّج. 
ويمنَعهًا ومَنْ يقومٌ مقامّة ‏ مِنَ: الانفراد. 


2 إن مر 


ولا تَنع الأم مِنْ: زيارتبّاء ولا هِيّ: مِنْ زيارة أُمّهَا إن 1 يخفي الفسادً . 


1 0 8-0 
م يات 


59594 - 


يحي وو ين ل أو “3 قاع محا جك ون 7001 _ ررد بح بد 








أحدما: العمد. العدوانٌ: 


ويختصٌ به: [1] القصاصٌ».11] أو الدية”"". 

فالولٌ يه وعفوة جانًا ‏ أفضل. 

وهُوّ: أنْ يقصدّ الجاني» مَنْ يعلمُهُ: آدميّاه معصومًا؛ يقل بم يغلبُ على الظنٌ موثّةُ به؛ (مثل: 
[1] أن يرّحَه ب| له مورٌ في البدن» [11] أَوْ يضربّة» بحجر كبير ‏ ونحوه -. » أَوْ يلقي عليه 
حائطاء أو يلقيّه مِنْ شاهق, 

[*] أ في نار أؤ ماءِ يخرفة؛ ولا يمك التُخلصٌ مِنْهها. 

[4] أو مخنقة. 

[5] أَؤْ يحبِسَة» ويمنعة الطعامَ أو الشراب؛ فيموت مِنْ ذلكَ» في مدةٍ يموث فيها غالبًا. 

[] أو يقتلّهُ بسحرء [7] أَوْ سم. 


[14] أو شَهدَتٌ عليه بينةٌ بها يوجبٌُ قتلة» ثمّ رجعوا؛ وقالوا: «عمذنا قبلّهُ). ونحوّ ذلك)!'). 


)١(‏ قوله: «أو الدية»؛ ل يرد في «الفروع» (0/ 517). ولا «التنقيح» (ص١35).‏ ولا «الإقناع» (4/ 17). ولا 
(المنتهى» (7/ .)35٠١‏ ولا #الغاية» (”7/ 4 77). (س). 


قال مقيّده: لعله يقصد ب (الاختصاص): كونه مختصًا بتخيير الولي بينهم| بدليل عطفه ذلك بالفاء بعدها. والله أعلم. 
(؟) اعتمدت في ترقيم هذه الصور طريقته في «الروض» : وقد أضاف إليها صورة تاسعة (1/ )١79‏ وهي: «أن يلقيه 


بجحر أسد أو نحوه. أو مكتوفًا بحضرته؛ أو في مضيق بحضرة حية» أو ينهشه كلبًا أو حية ..»اه 
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١قَصَدٌ‏ السّبِيل في الجَمْع بَيْنّ اراد والدّييل» 
لو تعمّدَ جماعة قتل واحدٍ؛ قُيَُوا جميعاء إنْ صلح: فعلٌ كلّ واحدٍ منهم للقتل. 
وإن جرح واحد جرحًاء وآخعرٌُ مائة؛ فسواء. 


(وإن سقط القود؛ أَدَّوْا: ديةٌ واحدةً). 





ومَنْ قطم ‏ أَوْ بط سلعةً خطرة» ]١11‏ مِنْ مكلفيء بلا إذنهء [9] أَوْ مِنْ غير مكل بلا إذن وليّه: 
فيات؟ فعليه: القود. 

الثاني: شبة العمد: 

وهُوّ: أن يقصده بجناية: لا تقتل غالبا ول يِرحْةٌ بها؛ (ك : [1] مَنْ ضربّه في غيرٍ مقتل؛ ب : 
[] سوطء [ب] أَوْ عصى صغيرة. [7] أو لكرّهء ونحوّه). 

فإن جرحة» ولو جرحًا صغيرًا؛ قتل به. 

التَالِتُ: الخطاً: وهو: 

3 أنْ يفعلّ ما يجورٌ لَهُ فعلّةُ؛ مرأ: [أ] دق [ب] أوْ رمي صيدء ([ج] أو شخصء [د] أو 
غرضٍ ) - ونحوه -. 

]١[‏ أو يظنْهُ مباح الدم؛ فيبِينٌ: آدمياء معصومًا. 

[] (وعمد: [أ] الصبىّ» [ب] والمجنون). 

ففي القسمينٍ الأخيرين: [1] الكفارةٌ؛ على القاتل» [1] والديةٌ؛ على عاقلته. 

(ومَنْ أكرّه مكلمًاء على قل مكافيد» فقدَلّه؟ فالقتلٌ» أو الديةٌ: عليه). 

وإن 111 أمر بالقتلٍ غير مكلفي, [1] أَوْ مكلماء يجهلٌ تحريمّة؛ 11 أو أمرّبهِ السلطانٌ ظلًا: مَرنْ لا 
يعرف ظلمَهُ فيه؛ فقعلٌ؛ فالقرثٌ أو الديهٌ: على الآمر. ظ 

وإِنَ قتل المأموٌ المكلّفُ عاًا تحريم القتل؛ فالضمانٌ عليه دون الآمر -. 
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بَيْنَ الرّادٍ والدَّلِيل) كتاب الحئايات 
وإنٍ اشترك فيه اثنانء لايجبٌ القودٌ على أحدههًا مفردًا ‏ لأبوةٍ» أو غيرمًا ؛ فالقود: على الشريك('). 
فَإِنْ عدل إلى طلب المال؛ لزَمَةُ: نصفف الدية). 

[] ومَنْ قال لانسان: «اقتلّني»» أو: «اجرحني»» فقتل أو جرحه؛ 1 يلزمة شيءٌ. 

[1] وكذا: لو دفمَ لغير مكلف آله قتل» ول يأمره به. 





وهِيّ أربعة: 

أحدّمًا: تكليف القاتل: 

فلا قصاصٌ على: [1] صغير [1] ومجنون؛ بل: الكفارةٌ في مالهما ‏ » والدية؛ على عاقلته). 
الثاني: عصمة المقتول: 

فلا كفارة» ولا ديةً على: (مسلم, أو ذمئٌء قكل("): ]١[‏ حربياء [1] أو مرتدًاء [8] أَوْ زانيا 
ولو: أنَّهُ مثلّة. 

النَّيث: المكافأة؛ بأن لا يفضُلٌ القاتل المقتول» حال الجناية؛ ب : [1] الإسلام؛ [1] أو 
الحريةء 1"] أو الملك: 

فلا يقتل: []] المسلمٌ» ولو عبدّاء ب : الكافر» ولو حرًا. 

[ب] ولا الحرٌء ولو ذميّاء ب : العبدء ولو مسلً). 


)١(‏ ظاهر كلامه: العموم. والمذهب_كا في «الإقناع» (5/ 44)» و«المنتهى؟ (40/ 0٠١‏ -: التفصيل: فإن كان المانع 
يختص بالقاتل؛ فالقود على الشريكء وإن كان المانع لقصور ني السبب ‏ كعامد» ومخطيء ؛ فلا قصاص عليههما. 
(هب). وانظر: «حاشية عثهان على المنتهى؟ (0/ .)11-7١‏ 

() عبارة «الدليل»: «قاتل». 
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مع بَيْنَ الرَاد والدليل؟ 





لج ] ولاالمكاتتء)ب : عبده» ولو كان : ذا رحم محرّم له 011 


ويُقتل: [1] الحرٌ المسلم» ولو ذكرّاء ب : الحرٌ المسلمء ولوْ أنثى. 

[١؟]‏ والرقيقٌ كذلك -. [*] وب: مَنْ هو أعلى منه. [5] والذميٌ ‏ كذلكٌ -. 

الرّابع: أن يكونّ المقتولٌ ليس بولدٍ للقاتل: 

فلا يُقَل: [1] الأبُ ‏ وإِنْ علا » [1] ولا الأمٌ وَإِنْ علّث _» ب : [أ] الوليه [ب] ولا 
بولدٍ الوليء إن سفلٌ.(ويقتل الولدٌ ب : كل منههما). 

ويُورث القصاصٌ؛ على قدر الميراثِ: فمتى ورت القاتل - أ أو وَلَدّهُ ‏ شينًا مِنَ القصاص؛ فلا 
قصاصٌ. 





3 

. وهى ثلاثلة: 

1 27.- . أ أاب سمه 
ها . : امسق ٠.‏ 
إن كانَ1١]‏ صغيراء [7] أو مجنونًا؛ حبس الجاني» إلى تكليفه. 
إن احتاج لنفقةٍ؛ فلوَلٌّ المجنون ‏ فقطٍ ‏ : العفو إلى الدية. 
الثاني: اتفاقٌ المستحقينٌ على استيفائه؛ فلا ينفردٌ به بعضْهُمْ : 
ويتنظرٌ: [1] قدومٌ الغائب»[7] وتكليف غير المكلفي. 

ومَنْ مات من المستحقينٌ؛ فوارثة كهُوَ. 


وإنْ1[١]‏ عفا بعضّهُمْ ‏ ولو: زوجاء أو زوجة  ]١12»‏ أو أقرّ بعفو شريكه؛ سقط القصاص. 


)١(‏ تبعًا ل «المنتهى» (7/  )50١‏ وانختاره في «الغاية» (؟/ )5٠١‏ . » خحلاقًا ل «الإقناع) (5/ 7١1)؟‏ وعبارته: 
«ولا يقتل مكاتبٌ بعبده الأجنبي» ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم). 
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1 ٠ م‎ 2” 


«قَصدٌ السّبيل فى المع بَبْنَ الرزّادٍ والدّليل) 


ل 





اير ليه 7 
الثالث: أن يؤمن ني استيفائه: تعديه إلى الغير: 


فلو لزمَ القتصاص حاملا. (أو حائلا. فَحَمَلَت)؛ 1 تقتل. حتى ]١[‏ تضع» (؟] (وتسقية 


ع 


اللبا). 

ثم إنْ وجدّ مَنْ يرضعة؛ قتلّتْ وإلا : فلا؛ حتى ترضعة» حولين. 
(ولا يق: قش منها في طرفي حنى تضة: 

والحدٌ في ذلك كالقصاص). 





ويحرمٌ استيفاءٌ القصاص بلا: حضرة السلطانء أو نائيه. 
ويقع الموقع: (بآلةٍ ماضية). 
١ 2 /‏ . 1 سس 
ويحرم: [11] قتل الجاني» بغير السيفي ‏ (ولو قَتَل بغيرو) ‏ » 71] وقطع طرفه. بغير السّكين؛ 
لم 0 20 
وإن بطش ولي المقتول بالجاني» فظن : أنّهُ قتلُّ» فلم يكنْ» وداواة أهلهُ ‏ حتى بريّ - : فإِنْ شاءً 
الول؛ دفم دية فعلهء وقَتَلَه وإلا: تَرَكَهُ. 





يجب بالعمد: ]١[‏ القودٌ. [71] أو الدية؛ فبحيّ الول بينهما. 
وعفُوٌة مانا أفضل . 
فإ ]1١[‏ اختارَ القَودَ» [7] أو عفا عن الدية فقط؛ فله: [أ] أخذّماء [ب] والصلح على أكثرٌ 


وإِنِ1١]‏ اختارهاء1؟] أو عفا مطلقًا [*] 


54س 


«قَصْدٌ السّبيل في المع بَيْنَ الرَّادِ والدّليل؛ كتاب الجنايات 
وإذا قطعَ إصبعًا ‏ عمدًا ‏ » فعفا عنهاء ثم سرث إلى الكففٌ, أو النفسء وكانَ العفْوٌ على غير 
ع لع: ‏ ا س(١)‏ 
شيء؛ فهدر '. 


وإِنْ كان العفُوٌ على مال؛ فَلَهُ: تمامُ الدية. 





أ ؟ ا سن هال # لون كر إلى 2 1 مرماسع لس إه 
وإن وكل مَنْ يقتصء ثم عفاء فاقتص وكيلة» و يعلم؛ فلا شيء عليهما. 


2 2 5 5 0 595 ص 0 9 2 ْ 
وإن وجب لرقيق [11 قود [11 أو تعزيرٌ قذي؛ فطلبة وإسقاطة: إلبْهِ. فإن ماتَ؛ فلسيّدو). 





ماع هم . 0 1 
مَنْ أخدٌ بغيره في النفس؛ أخذّ بدء فيا دُونها. ومَنْ لا؛ فلا. 


(ولا يجب إلا با يوجبٌ: القودً في النفس. 


وهم نوعان: 
يك ٠‏ 
احدهما: في الطرفي: 


فَتَوَحدٌ ]١[‏ العينٌ 1[؟] والأنف, ["] والأذن» [5] والسرٌء [15 وَاخَفْنُء [1] والسَّمَةٌ 
[] واليدٌ [9] والرجل» [8] والإصبعٌ» [9] والكفء ]٠١[‏ وامرفقٌء ]١1[‏ والذكل 
1 ِ ِ 1 00 | 
]١7(‏ والخصيةٌ ]١[‏ والألية ]١54[‏ والشفر؛ كل واحد مِنْ ذلك: بمثله). 
, | ا بجوم ها 
وشروطه أربعة: 
أحدّهًا: العمدٌ؛ العدوان؛ فلا قصاصّ في غيره. 
الثاني: إمكان الاستيفاءء بلا حيفي؛ [1] بأنْ يكونٌ القطعٌ مِنْ مَفصِلء [1] أوْ ينتهي إلى حدٌ؛ 


ك : مارنٍ أنفي ‏ وهوّ: ما لان منة -. 


(0) والمذهب: «له تمام الدية»؟ -جزم به في «الإقناع» (/ 848 1ا)ء و«المنتهى» (75/ .)5١١-4٠١‏ انظر: «حاشية 
الروض» (// 9١5).ء‏ «المدخل إلى الزاد) (ص58١).‏ 


552 


0 َئْنَّ الرّادٍ والدّلِيل) 
فلا قصاص في: ]١[‏ جائفة» [1] ولا في قطع القصبة» ["] أو قطع بعضي: [أ] ساعدء 





فإنْ خالف؛ فاقتصٌ ‏ بقدرٍ حقَّهِ ‏ » وليَسْرِ؛ وقع الموقع» و1 يلزمةٌ شية. 
الثاليث: المساواةٌ في: [1] الاسم: فلا تقطمٌ [أ] اليد ب : الرجلٍ (1ب] ولا خِنْصِرٌ ب : بنصرِء 
[ج] ولا صل ب : زائد)» [د] وعكسه. 

["] وفي الموضع: فلا تقطع [1أ] اليمين ب : الشمالء [ب] وعكسة. 
(ولو تراضيا؛ 1 يجز). ظ 
الرابع: مراعاةٌ الصحة والكمالٍ: 

]١3[‏ كاملة الأصابع أو الأظفار, ب : ناقصيهًا. 

["] ولاعينٌ صحيحةٌ ب : قائمة. 

[] ولا لسان ناطقٌ ب : أخرس. 

[:] ولا صحيحٌ ب : شل مِنْ يده ورجل وأصبعء وذكر -. 

51 ] ولا ذكر فحل ب : ذكر خصي. 

(ويُؤْخدٌ: عكسّة ولا أرضّ). 


. 5 003 3 ع ع م ع 
يُؤخدٌ: [1] مارن صحيح ب : مارنٍ أشل»1؟1] وأذن صحيحة ب : أذنٍ شلاءً. 
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له بيْنَ الزَّادِ والدِّيل» 








(النوغ الثاني: الجر وحٌ): 

يشترطً لجواز القصاص في الجروح: انتهازُهَا إلى عظم؛ ك : ]١[1‏ جرح العضدٍء 
[7] والساعيء ["1 والفخذٍ [4] والساقٍ. [5] والقدم»[1] وكاخُوضِحة!'). 

(ولا يُقتص في غيرٍ ذلك مِنَ الشجاج» والجروح ‏ غيرٌ: كسر سر إلا أن يكون: أعظم مِنَ 
الموْضِْحَةِ؛ٍ ك : ]١[‏ ال هاشمة» [1؟] والَْقَلَة» [] وَالَأمُومة؛ فَلَهُ أن يقتصّ: موضحة؛ ولَهُ: 
أرش الزائد. 

وإذا قطمٌ جماعةٌ طَرَفَاء أوْ جَرَحُوا جرحًاء يوجبٌ العَوَدَ؛ٍ فعليهمٌ: القودٌ). 

(و لا يُقتصٌ منْ عضر وجُرح؛ قبل بُرئهِه | لا تطلبُ لَهُ دية). 

وسراية القصاص هدرٌ. 

وسرايةٌ الجناية مضمونة (في النفسء فا دوكبا ؛ بقود أَوْ دية)» ما 1 يَققّصّ رما قبل برئه؛ 
فهدرٌ أيضًا ‏ . 


1" 
2 
كك 
:2 
0 


)١(‏ تتمة عبارة «الدليل»: «... والهاشمة:» والمنقلة» والمأمومة» اه. 
والعبارة ‏ مبذه الصورة ‏ فيها إشكال! ولعل فيها سقطًا؛ تقديره: «بخلاف الحاشمة. ..2 إلخ» وانتقدها الشيخ عبد 
الغنى اللبدي» في «حاشيته» (ص17/8). 
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ترقز | 
حيكه جم مسو درس 


كتاب الدّيَاتَ 





مَنْ أتلفت إنسانّاء أو جزءًا منه» بمباشرة» أو سبب: إِنْ كان عمدًا ‏ (محضًا) ؛ فالديةٌ في ماله 
(حالَةَ)؛ وإِنْ كان غير عمدٍ؛ فعلى عاقلته. 

ومَنْ حفر تعديّاء بئرّا قصيرةٌ» فعمَّقَهًا آخرٌ؛ فضان تال: بيئّهً. 

وإِنْ وضع ثالث سكيئًا؛ فأثلانًا. 

وإِنْ وضع واحدٌ حجرّاء تعديّاء فعثر فيه إنسانٌه فوقعٌ في البثر؛ فالضمانٌ على: واضع الحجر - 
كالدافع -. 

وإنْ تجاذب حرَّانِ مكلفان» حبلاء فانقطعٌ» فسقطا ميتين؛ فعلى عاقلة كلّ: ديةٌ الآخر. 

وإِنٍ اصطدمًا؛ فكذلك. 

ومَنْ أركب صغيرينء لا ولايةً لَه على واحدٍ منهماء فاصطدماء فهاتا؛ فديثهيًا: مِنْ ماله. 

ومَنْ أرسلّ صغيرًاء لحاجة فأتلف نفسّاء أو مالا فالضمانٌ على: مرسله. 

ومَنْ ألقى حجرّاء أوْ عِذْلَا ملوءًا؛ بسفينة» فغرقَتُ؛ ضمنّ جميع ما فيها. 

ومّنٍ ]١1[‏ اضطرٌ إلى طعام غير مضطرٌ ‏ أو شرابه ‏ » فمنعَةٌ؛ حتى ماتَّء [؟] أَوْ أخذ طعامَ 
غيره ‏ أَوْ شرابّةٌ - » وهوّ عاجرٌ [7] أو أخبدٌ دابتة» [5] أَوْ ما يَدفَمٌ به عن نَفْسِه؛ٍ مِنْ: سبع 
ونحوو فَأهلَكَة؛ ضَِبَهُ. 


2 لامي و 8 ل 8 7 3 7 
وإن مانت حاملء أو حملهّاء مِنْ ريح طعام؛ ضَمِنَ: ربّةُ؛ إِنْ علمَ ذلِكَ مِنْ عادتها. 
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بَيْنَّ الرّادٍ والدِّيل) كتاب الدّيّات 





ف اش هج | مم #2 ومع اه #زم ع د ع اله 
(وإن غصت حرّاء صغيرًاء فنهشتة حية» أو أصايَيْةُ صاعقة!'. او غل حراء مكلفاء وقيدة» 


فاتٌ بالصاعقة, أو الحية؛ وجبّتٍ الدية ‏ فيهًا -). 





ون تلف واقمٌ على نائم» غير متعلٍ بنومه؛ فهدرٌ. 

وإن تلفت النائم؛ فغيرُ هدر. 

وَإِنْ1[1١]‏ سَلَّمَ بالغ عاقل» نفِسَهٌ أو ولدّهُ - . إلى سابح» حاذقء ليعلّمَكُ فغرقٌ» [1] أو أمرّ 
مكلقاء ينزِلُ بئرًاء أؤ يصعدٌ شجرةً» فهلكَ؛ (ولؤ أن الآمرَ سلطانٌ -ى! لو استأجَرَهٌ سلطان» 
أو غيره). 

[7] أَوْ تلف أجيرٌ حفر بئرء أو بناء حائط ‏ بهدمء ونحوه ‏ » [5] أو أمكتة إنجاءٌ نفس من 
مهلكة» فلم يفعل 

[4] أَوْ أدب ولدة أؤ زوجتة؛ في نشوزء (أو مُعلمٌ صِبيتة)» أو أدّبَ سلطان رعيّتةء وله 
يُسرف؛ فهدرٌ- في الجميع -. 

وَإِنْ [1] أسرف. [5] أو زاد على ما يحصلٌ به المقصودٌ؛ ["] أوْ ضرب مَنْ لا عقل لَهُ ‏ مِنْ 
صب أَوْ غيره - ]51٠‏ (أو كان التأديبٌ لحامل» فأسقطّتٌ جنينًا)؛ ضمن. 

(وإنْ [1] طلب السلطانٌ امرأةً لكشن حي الله تعالى ‏ » [1؟] أو استعدى عليها رجلٌ 


بالشّرَطِء في دعوى له فأسقطّث؛ ضمنَّةُ: [أ] السلطانٌء [ب] والمستعدي. 


:2» زاد في «الزاد» هنا: « أَوْ مات بمرض‎ )١( 

قال في «الروض:: «وعنه: لا دية عليه؛ نقلها أبو الصقر. قال في «شرح المنتهى»: «على الأصح»» وجزم به في 
«التنقيح»ء وتبعه في «المنتهى»» و«الإقناع»») اه. «الإقناع» (5/ »)5١١‏ «المنتهى)» (؟1/ 577).: «المدخخل إلى الزاد؛ 
(ص48١).‏ 
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اقصدُ لصيل في جع ين لو والدليل؛ كتاب الديّات 


ولو مانّت فزعا؛ يضم!". 


ومَنْ نام على سقفي» فهوى به؛ 1 يضمن ما تلفّ بسقوطه. 





دي الحرّ المسلم - طفلا كانء أو كبيرًا - : مائة بعير أْ: مائتا بقرة» أُوْ: ألما شاقء أَوْ: ألف 
مثقالٍ ذهب». أو: اثنا عشرٌ ألف درهم فضة. 

(وهذه أصولٌ الدية. 

فأيّها أحهَرَ مَنْ تلزمّةُ؛ لزم الول قبولّةُ: 

ففي قت [1] العمدٍء [؟] وشبهه: [أ] حمسٌ وعشرون بنتّ حاض. [ب] وحمسٌ وعشرون 
بنت لبونٍء [ج] وحمسٌ وعشرونٌ حقة [د] وخسٌ وعشرونٌ جذعة. 

وني الخطز: ب أخماا: 11] ثهانون؛ من الأربعة المذكورة» 1؟] وعشرون؛ مِنْ بني محاض. 
ولا تعتيرٌ القيمةٌ في ذلِكَ؛ بلٍ السلامة). 
ودية د الحرة» المسلمة: على النصفي من ذلكٌ. 

ودية الكتاي» الحرٌ: كدية الحرة» المسلمة. 

ودية الكتابية: على النصفي. 

وديةٌ المجومييٌّ» الحرّ: ثأثّمائة درهم» [وكذا] (الوثنيٌ). 

والمجوسية [والوثنية] : على النصفي. 

ويستوي الذكرٌ والأنثى» فيم|ا يوجبٌ دون ثلث الدية: فلؤ قطع ثلاث أصابع» حرَّةٍ مسلمة؛ 
لزمّه: ثلاثون بعيرًا. 

)١(‏ قال في «الروض» (5”/ 778): اوعنه: أنب| ضامنان لها. وهو المذهب؛ كا في «الإنصاف» وغيره» وقطع به في 
(المنتهى) وغيره) اه. «الإقناع» (4/ 6١٠5-5١5)ء‏ «المنتهى» (5/ 5717 ). «المدخل إلى الزاد؛ (ص58١).‏ 
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واه - 1 


١قَضِدٌ‏ السّبيل فى الَمْع بَيْنَّ الزّادِ والدِّيل» كتاب الدَّيّات 


ب 


ْ قطعَ رابعة» قبل بُرء؟ رُدّتْ إلى العشرينَ 


وتُعَلّظُ ديةٌ قل الخطأ في كل مِنْ: ]١[‏ حرم مكة [7] وإحرام؛ [7] وشهر حرام؛ بالثلث. 


فمَعْ اجتماع الثلاثة؛ يجت: ديتان. 
2 عل 1 ع 2ه اه 
وَإِنْ قتل مسلمٌ كافرّاء عمدًا؛ أَضْعِمَتٌ ديتة. 


ودية الرقيق: قيمتة - قَلْتْء أو كثرّث -. 









١ ِ 700 7 1‏ 
(وفي جرّاحه: مأ نَقصِه بعل العأ 





ومَنْ جنى على حامل» فأَلقَتْ ]١[‏ جنيئاء [؟] حرّاء [*] مسلًً) ‏ ذكرًا كان» أو أنثى _؛ فديتة: غرةٌ؛ 
قيمَتهًا: عشرٌ دية أمّهِ ‏ وهِيّ: حمس مِنَ الإبلٍ -. 

والغرةٌ هي: عبد» أو أمة. 

تتعدَّدُ الغرة؛ بتعدّد الجنين. 

ودية الجنين» الرقيق : عشر قيمة أَمهِ. 


(وتقدَرُ الحرةٌ: أمةّ). 


وديةٌ الجنين!' المحكوم بكفره و: غرةٌ؛ قيمتهًا: عكث دية !1 


() وي «الإقناع» (4/ 0١‏ و«المنتهى»(5/ 6 أن ديته في الجراح: إن كان مقدرًا من حر؟ فبنسبته من القيمة) 
وإن كان غير مقدر من حر؛ فب| نقص بعد برئه. وقد صرف شارح «الزاد) العبارة؛ لتوافق المذهب. (هب). 

(؟) في (س): اوقيمة الجنين». 

(9) المثبت سن بعض النسخ. وهو الموافق ل «غاية المنتهى» (478/17)) وفي (ظ)» و(س): اقيمة أَمه). 


وسقط من (ج) ثلاثة أسطر من قوله: «والغرة: هي عبد), إلى قوله: «قيمتها: عشر دية أمه) - 
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99 الوَّاد و الدّليل ( 





عكري 7 2 8 و 0 _ 3 م ف 3 1 8 3 
ون ألقت الحنينَ حرا لوقت يعيش ثله ‏ وهوّ: نصفٌ سنة» فصاعدًا ؛ ففيه ما فى الحٌ: إن 
اقم ءء م م0 10 سنك سم مم نخن 
كان حرًا؛ ففيه: دية كاملة» وإن كان رقيقا؛ فقيمته. 
وعء 37 © 5 له ار 
وإِنٍ اختلفا في: خروجه حياء أو ميتا؛ فقول: الحاني. 
72زن0. ا م 2 2 00 
ويجب في جنينٍ الدابة: ما نقص مِنْ قيمة أمه. 
8 ع 2 ساسةه ع 
(وإن جتى رقيقٌ؛ ]١[‏ خطئاء [؟] أوْ عمدًا لا قودّ فيه» ["] أو فيه قود واختيرَ فيه المال: 
0 3 . 0 0 ما 93 لاك و 7 ع 53 سرا هج 
[]) أو أتلف مالاء بغير إذن سيّده؛ تعلق ذلك برقبته؛ فيحن سيده بينّ: ١[‏ ] أن يفديه بأرش 


جنايته''!» [؟] أو يُسِلَّمَهُ إلى ول الجناية؛ بيك [] أو يبِيعَةُ ويدفعَ ثمنّه). 


آْ فصل: و في دية | دي الأعضاءأ 





مَنْ أتلفٌ ما في الانسانٍ ِلّهواحة_كالأئف: وا واللسانٍء نه والذكر قفيه: ديةٌ كاملة. 

ومَنْ أتلف ما في الانسانٍ منه شيئانٍ ‏ كاليدين؛ والرجلين؛ والعينين» والأذنين؛ والحاجبين!' 
(والشفتينء واللحيينء ونديي المرأق» وشدؤي الرجلء والأليتينِ)» والخصيتين» (وإسكتي 
المرأة)؛ ففيه: الدية وفي أحدهمًا: نصفهًا. 

(وفي المنخرين: ثلتا الدية» وفي الحاجز بيتهم): ثلتهًا). 

وني الأجفانٍ الأربعة: الدية وفي أحدمًا: ربعهًا. 

وفي أصابع اليدين: الدية» وفي أحيمًا: عشدها 


وفي الأنملة إن كانت ٠‏ مِن إبهام: نصفف عشر الدية . وإنّ كانت مِنْ غيره: فثلث عشرها. 


)١(‏ ظاهر كلامه: سواء كان الأرش قدر قيمتهء أو أقلء أو أكثر. وفي «الإقناع» (5/ »)١١‏ و«المنتهى)(0/ 076): أن 
الأرش إذا كان أكثر من قيمته؛ لم يلزمه سوى القيمة» إلا أن تكون الجناية بأمر السيدء أو بإذنه؛ فيفديه بالأرش كله. 


(هب). 


(0) تنمة عبارة «الدلييل»: «والثديين» اه. وستأي إن شاء الله - مفصلة في عبارة «الزاد). 
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: بَيْنّ الرَّادٍ والدّليل) 
وكذا أصابع الرجلين. 
وني السن: حمس مِنَ الإبل. 


وفي إذهاب نفع عضو مِنّ الأعضاءٍ: دينُهُ كاملة. 


كتاب الذيّات 








تجبُ الديةٌ كاملةً؛ في إذهاب كل مِنْ: ]١[‏ سمعء [؟] وبصرء [*] وشم [4] وذوقٍء 
[5] وكلام [1] وعقلٍ» [/7ا] وحَدبء. [] ومنفعة: [أ] مشي» [ب] ونكاحء [ج] وأكل. 
[د] وصوتء. [ه] وبطش. 

وَإِنْ [1] أَفْرَعَ إنساناء [؟] أوْ ضر فأحدتٌ ‏ ب : [أ] غائطء [ب] أو بولء لج] أو 
ريح -»ء ولَيدَُمْ؛ فعليّه: ثلث الدية. 

ون داة؛ فعليه: الدية. 

إن جَنَى عليه فأذهب: ]١[‏ سمعَتُ [؟] وبصرة [] وعقلك [4] وشم [0] وذوقَهُ 
[1] وكلامَك [] ونكاحة؛ فعليه: [أ] سبح دياتء [ب] وأرشٌ تلك الجناية. 

ون مات مِنَّ الجناية؛ فعليه: ديةً واحدةٌ. 0 

(وفي كل واحدٍ مِنَ الشّعورٍ الأربعةٍ: الديةٌ ‏ وهي: شعرٌ [1] الرأس» [؟] واللحية: 
[*] والحاجبين, [5] وأهداب العينينٍ -. 

فَإنْ عاد فنبَتَ؛ سقط موجية. 

وفي عي الأعور: الدية كاملة. 

وإِنْ قلع الأعورٌ عينَ الصحيح. الماثلةَ لعينه الصحيحةقء عمدًا؛ فعليّه: دية كاملةً ولا 
قصاصٌ. 


وفي قطع يد الأقطع: نصف الدية ‏ كغيره). 


د 767 - 


, 28 الدّادٍ والدّليل) كتاب الدّيّات 








ع اأمه 


يو 
و 5 و اام اا ل ات 
1 الخار صهة: التتى. حر ص الخلذ_اى: نشقه - : قليلاء ولا تدميه. 


اا 


[3] ثم البازلةٌ؛ وهِيّ: [أ] الداميةٌ» [ب] والدامعة؛ وهي: التي يسيل منها الدمُ. 
["] ثم الباضعةٌ؛ وهي: التي تبضمٌ اللحم. 

[] ثم المتلاحمة؛ وهي: الغائصة في اللحم. 

[4] م السمْحاقٌ؛ وهي: ما بِيئهَا وبينَ العظم قشرةٌ رقيقةٌ. 

فهذه الخمسٌ: لا مقدر فيها؛ بل حكومة). 

وحمس [فيها مقدّه]("). 

أحدّهَا: الموضحة؛ التي: توضحٌ العظم وتبررٌهُ. وفيها: نصفٌ عشر الدية ‏ حمسة أبعرة . 
فإ كان بعشهَا في الرأس؛ وبعشها في الوجو؛ فموضحتان. 

الثاني: الحاشمة؛ التي: توضح العظمّ. وتبشمّة. وفيها: عشرة أبعرة. 

الثالث: المَقَلةُ؛ التي: توضحٌ, وعبشٌُ» وتنقل العظم. وفيها: حمسةً عشرّ بعيرًا. 

الرّابع: المأمومة؛ التي: تصل إلى جلدة الدماغ. وفيها: ثلث الدية. 

الخامسٌ: الدامغةٌ؛ التي: تخرقٌ الجلدة. وفيها: الثلثُ ‏ أيضًا . 

(وفي 1[1] الضلعء [؟] وكل واحدة مِنّ الترُوتِين: بعيدُ. 

وفي كسر ]١[‏ الذراع - ومُوّ: الساعد؛ الجامعٌ لعظمّي: الزَّنْدِ والعضدٍ -:11؟] والفْخْذٍء 
)١(‏ عبارة «الدليل»: «فصل: في دية الشعجة, والححائفة». 


0))زيادة من «المنتهى» 701/ 5 5 4)! ليستقيم الكلام يعد زيادة «الزاد 4‏ وأصل عبارة «الدليل»: «وهى خمسة». 
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«قَضْدٌ السّبيل فى الْجَمُع بَيْنَ الزَّادِ والدّليل؛ 
[7] والساقء إذا جَيرَ ذلك مستقمً: بعيران. 

تاي 
وما عدا ذلك-_مِن الجراح» وكسر العظام ؛ ففيهة: حكومة. 


2 +: مر ىم لاله برجو ام كراعم كر ااه 
والحكومة: أن يقومّ | لجن علبّهء كأنة عبد لا جناية به» ثم يقومٌَ وهي به قد برتت» فا نقص 


كتاب الدّيَات 








وف الجائفة: ثلث الدية. 
5 

وهِيَّ: كل مَا يصلٌ إلى الجوفٍ ك : 11] بطن» 11] وظهرٍء [*] وصدره [4] وحلقٍ -. 
وإِنْ جرح جانباء فخرج مِنّ الآخر؛ فجائفتان. 

3 4 2 وو ِ 2ه ٠.‏ 3 اسه 2 م 1 
ومَنْ وطىئَ زوجةً صغيرةً» لا يُوطأ مثلهّاء فخرق ]١[‏ ما بين محرج بولٍ ومني» [؟] أو ما بين 

ور 0# 0" و 

السبيلين؟ فعليه: الدية؛ إن يستمُسك البول. وإلا: فجائفة. 


عا سما هم م لس عماءع 5 2 م وت .م سسم س روي يه 
وإن كاثت ]١[‏ تمن يوطأ مثلها لمثلهء [7.] أو أجنبية» كبيرة» مطاوعة. ولا شبهة» فوقعَ ذلك؟ فهدر. 





وهى: ذكورٌ عصبة ا حاني» نسبًا وولاء. (قريبهم وبعيدهم؛ حاضرهِمُ وغائبهم ‏ حتى عمودي 
نسية-). ظ 
ولا تحمل العاقلة: ]1١[‏ عمداء (محضا). [؟] ولا عبذّاء [*] (ولا صلحًا). [5] ولا إقرارًا 


-(1 تصدقة به) -»51] ولاما دون ثلث «(الدية العامة) !"1 [1] ولا قيمة متلف. 


)١(‏ عبارة «الدليل): (دية ذكر مسلما. 


7506 


مع بَيْنّ الرّادٍ والدّلِيل» 
وتحمل: [1] الخطأء [؟] وشبة العمدء مؤجلًا في: ثلاث سنين. 
وابتداء حول القتلٍ: من الزهوتيء والجرح: مِنّ البرء. 

ويبداً: بالأقرب فالأقرب ‏ كالارث -. 





ولا يعتبرٌ: أن يكونوا وارئينَ َنْ يعقلونَ عنه؛ بل متى كانوا يرثونَ لولا الحجبٌ؛ عَقَلُوا. ْ 


٠. 0 2 5 -: 0 1‏ 3 
ولا عقل على: ]١[‏ فشيرء 5 (ورقيق»» [؟] وصبيء 5[1] ومجنونٍ. [15 (ومخالي لدين 


الجاني)» [1] وامرأةٍ ولو معتقةً -. 

ومَنْ [1] لا عاقلةً لك [1] أَؤْ لَك وعَجَرَتْ؛ ف : [1] لا ديةً عليه [ب] وتكونٌ في بيت 
لمال. 

كدية مَنْ مات في زحمةٍ ك ]١1[:‏ جمعقٍ [؟] وطوافٍ -. 


بك تسارك 5 هو اده 
فإن تعذرٌ الأخذ منه؛ سقطت. 





لا كفارة في: العمد. 

وتجب: فيما دوله؛ في: مالٍ القاتل» لنفس» محرمة ‏ ولو جنيئًا - » (مباشرةٌ أو تسيبًا». 

ويكفرٌ الرقيقٌ: بالصومء والكافرٌ: بالعتتق. 

يرما يكفْرٌ بعتت رقبة» مؤمنة. فإنْ بذ فصيامٌ شهرين متتابعين. 

ولا إطعامَ هنا. 

وتتعددٌ الكفارة؛ بتعدد المقتول. 

ولا كفارةً على: مَنْ قتل مَنْ يباح قتلَة؛ ك : ]١1[‏ زان محصن» [1] ومرتدٌ» [] وحري» 
[:] وباغ»91] وقصاصء [1] ودفعًا عن نَفْسِهِ. 
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ممع اك ا 
وضي : أيهان» مكررة» في: دعوى قتل معصوم. 


مِنْ شرطِهًا: اللَوْتُ وهو: العداوةٌ الظاهرةٌ؛ كالقبائل التي يطلبٌُ بعضّهًا بعضًا بالثأر. 


مر و2 7 و 5 2 ال ١‏ 

فمن اذُعِىَ عليه القتلٌء مِنْ غير لوث؛ حلف يميئًا واحدةٌ وبرئ/ ا 
رع ٠.‏ ل د 3 ٠‏ 3 2 071 ا 

7 | بأيهانٍ الرجال» من ورثة الدم؛ فيحلفون: خمسين يمينا. 


ويبد 
فإِنْ 1[1] نكل الورثئةٌ» [1] أؤْ كانوا نساءً؛ حلف المدَّعَى عليه: حمسينّ يمينا وبرٌ). 


() ظاهر كلامه: ولو كانت الدعوى بقتل عمد. وهو رواية؛ قال في «الإنصاف»: اوهو المذهب»)» ومشى عليه في 
«الإقناع» (1/ 2). والذي في «المنتهى»(0/ 2٠١17‏ أنه لايمين في دعوى قتل عمد؛ وعبارته: ولا يمين في عمد؛ 


فيخلى سبيله. وعلى رواية ‏ فيها قوة: يحلف. فلو نكل؛ لم يقض عليه بغير الدية». (هب). 


761/2 


22100100 «< جلي 
كس مين روميس 


دعب 1 لضت 1 جح تياك 311 . يكيدياكيد 


لج يسن الرّادِ والدّلِيل)» أكتاب الحدود 








لا حدٌ إلا على: ]١[‏ مكلفيء [؟] ملتزم» [*7] عالم بالتحريم. 

وتحرمٌ: [1] الشفاعة؛ [1] وقبوهًا؛ في: حدٌ الله تعالى ‏ ء بعد أن يبلعٌ الإمام. 

تب إقمة الحذ ول كل من يقية شريكا في للعصية . 

ولا يقيمّة إلا: [1] الإمام» أو نائبة» [؟] والسيد: على رقيقه 

وتحرمٌ: إقامتة في المسجدٍ. 

وأشدَّهُ:[1١]‏ جلدُ الزناء [؟] فالقذف, [] فالشرث» [4] فالتعزية. 

13] ويُضربٌ الرجلء قائّاء [1] بسوطء (لا جديدٍ ولا تلق [8] ولا يُمَذَّ [4] ولا يربطّء 


و 


[] ولا يجِردُ؛ بل يكونُ عليه قميصٌّء أو قميصانء [1] ولا يبال بضربه ‏ بحيث يَشْقٌ 
الجلد _ء[لا] يفف الضرت على بدزه). 
ويحجبت اتقاء: : ١1‏ ] الوجب. [؟] والرأس» [7] والشرج» 40 والمقتل. 


(والمرأة ة كالرجل فيهء إلا أئها) : ]١[‏ تُضرتٌ جالسةً! 1 وتشدٌ عليها ثيائيا» ]١[»‏ وتمسكٌ 
يدأها_(لثلا تنكشف) - . 


8 ا. 2 سه 
(ومَن مات في حد؛ فالحق قتلة). 
7 7 71 و ل 0 
ويحرم» بعد الحل: [3] حبسٌء [1] وإيذاءٌ بكلام. والحد؛ كفارةٌ لذلكٌ الذنب. 
ومَنْ أتى حدًا؛ ]١1[‏ سترّ نفسَة [1] وَلِْيْسَنَ: أن يقر به عند الحاكم. 


وإنِ اجتمعث حدودٌ الله تعالى ‏ » مِنّْ جدس؛ تدا خلْت. ومِنْ أجناس؛ فلا. 


)» أصل عبارة «الدليل» : «#وتضرب المرأة جالسة‎ )١( 


8ه 7 


و 0 


«قَضْدُ السّبيل في الجه 





وم ءاه 2 مو 
َيْنَ الرَادِ والدليل) كتاب الحدود 








الزنا: هو فعل الفاحش في قبلء أَوْ دبر. 

فإذا زنا المحصرٌ؛ وجب: رجمة» حتى يموت. 

(ولا حفر لَه). 

والمحصرٌ: هو ]١[‏ مَنْ وَطِيَ زوجَتَهُ - (المسلمةً أو الذميةً) -» [؟] في مُبُلهاء [] بنكاح 
صحيح. [ 5 | وهما حدانْء مكلَّفانِ. 

(فإنٍ اختل شرطٌ منهاء في أحدِهمًا؛ فلا إحصانً لواحدٍ منهً)) . 

ون زنا الح غيدُ المحصن؛ ]١[‏ حلِدَ: مائة جلدةٍء [؟] وعُرّبَ عامّاء إلى مسافةٍ قصرء (ولو 
امرأةً). 

ون زنى الرقيق؛ جلد: حسينّ» ولا يغرّب. 

وإن زنى الذميٌ» بمسلمة؛ قتل. 

وإِنْ زئى الحربي؛ فلا شي عليه. 

ون زنى المحصنٌ بغير المحصن؛ فلكل حدّةُ. 

ومَنْ زَّلَى ببهيمة؛ عَررٌ. 

وشرطٌ وجوب الحدٌ: ثلاثة: 

أحدمًا: 

]١13‏ تغييبُ حشفيت (الأصلية - كلّهاء) أو قدرمًا _» [؟] في فرجء أو دبر. (أصليين). 
[7] لآدمئٌ حي [5] (حرامًا محضًا). 


ةوه" 


52 
وار بس ٠.‏ 8 


2 2 0 
دن الرّادٍ والدّليل» كتاب الخدود 





الثاني: انتفاءٌ الشبهة: (فلا تمد ب : ]1١[‏ وطءٍ أمقّى له فيها شرك أو لولّدوء [؟] أو: وطء 
امرأق ظنّها: زوجتة: أو سريتة» [7] أو: في نكاح باطل» اعتقدت صححمّة» [:1] أو: نكاح, أو 
ملكِء مَل فيه(')- ونحوو ‏ . [5] أو: أكرهتٍ المرأةٌ على الزنا). 

الثالث: ثبوثة: 

]١[‏ إما: [أ] بإقراره [ب] أربعَ مراتء ( - في مجلس أو مجالسٌ ‏ » [ج] ويصرّح بذكر 
حقيقةٍ الوطء)» [د] ويستمرٌ على إقراره؛ (حتى يتم عليه الحدٌ). 


]١[‏ أو: [أ] بشهادةٍ أربعة, ([ب] مَنْ تُقبل ساديم نن زج] في مجلس واحده [د] بزنا 


و كه 


واحدبء يصفوكةُ ‏ سواء أَنَوَا الحاكم جملة أ متفرقينَ). 

فإن كان أَحَدَهُمٌ غير عدل؛ خُدّوا: للقذف. 

إن شهدَ أربعةٌ: بزنا بفلانق فشِهدَ أربعةٌ آخرونَ: أن الشهود هم الزناةٌ بها؛ [1] صُدّقواء 
3 وحُد الأولونَ فقط: للقذيء والزنا. 


وإِنْ حملّث مَنْ لا زوج لفاء ولا سيدَ؛ 1 يلزَمْهًا شيءٌ» (بمجردٍ ذلكٌ). 


4 قوله: « أو ملكء لف فيه‎ )١( 

قال في «حاشية الروض» (!1/ 777): ابعد قبضه؛ أمأ قبل؛ فيحد؛ على الصحيح من المذهب ‏ كما صرح به في 
«الإنصاف»» وجزم به في «التنقيح). و«المنتهى» (7/ 4 ؛ وعبارته في «الإقناع» (4 / 4 (أو ملك مختلف فيه. 
وف شراء فاسد بعد قبضه ‏ ولو اعتقد تحريمه _؛ فلاحد). «المدخل) (ص .)١56 ١‏ 

(0) عبارة «الدليل»: «رجال عدول»)» وأصل عبارة «الزاد؛: لايصفْونَهُ أزبعة 2 تُقبل شَهادتيمْ فيد» سواع أَتَوْا 


الحاكم جملة» أو متفرقينَ). 


75د 


و 5 - 


«قَضْدٌ السّبيل في الَمْع بَيْتَ الرَّادِ والدّلِيل» كتاب الحدُود 






مَنّْ قذف غيره بالزنا؛ حد للقذف: نانين؛ إن كاد ا ظ 
وأربعينٌ؛ إن رقيقًا. ظ 0 

(والمعتق: بعضَةٌ ‏ بحسابه -). 

وإنا يجب. بشروطٍ تسعة: 

أربعةٌ منها في القاذف؛ وهو: أنْ يكونَ [1] بالغ [؟] عاقلاء [*] مختاراء [4] ليس بوالدٍ 
للمقذونيٍ ‏ وإِنْ علا ؛ كقودٍ. 

وخمسةٌ في المقذوني؛ وهُوٌ: كوثةٌ [1] حراء [؟] مسلاء ["] عاقلاء [4] عفيمًا عن الزناء 
[5] يُوطأء ويّطأ مل (وهو المحصرٌ هنا). 

لكنْ لا يُحَذّ قاذفٌ غير البالغ؛ حتى يبلعَ؛ لأنّ الحنّ في حدٌّ القذفي: للآدميٌ؛ فلا يُقامُ بلا طلبه. 

ومَنْ قذفٌ غير حصن؛ عور 

ويثبتٌ الحدٌ ]1١[‏ هناء 11] وني الشرب. ["] والتعزير؛ بأحدٍ أمرين: [أ] إما بإقراره - 


مرة 6 زب] أو شهادة عدلين. 






ب 2 5 ع 9 ٠.‏ . عِِ و سر 
ويسقط حل القذف؟ باربعة: ]1١[‏ بعفو المقذوف. [ 1 أو: بتصديفه. [ ”7 او: بإقامته البيئة» 
والقذف حرامٌ. وواجبٌ؛ ومباحٌ: 


فيحرم: في| تقدمَ. 


و ٠١‏ ع © سس ٠.‏ الم ص . عدج مام لين ٠.‏ ل > إأماء 3 
ويجب على: مَن يَرَى زوجّته تزي» ثم تلد ولداء يقوى في ظنه: أنه مِن الزاني ‏ لشبهه به -. 


ويباح: إذا رآها تريء و اتلد ما يلْرَمَه نفية. 


511 - 





و و 
]١‏ ايا منيوكة».» 1؟] (يا منيوك»» 1717 (يا زانى»» [5 ] «يا عاهرٌ؛. [0] «يا لوطىٌ). 


2-2 صا ٠.‏ 255 ل 
و: «لستّ ولد فلان»)؛ فقذف لأمّه. 


]1١[‏ «زتث يداك [١؟]‏ أُوٌ: «رجلاك» [”] أو: (يذّك», [4] أو: «رجِلّك», [6] أو: 
«بدنكَ»» [5] ايا دش [/ا] ديا قحية» [4] ديا فاجرة). [9] «يا خبيثة ا [١٠ا]‏ أو يقول 
لزوجةٍ شخص: اقَدْ فضحتٍ زوججاكَ» 113] (أو: «تكشتٍ رأسَة»)؛ [11] واغطيْتٍ 
رأصَةُ»» ]١[‏ و«جعلّت له قرونًا»» ]١5[‏ و«علقت عليه أولادًا مِنْ غيرو. 
[15] ولأفسدت فرأسّة). 

فإِنْ أرادّ مذو الألفاظٍ حقيقة الزنا؛ حد. 

(وَإنْ فسّرَهُ بغير القذفي؛ قُبل)» وعرّر'". 

ومَنْ قذف أهلّ بلدق» أو جماعة؛ لا يُتصورٌ الزنا منَهُمْ -عادةً ؛ عزن ولا حدٌّ. 
ون كان يُتصورٌ الزنا منهم-عادةٌ ‏ » وقذف كل واحدٍ بكلمةٍ؛ فلكلّ واحدٍ: حَدٌ 


وَإِنْ كان إحالًا؛ فحد واحد. 


)١(‏ أصل عبارة «الدليل»: «وإلا عزر». 


7517 





(كلّ شراب أسكرٌ كثيدة؛ فقليلةُ حراج وهُوٌ حر ه مِنْ أيّ شيءٍ كان. 
ولايباح شربة ]١1[‏ للذق (؟] ولا لتداي [7] ولااعطشء. [5] ولاغيروء إلَّا: لدفع لقم 
غصٌ بهاء ول يحضرة غيرة) . 


فْمَنْ شرب ]١[‏ مسكرّاء مائعّاء [؟] أو استعطٌ بدء [7] أو احتقَنَء [5] أو أكلّ عجيئًا 


ملتونًا بو ولو 1 يسكرٌ؛ حدّ ثانينَ: إن كانَ حرّاء وأربعينَ: إن كانَ رقيقًا. 


ع 


بشرط: كونه [1] مسّاء [؟] مكلماء [*] منارّاء [4 ] عانًا أن كثيرَةُ يسكد. 
ومَنْ تشبّة بشْرَابٍ الخمر» في جلسه؛ وآنيته؛ حَرَمٌ) وعرزْرَ. 
ويحرمٌ العصيرٌ؛ إذا أتى عليه ثلاث أ يام» ول يطبخ. 





(وهُوّ: التأديتث). 

يجب في: كل معصبة لا حدَّ فيهاء ولا كفارةً؛ (ك : استمتاعء لا حدَّ فيه» وسرقةه لا قطم فيهاء 
وجناية» لا قود فيها») (ومَنِ استمنى بيدوء بغير حاجة)» (وإتيانٍ المرأةٍ المرأَة» والقذفٍ بغير 
الزناء ونحوه). 

وهو مِنْ حقوق الله تعالى ؛ لا يحتاح في إقامته إلى مطالبةٍ. 

إلا: إذا شتمَ الولدٌ وَالِدَة؛ فلا يعزَّرُ إلا بمطاليّة والدوا". 

- ني (ج» و(ظ): اكتاب: التعزير؛» وجاء في (س) وبعض مصادر (ظ): «باب: التعزير»  وهي عبارة «الزاد)‎ )١( 

(5) نقله في «الإقناع» (1/ 09) عن: «الأحكام السلطانية» . وظاهر «المنتهى» (؟/ 50/8)» و«الغايةة (5/ 5315): 


لا يحتاج إلى مطالبة والده. وانظر: «حاشية اللبدي» (ص349)» وتعليق محقق «الدليل؟ (ص" 25١٠‏ ط.لرسالة). 


اررض 


مع بَيْنَ الرَّادٍ والدِّيل» 





ولا يعرّرُ الوالدٌ بحقوقٍ ولده. 

ولا يزادٌ في جلدٍ التعزير على: عشرة أسواطء إلا: 

]١[‏ إذا وطي أمد له فيها شرك؛ فيعزرٌُ: بوائة سوطء إلا سوطاء 

[7] وإذا شرب مسكرّاء :بار رمضان؛ فيعرٌرٌ: بعشرينَ ‏ مَعْ الحد -. 

ولا بأس ب:[١]‏ تسويدٍ وجْهِ مَنْ يستحقٌ التعزيٌ [1] والمناداةٍ عليه بذنبه. 


ويحرمٌ: [1] حلقٌ لحيته» [7] وأخدٌ ماله. 





ومِنَ الألفاظ الموجبة للتعزير: 

قله لغيره: 

]١[‏ «يا كافر»» [7] لايا فاسقٌ» [] (يا فاجرٌ»» [5 ] (يا شفَيٌ) 

[4] هيا كلتٌ». [5] «يا حمارٌ»» [/] (يا تيس». [8] (يا رافضيٌ». 

[4] «يا خبيث)» ]١ ٠0[‏ «ياكذات»»[١١]‏ (يا خائناء 

[؟١١]‏ (يا قرنان»» ]١[‏ «يا قواذ» ]١5[‏ (يا ديوث», ]١5[‏ (يا علقٌ). 


ويعرّرٌُ:1١]‏ من قال لذمئٌ: «يا حاحٌ)» 71] أو لعنة» بغبر مُوجب. 


1 


قدو 
كتاب الحدود 





جر ير جلي 
(شكس «دين ارو مسسى 


١ت‏ - 11 اين باحك 7 117 را يح يحيايايد 


معن الَّدِ ليلا كتاب انود 





ويجب. بذانية شر وط: 

أحدها: السرقة: 

وهِيَ: 1١[‏ أخدٌ مالٍ الغيرء [؟] (المعصوم)» ["] مِنْ مالك أو نائبه ‏ » [4] على وجه 
الاختفاء. 

فلا قطعَ على: [1] منتهب:11] ومختطني» [1] (وغاصب)» [5] وخائن في وديعةٍ. 

لكنْ؛ يُقطعٌ: جاحدٌ العارية!'". 

(ويُقطخ: الطَرّارُ؛ الذي: يبط الجيت_ أو غيرَهُ - » ويأخدٌ مه). 

الثاني: كونٌ السارقٍ [1] مكاماء [1] (ملتزمًا). [] مختارّاء [4] عاًا: بأنَّ ما سرف يساوي 
نصايًا. 

الثالث ثْ : كونٌ المسروق مالّا: 

لكنْ؛ لا قطع بسرقة: [1] الماءء [؟] ولا بإناء فيه حمر أو ماءٌء [”] ولا بسرقة مصحني» 
[:] ولا بها عليه مِنْ حل [5] ولا بكتب بدع؛ [1] وتصاوير» [7] ولا بآلةٍ هو؛ [8] ولا 
بصليب» [1] أو صنم. 

الرّابع: كونُ المسروقٍ نصايًا: 


وهُوّ: ثلاثة دراهم. أو: ربع ديئار» أو: ما يساوي أحده!"). 


(١)وفي‏ «الزاد»: «فلا يقطع خائن» في..عارية ..» اه » وهو مخالف ل «الإقناع»(1/ 737/5)» و«المنتهى» )18٠/5(‏ 
قال ف «الروض»: «الأصح: أن جاحد العارية يقطع؛ إن بلغت نصابًا) اه.«المدخل إلى الزاد4/(ص .)١5 ١‏ 
فرع «الدرهم» يزن: /91,؟ جم من الفضة؛ فتكون الثلاثة دراهم تساوي: 4,9١‏ جم من الفضة:» والدينار يز 


5 جم من الذهب؛ فيكون ربع الدينار يساوي: ١,١5‏ جم. انظر: (ص١4‏ 47-4 5) من هذا الكتاب. 
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بَْكَ الزَّادِ والدّليل» كتاب الحدود 
(وإذ111١]‏ نقصّث قيمة المسروق» [17 أو ملكَهًا السارق؛ ل يسقط القطمٌ). 

وتعتبرٌ القيمةٌ؛ حال الإخراج (مِنْ الحرز: 

فلو ]١[‏ ذبح فيه كبشّاء [1] أو شق فيه ثوبّاء [أ] فنقصّث قيمئّةٌ عَن تُصابء ثم أخرجَة 

[ب] أو تلف فيه المالّ؛ له يقطع). 


0. ار‎ ٠. 


الخامس: إخراجة مِنْ حرز: 

فلو سرق مِنْ غير حرز؛ فلا قطم. 

وحررٌ كلّ مال: ما حُفظ فيه عادةً ‏ : 

(فحررٌ [1] الأموالٍ» [1؟] والجواهر» 171 والقماش - في الدور» والدكاكينء والعمران ‏ : 
وراءَ الأبواب» والأغلاقٍ الوثيقة. 

وحررٌ[١]‏ البقل» 51 ] وقدور الباقلاء ‏ ونحوهمًا : وراءً الشرائج؛ إذا كان في السوقٍ حارس. 
وحررٌ[١]‏ الحطب. [؟] والخشب: الحظائر. 

وحررٌ المواثئي: الصِيِّد. وحررّمًا في المرعى: [1] الراعيء [؟] ونظرٌّة إليها غالبًا). 

ونعل برجل» وععامة على رأس؛ حرن. 

ويختلف الحرزٌ ب ]١11:‏ البلدان» (1؟] وعدلٍ السلطانٍ وجوري [] وقوته وضعفه)!'). 
ولو اشتركَ جماعةٌ في هتكِ الحرزء وإخراج النصاب؛ قُطعُوا جميعًا. - 

وإِنْ هتكٌ الحررٌ أحَدّهْمَاء ودخل الآخرٌء فأخرجٌ المالّ؛ فلا قطعَ عليْهًا ‏ ولوْ تواطًآ... 

(ومَنْ سرقٌ شيئًاء مِنْ غير حر زه ثمرًا كان أو كثرًا ‏ أو غيرَهُمَا ؛ أُضعِدَّتُ عليه القيمةٌ ولا 
قطع)!". 

)١(‏ عبارة «الدليل»:«وبالسلاطين». 


(؟) قال في «الروض»: «وقدم في «التنقيح»: أن التضعيف خاص بالثمرء والطلع» والجار» والماشية. وقطع به في 
«المنتهى»: وغيره». انظر «الإقناع» (4/ ١‏ (المنتهى) (؟/ 5 ة) «المدخل إلى الزاد») (ص؟6١).‏ 
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بيْنّ الرَادٍ والدّلِيل) كتاب الحدُود 
السادس: انتفاءٌ الشبهة: 

]١[‏ فلا قطمَّ بسرقيه مِنْ مالٍ: فروعهء وأصوله؟"". ( فيقطمٌ الأخ. وكل قريبء ب : سرقة 
مال قرييه -. 

[؟] ولا يُقطم أحدٌ مِنَّ الزوجينء ب : سرقته مِنْ مالٍ الآخر ولو كان محررًا عنة . 

وإذا سرقٌ 1١1‏ عبد مِنْ مالٍ سيّدوء [؟] أو سيدٌ مِنْ مالٍ مكائبه» [1] أو حر مسلمٌ» مِنْ بيت 
المالي!"» [4] أو مِنْ غنيمة» 41 تخمسُ»ء [0] أو فقيث» مِنْ غلة» وقفٍ على الفقرايء 11] أو 
شخصٌ مِنْ مال» فيه شركة لَه [1] أو لأحدٍ مَنْ لا يَُقطّعٌ بالسرقة مِنْهُ؛ 1 يقطع). 

السابع: ثبوتبًا: ظ 

]١[‏ إما بشهادةٍ عدلين» ويصفانها. 

ولا تُسمع قبل الدعوى. 

[؟] أو بإقرار» مرتين. 

ولا يرجع؛ حتى يقطع. 

الثاميٌ: مطالبةٌ المسروق مِنْهُ بهاله. 

ولا قطع؛ عام مجاعة غلاءٍ. 

فمتى توفرتٍ الشروط؛ ]١[‏ قَطِعَتْ يدّهُ اليمنى, مِنْ مفصل كفده [1] وغْوِسَتُ - وجويبًا - 
في زيتٍ مغلي. 

وسُنّ: تعليقهًا في عنقِه ثلاثةً أيام؛ إِنّْ رآه الإمامُ. 

فإنْ عاد؛ فَطِعَتْ رجلْهُ اليسرى؛ مِنْ مفصل كعبوء بتركِ عقبه. 

() تتمة عبارة «الدليل»: (وزوجه؛ ولا بسرقته من مال له_فيه شرك ء أو لأحد ممن ذكر». 

() عَللِمَ منه: أن الرقيق يقطع. وهو أحد الوجهين؛ قدَّمه في «المنتهى» (0/ .)١195‏ ثم نقل كلام المنقح: «والصحيح: 


لا يقطع»؛ وعدّله: بأنه سرق من مال لسيده؛ فيه حق. ومشى في «الإقناع» (5/ )5١7‏ عللى: أنه لا يقطع. (هب). 
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بن الرَّاد والدّليل) كتاب الحدود 
فإن عاة؛ ل يُقَطَعْ» وحُبِسٌ؛ حتى ]١[‏ يموتٌ» [1] أَوْ يتوبّ. 
8 5 سوم ىم م" 
ويجتمع: القطم» والضمان؛ فيَرُدُ ما أخدَّهُ لمالِكه؛ ويعيدٌ ما خرب مِنَ الحرز. 
وعليه: ]١1‏ أجرة القاطع1؟] وثمن الزيت. 





وهمُ: ]1١[‏ المكلفون» [؟] الملتزمون. ["] الذينَ يخرجونّ على الناس (بالسلاح ‏ في 
الصحراءء أو البنيان-)؛ فيأخذونَ أمواكّم [4] مجاهرة [5] (لا سرقةً). 

ويعتبرٌ: ]١1[‏ ثبوثة ‏ ببينق» أو إقرار مرتين - ٠‏ [1؟] والحرزٌء ["1] والنصابٌ. 

وهم أربعة أحكام: 

]١[‏ إِنْ قَتَلُواء ول يأخذٌوا مالا؛ نّم قتلّهُمْ جميعًاء (و 1 يُضْلَيُوا. 

وإِنْ جَنَوَاه با يوجبُ قودًا في الطرني؛ تحَّمَ استيفاؤٌة!"1). 

[؟] وَإِنْ قتلُوا (مكافتًاء أو غيرَهُ ‏ ك [أ] الولد» [ب] والعبدء [ج] والذميّ -)» وأخدّوا 
مالّا؛ تحدم قَتلّهُمْ وصلبّهُمْ ‏ حتى يشتهروا!'! -. 

[*] وإن أخذُوا مالا (قدرٌ ما يقطع بأخذه السارق)» ول يقتُلُوا؛ قَطعَتٌ أيديهم أجلم ش 


اه 1 7 م 3 وه 
من خلافي ‏ حتًا ‏ ؛ في انٍ واحدٍ. (وحسمّت. ثم خلوا). 


(1) قال في «الروض المربع» (/1/ 78): «وعته: لا يتحتم استيفاؤه. قال في «الإنصاف»: «وهو المذهب»» وقطع به 
في «المنتهى»» وغيره» اه » وجزم به في «الإقناع»» وصححه في «التنقيح! اه «التنقيح» (ص١787-17/8)‏ (الإقناع» 
»)19١ /(‏ «المنتهى» (7/ .)541١‏ انظر: «المدخل إلى الزاد»؛ (ص575١).‏ 

(5) كذا قال. وظاهر «الإقناع» (5/ 519) و«المنتهى» (5/ :)١55‏ أن الصلب إنما يكون لمن يقاد بقتله في غير 


المحارية» وقد صرح به الشيخ منصور في «الشرح». (هب). 
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مُع بَبْنَ الوّادِ والدّليل» 





[:] وإن أخافوا الناس؛ و1 يأخذوا مالاء (يبلغ نصاب السرقة)؛ تُهُوا مِنّ الأرض؛ فلا 
يتركونٌ يَأُوونَ إلى بلِدِ؛ حتى تظهرَ تور َتَهُم. 

ومَنْ تاب هِنْهُمُ قبل القدرة عليْه؛ 2 عنْهُ حقوقٌ الله (مِنْ: [أ] نفي. 
[ب] وقطعء [ج] وصلبء [د] و ْ 


3 


3 0 7 9 
قتل) - » [؟)] واخد بحقوق الادميينٍ (من: 


[أ] نفس»ء [ب] وطرفيء [ج] ومالٍ ‏ ء إِلَا أنْ يُعَّى له عنّها). 





ومَنْ أُرِيدَ بأَذّى في [1] نفسِيء [9] أو مالو [1] أَوْ حريده؛ فلَهُ دفمة؛ بالأسهل» فالأسهل 
(مما يغلبٌ على ظنْهِ دفعةٌ بو). 

ين لاماي علولا نية عن 

(وإنْ قتل؛ فَهُوَ شهيدٌ 

ويجب: ]١[‏ أن يدف عن حر بمه» وحريم غيرهء [11] وكذا في غير الفتنة: : عنْ نفْسِهء ونفس 
غيرو ومالو("). 

لا مال نفسه. 

ولا يلزمّة: حفظَةُ عن الضياع والهلاك. 

(ومَنْ دخل منزلٌ رجل» متلصصًاء فحكمٌّةٌ كذلكٌ). 


.- )8597 /7( كذا قال» ومثله في «الغايةا (7/ 3721) _تبعًا ل «المنتهى؛‎ )١( 


وفقي 2ل قناع) (5/ ٠99):«لايلزمه‏ الدفع عن مال غيره». (س). 


-7”59- 





وهمُ: [1] الخاررجونٌ على الإمام» [5] تأويل سائغ؛ [] وم شوكةٌ (ومتعةٌ). 
فإِنْ اختل شرطً مِنْ ذلكَ؛ فقطاعٌ طريق. 

ونصب الإمام؛ فرض كفاية. 

ويعتمث: كويّةُ ]١[‏ قرشي [؟] بالعّاه ["7] عاقلاء [4] سميعاء بصيرًاء ناطقاء [5] حرّاء 
[1] ذكرًاء [ا] عدلاء [4] عالاء [4] ذا بصيرة» ]١١[‏ كافيًا ابتداءً ودوامًا. 

ولا يَنَعزِلٌ بفسقه. 

تَلزِمُةُ: ]١1[‏ مراسلةٌ البغاق [1] وإزالةٌ: شبههمْء وما يدعوئّة مِنَ المظالم. 

إن رجِعُواء وإلا: لزمَهُ قتَاهُم. 

ويجبٌ على رعيته: معونتهُ. ظ 

وإذا ترك البغاةٌ القتال؛ حرّم: 

]١[‏ قتلّهُم [1] وقتل مديرِهِم» وجريحهم» [] ولا يُغنم ماهم [4] ولا تُسْبَى ذرارييم» 
ويجبُ: رد ذلك إليهم. 

ولا يضم البغاةٌ: ما أتلهُوءُ حال ا حرب. 

وهم في [1] شهادجِيم»1؟] وإمضاء حكوِهم؛ كأهلٍ العدل. 

(وإنْ اقتتلت طائفتان» لعصبيّة أو رئاسة؛ فه| ظالمتان. 


وتضمئٌ كل واحدة: ما أتلمَتْ على الأخرى). 
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«قَضْدٌ السّبيل فى الجَمْع يَيْنّ الرّادِ والدّيِيل» كتاب الحدُود 





وهُوّ: مَنْ كفر بعد إسلامه. 

ويحصل الكفرٌ؛ بأحدٍ أربعة أمور: ظ 

]١[‏ بالقول؛ ك : [أ] سب الله تعالى ‏ » ورسولهء أو ملاتكته» ([ب] أو جَحَدٍ ربوب الله 
أو وحدانييِه» أو صفةٍ مِنْ صفاته» أو بعض كتبه أَوْ رسله)» [ج] أو ادعاء النبوة» أو الشركة له 


تعالى -. 


[؟] وبالفعل؛ ك : [1] السجودٍ للصنم ‏ ونحوو ‏ »[ب] وكإلقاء المصحفي في قاذورة. 
["] وبالاعتقاد؛ ك : [1أ] اعتقادو الشريكٌ لَهُ - تعالى ‏ » ([ب] أو اتخادٌ صاحبة» أو ولدٍ) 
[ج] أو أنَّ الزنا أو الخمرٌ حلالٌ أوْ أن الخبرٌ حرامٌ ونحو ذلك؛ مما أَحيمَ عليه إجماعًا قطعيًا. 
[4] وبالشك في شيءٍ مِنْ ذلكَ. 

(فَإِنْ كان ببجهل؛ عرّف ذلكٌ. 

وإِنْ كان مثلّهُ لا يجهلة؛ كمّرَ). 

فمَن ارتدَّه ]١1[‏ وهُروَ مكلفٌ» [؟] متارٌ - (رجلء أو امرأةٌ) _؛ [1] استتيب, ثلاثة أيام - 
عليه): 


ل 


وجوبًا -»[ب] (وضيق 
فإنْ تابَ؟ فلا شية عليه ولا يحبط عملة. 

ون أصرٌ؛ قَيَلَ بالسيي. 

ولا يَقدُلهُ إلا: الإمام» أو نائية. 

فإن قتلَّهُ غيثهمًا ‏ بلا إذنٍ _؛ [1] أساء» [؟] وعرّنَ [*] ولا ضهان - ولو كان قبل 
استتابته -. 


0 قر 1 يدوو 
ويصح: إسلام المميز» وردته. 
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وتوبة ب اأرتدء دكل كافرة ]١[‏ إتيانة بالشهادتين» [7؟] مَعّ رجوعه عنًا كفر به» (أَوْ قوله: 3 


ومني فرك محمد سول اذ اللهداء عن: كلمة التوحيدٍ. 

وقولّة: «أنا مسلج)؛ توبة. 

وإِنْ كتبٌ كافرٌ الشهادتين؛ صارٌ مسلً). 

وَإِنْ قالّ: ]١[‏ «أسلمت». [؟] أ ؤ: «أنا مسلبٌ»» [] أو: (أنا مؤمر»؛ صارٌ مسلًا. 
ولا يُقبلٌ في الدنيا بحسب الظاهر_: 

13] توبة زنديقوهُرّ: المنافق» الذي يُظهرٌ الإسلام ويْخْفِي الكفرٌ . 

]١[‏ ولا مَنْ تكدّرّث ردثة» [] أو سب الله تعالى ‏ » أوْ رسولَة» أو ملكا له. 
[] وكذا مَنْ قَذَّفَ نبّاء أو أمّه. 


ويقتل.» حص ولو: كان كافراء فأسلم. 
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«سكس اين «مزو سس 


جمع اودر جح يحي - 


وكير كتاب الأطّعمة 








(الأصلٌ فيها: الحلٌ): 

فيباح: [1 ] كل طعام؛ [؟] طاهر» [7] لا مضرة فيه - حتى: المسك» ونحوه _. 

وتحرم: 

[1] النعجس-ك : الميتق» والدمء ولحم الخنزيرٍ -. 

' - وكذفا: البول» والروث- ولو طاهرين‎ ]١[ 

[] (وما فيه مضرةٌ ‏ كالسّمء ونحوو-). 

[:] ويحرم مِنْ حيوان اليرٌ: 

[أ] الحم الأهلية. 

[ب] وما يفترسٌ بنابه؛ كأسدء ونمرء وذئب؛ وفهل» وكلب. وقردء (وفيل)؛ ودب ونمس؛ 
وابنٍ أوى. وابن عرس. وسِنُور- ولو بريًا - » وثعلب» وسنجاب». وسَمُورٍ. 

[4] ويحرمٌ مِنَ الطير: 

[أ] ما يَصيد بمخلبه؛ كعقاب» وبازء وصمر. وباشق» وشاهينء وحِدَأَة» وبومة. 

زب] وما يَأكُلٌ الحيف؟ كنسرء ورم وقاق. (ولقلى. وعقعق). وغراب. (أبقع)» 
(والعْدَافٍ ‏ وهُوَ: أسودٌ صغيثه أغي ‏ » والغرابُ الأسوةٌ الكبيث. 

[1] وما يُستخبث)؛ كخفاش» وفأر. وزنبور» ونحل» وذباب» وهدهيء وخطافء, وقنفكٍ 


ونيص» وحيةٍء والحشراتٍ (كلّها). 


ين 1 





يَيْنّ الوّادٍ والدّليل)» كتاب الأطومة 
[0] (وما تولدَ مِنْ مأكولٍ وغيرِه؛ كالبغل)!'". 
ويُؤكل: ما تولدَ مِنْ مأكول طاهر؛ ك : ]١[‏ ذياب الباقلاء» 17 ودود الخلٌ والجبن؛ تبعًا ‏ لا 


اتفرادًا . 


ا فصل: [في الحيوانات والطيور المباح أكلها] | 





ايد بعلت و مال مظيجي رجهم لمتحي واجيع شالج دجب عو ساي :له طلدرمتيار: 9 


ويباح: ما عدا هذاء كه 
]١[‏ مهيمة الأنعام» [؟] والخيل. [] وباقي الوحش - كضبعء وزرافةٍ وأرنب» ووَبِر 
ويربوع» وبقر وحش» وحمرهء وضبٌٍّه وظباء. 

[5] وباقي الطير- كنعام» ودجاجء وطاووس» وببّعْاع وزاغ» وغراب زدع -. 

ويحل: كل ما في البحر غيرَ: [1] ضفدع. [؟7] وحيق [] وتمساح. 

وتحَرمُ: [1] الال وهِيّ: التي أكثرٌ علفِهًا النجاسةٌ ‏ » [؟] ولبنُهّاه [] وبِيضُهًا؛ حتى 
[] تحبسَ_ثلانًا ‏ » [ب] وتطعمٌ الطاهرٌ. 

ويكرّةُ: أكل ]1١[‏ تراب» [1] وفحم؛ [7] وطينِء [4] وأذنٍ قلب» [0] وبصلء [1] وثوم 
ونحوهمًا ‏ ؛ مالم ينضج بطبخ. 






0 0 رعو / 00 3" 3" ووو 70 1 00 [ْ 
ومن اضطرٌ؛ جار لها" أنْ يأكلّ مِنّ المحرّمء ما يَسُدٌ رمقَهُ ‏ فقط - » (غيرَ: السمٌ). 
8 0 8 11 ًّ ره 2 1 5 0 5 و ع8 و 
ومن جد إلا ادمياء مباح الدم ‏ كحربي» وراب خصن ؛؟ فلة: قتله وأكله. 
)١(‏ تقدمت بمعناهأ من عبارة «الدليل»), ف (ياب: اللعان). 
(؟) كذا قال. وفي «التنقيح» (585)» و«الإقناع) (5/ ؟7١72)»‏ و«المنتهى» (7/ 504): «يجب». قال في «الإنصاف» 


(073700): على الصحيح من المذهب؟؛ نص عليه» وذكره شيخ الإسلام ‏ وفاقا-). (س). 


ويستثنى: من كان في سفر محرم؛ فلا يجوز له الأكل, مالم يتب -كما في «المنتهى», و«الإقناع» ‏ . (هب). 
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َمْع بَيْنّ الرَّادِ والدِّيل) كتاب الأطعمة 





ومَنِ اضطرٌ إلى: نفع مالٍ الغير» (كل: دفع بردء أو استسقاء ماءٍ ‏ ونحوو )» مع بقاء عينه؛ 
وجب على ربه له حجانًا -. 

ومن مرّ بثمرة ]١[‏ بستان» ‏ (في شجرق أوْ متساقط عنْهُ) ‏ » [1؟] لا حائطً عليه [] ولا 
ناظرَ؛ فلَهُمِنْ غير أَنّ يصعدٌ على شجرةء أو يرميّهُ بحجر _أنْ يأكل» ولا تحمل. 

وكذلك: الباقلاء» والخحمص. 

وتجبُ: ضيافةٌ المسلم على المسلمء (المجتاز به)؛ في القرى ‏ دون الأمصار ‏ » يومًا وليلةٌ. 


2 2 
ويستحبا. ثلا ثا. 





وهي: ذبح - أَوْ نحرٌ ‏ المحيوان» المقدور عليّه. 

(ولا يباح شيء مِنهُ؛ بغير ذكاق إلّا: [1] الجرانٌ [؟] والسمك» ["] وكل ما لايعيش إلا في الماء). 
ام 

وشروطها أربعة: 


2 


أحدّها: (أهلية المذكّى'!؛ بأنْ يكونً): [1] عاقلا [؟] مميراء [*] قاصدًا للذكاة: 


فبحل ذبخ: الأنثى» والقنٌ والجنبء (والأقلفيء والأعمى)؛ والكتاي”"). 

لا:1١]‏ المرتدء [؟] والمجوسيٌء ["] والوثتيٌ» [4] والدرزيٌء [5] والنصيري. 
(73] وسكران»71] ويجنون). 

الثاني: لآل فيحلٌ الذبح بكلّ محدّد (ولو كان مغصوبًا ؛ من: ]١[‏ حديدٍ)» [؟] وحجرء 
[*] وقصبء [4] وخشبء [5] وعظم ‏ غير: [أ] السنٌّء [ب] والظفر -. 

)١(‏ عبارة «الدليل»: «كون الفاعل». 


(؟) إذا كان أبواه كتابيين» كما في «الإقناع» (5/ 0217 , و«المنتهى» (87/5١).وانظر‏ «حاشية اللبيدي» (ص؟577)؛ 
وهذا القيد أعمله صاحب «الزاد» أيضًا. 
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بَْنَّ الزَّادِ والدِّيل) كتاب الأطعمة 





الثالث: قطمٌ الحلقوم والمريء: 

ويكفي قطمٌ البعض منهًُا. فلو قطمٌ رأْسَهُ؛ حل. 

ويحلٌ ذبخ: 

[1] ما أصابَه سببٌ الموتٍ - مِنْ: [أ] منخنقة» [ب] ومريضةء [ج] وأكيلة سبع ». 
[؟] وما صيدَ بشبكة, أو ف ["] أوْ أنقدَّهُ مِنْ مهلكة؛ إِنْ ذكَاكُ وفيه حياةٌ مستقرةٌ ‏ ك : 
[أ] تحريك يدهوء [ب] أو رجلهء [ج] أو طَرْفٍ عينه -. 

وما قُْطِعَ حلقومٌة» أو أَبيَتْ حشوتُّة؛ فوجودٌ حياته كعديها. 

لكنْ؛ لوْ قطم الذابحٌ الحلقوم, ثم رفع يَدَهُ قبل قطع المريء؛ [:يضرٌ؛ إِنْ عاد فتمّمَ الذكاةً على الفور. 
وما عجر عَنْ ذبحه ‏ ك :[1] واقع في بثر» [1] أوْ متوحش ؛ فذكاثة: بجرجهء في أي محل 
كان. 

(إلا أن يكونّ رأْسّهُ في الماء ‏ ونحوو ؛ فلا يُباح). 

الرابعٌ: قول: «بسم الله»- لا يجزئٌ غيِدُهًا؛ عند حركةٍ يدو بالذبح. 

وتجزئٌ: بغير العربية ‏ ولَوْ أحسَّتهًا -. 

ويَسَر: التكبير. 

وتسقطٌ التسمية سهوًاء لا جهلًا. 





وإِنْ خرج حيّاء حياةٌ مستقرةً؛ لَايْبَحٌْ إلا بذبحه. 


سجر برس وى #8 سرس ع م دياه 2 : 0 لظ قم 
ويكرّه: [1] الذبح بالةٍ كالة» [5] (وأنَْ يحدّها؛ والحيوان يبص ة). 


7ل 





بَيْنّ الرَّادٍ والدّلِيل) كتاب الأطعمة 
[*] وسلح الحيوانء أَوْ كسرٌ عنقه؛ قبل زهوق نفسه. 
وسنٌ: : ١1‏ ] توجيهّة للقبلة» على جنبه الأيسر» [11] وام سراع في | لذبح. 


وما ذْبيح»11] فغرقٌ»1؟] أو تردّى مِنْ علق ["7] أوْ وطئ عليه شي يقدُلُ مثلة؛ 1 يحل . 


عرءة ماهم خالق 
2 00 رذن 


7 


جر كي <جري 
دنس حي «مروميسسى 





يباح: لقاصده. 

ويكره: هوًا. 

وهو أفضل مأكول. 

فَمَنْ [1] أدركَ صيدًا مجروحًاء متحركاء فوقٌ حركة مذبوح» [1] واتسمَ الوقثٌ لتذكيته؛ 1 
ببح إلا بها. 

إن يتس بل مات في الحال؛ حلّ» بأربعة شروط: 

أحدّها: كون الصائدٍ أهلًا للذكاء حال إرسال الآلةٍ. 

ومَنْ رَمَى صيدًاء فأئبتةُ ثم رماه ثانيّاء فقمَله؛ 1 يحل. 

الثاني: الآلة. 

وهي نوعان: 

[١1]ماآ‏ حدّ يجرح به - كسيفي» وسكين» وسهم ‏ : (فيشترطٌ فيه: ما ب يُشترط في آل | الي 
فإِنْ قبلَهُ ثقَلهِ آيُبَحْ)» (وما ليس بمحدد ‏ كالبندق» والعصاء والشبكة, والفخ - : لايل ما 
ِل به). 

والثاني: جارحة معلمة؛ ككلب» غير أسودّ» وفهدٍ وباز» وصقرء وعْقَاب وشاهين. 


فتعليم الكلبء والفهدِ؛ بثلاثة أمور: ]1١[‏ بأن يسترسل؛ إذا أرسل» [؟] وينزجرٌ؛ إذا رُجِيٌ 
[] وإذا أمسك؛ 1 يأكُل. 


١‏ اءيام- 


و ِ عه 32 . و 11 
وتعليمٌ الطير؛ بأمرين: ]١[‏ بأن يسترسل؛ إذا أرسل»1؟] ويرجع؛ إذا ذعِيَ. 
ويشترط: أن يجرح الصيد. فلو قتَلّهُ بصدم, أو خنق؛ ل يبخ. 
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فلو سمّى؛ [1] وأَرِسَلّهاء لا لقصدٍ الصيدٍء [؟1 أو لقصدوء وير [17 أو استرسلٌ الجارح 


نفس فقتل صيدًا؛ 1 يحل. إلا أن يزجره» فيزيد في عدوه - بطلبه؛ فيحلٌ). 

الرّاِع : قول: اببسم الله عند إرسال جارحوي. أو رمي سلا حه. 

ولا تسقطٌ هنا سهوًا. 

(وَيُسنٌ أنْ يقول مَعَهًا: «الله أَكْمم) ‏ كالذكاة-). 

وما رُمِيَ مِنْ صيدٍ؛ [1] فوقعَ في ماو [؟] أو تردّى مِنْ علرٌ [] أو وطئ عليه شيءٌ؛ وك 
مِنْ ذلك يَقبْل مثلة؛ 1 يحل . 

وَمثِلّةُ: [4:] لو رماة بمحدد. فيه سم. 


2 


وإِنْ رماة[١]‏ بالهواء» [؟] أوْ على شجرة؛ [] أَوْ حائط» فسقطً مينا؛ حل. 


2 د 


003 


قم 
دحت يي 


عم . :1ض كا تج يحي د 1 


كتاب الأييان 





لا تنعقد اليمينٌ إلا: [1] بالله - تعالى ‏ » [1] أَوْ اسم مِنْ أسرائه؛ [7] أو صفة مِنْ صفاته - 
كعزة الله» وقدرته» وأمانته -. 

وإِنْ قالّ: ]١1[‏ (يميئًا بالله», [؟] أَوْ «قسًا»» [7] أو «شهادةً)؛ انعقدّث. 

وتنعقد ب ]١[:‏ القرآنِ [؟] وبالمصحفي. ["] وبالتوراة»[141] ونحومًا مِنَ الكتب المنزلة. 
ومَنْ حلف بمخلوق؛ ك ]١1:‏ الأولياءء [؟] والأنبياء عليهمٌ السلامٌ - :[7] أو بالكعبة ‏ 


ونحوها ؛ حرم ولا كفارة. 





وشرطٌ وجوب الكفارة: خمسةٌ أشياء: 

أحدما: كون الحالي مكلمًا. 

الثاني: كونهُ مختارًا: 

(فإِنَ حلفَ مكرمًا؛ 1 تنعقذْ يميئة). 

الثالث: كونُ قاصدًا لليمين: 

فلا تنعقد: 

13] يمن سبق على لسانه» بلا قصدٍ ‏ كقولِه: «لاء والله»؛ و: «بل» والله) ‏ » في عرض حديثه. 
(وهوّ لغو اليمين. 

[1؟] وكذا: يمن عقدَمّاء يظنّ صدق نفسِه؛ فبانَ بخلافه). 


000 92 كد 1 م 1 ص 0 7 ٌٍ 
الرابع: كوثهًا ( منعقدةٌ : وهي التي قصد عق دّها). على أمر مُستقبلء (ممكن). 


مع يَيْنَّ الوّادٍ والدّلِيل) 





فلا كفارةً على: ماض. بل إِنْ تعمد الكذبّ؛ فحرامٌ» (وهيّ الغموسٌُ). وإلا: فلا شي عليْه. 
الخامسٌ: الحنث؛ ]١[‏ بفعل ما حلفَ على تركي, أوْ: ترك ما حلف على فعلهء (1؟] متارّاء 
[*] ذاكرًا): 

فإن كان عيِّنَ وقنًا؛ تعيّنَ. وإلا؛ لإ يحنّث» حتى ييأسٌ مِنْ فعله ‏ ب [أ] تلفي المحلوفٍ عَلَيْه 
1 ا 


ومسا ]| ]أوموت| 


(ويسنٌ: الحنث في اليمين؛ إذا كان خيرًا). 


لخالفب -. 


(ومَنْ قال» في يمين مكفّرة)!'!: [1] «لا يفعلٌ كذا ‏ أو: ليَفْعَلنَ كذا ‏ » إِنْ شاء الله)» أؤ: 
«أرادَ الله». أوٌ: «إلا أن يشاءَ الله»» [7] واتصل - لفظاء أؤ حكيً) ؛ 1 يحئث, فعل أو ترك 
[*] بشرط: أنْ يقصِدّ الاستثناة» قبل تمام المستثنى مِنةُ. 





(ومَن ]١[‏ حرم حلا لا سوى الزوجة ‏ مِن: ]أ أمقّ ٠[ب]‏ أو طعام, لجأو لباس» أو 
غير )0 1؟] أو قالّ: (إِنْ فعلتٌ كذا؛ فحرامٌ»؛ لَديحرّم وعليّهِ_إِنْ فعل ‏ : كفارةٌ يمين. 
ومَنْ قال: [1] ١هُوَ‏ بودي أوْ: نصرانقٌ» أَوْ: يعبدٌ الصليب, أو: الشرقٌّ ؛ إن فعلّ كذا». 
["] أَؤْ: «هُرَ برية مِنَ الإسلام ‏ أو: مِنْ الثبيّ يليك أو: هر كافرٌ بالله» تعالى ؛ إِنْ 1 يفعل 
كذ١»؛‏ [أ] فق ارتكب عرماء [ب] وعليو كفارة يميٍ؛ إن فعل ما نف أو ترلة ماني 


)١(‏ عبارة «الدليل»: اومن حلف بالله). 


(؟) عبارة «الدليل»: «ومّن قال: «طعامي عل حراماء أو: «إذا أكلت كذا؛ فحرام»». 
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وكفارةٌ اليمين_-على التخبير ‏ : ]١1[‏ إطعامُ عشرة مساكينٌ 19 أوْ كسوتم» [0] أو تحريكٌ رقيق: 
مؤمنة. 

فإنْ ل يِجدُ؛ صاء ثلانة أيام؛ متتابعةٍ ‏ وجوبًا ؛ إِنْ 1 يكنْ عذرٌ. 

ولا يصحٌ: أن يكفرٌ الرقيقٌ بغير الصوم. وعكشة: الكاف . 

وإخراج الكفارةء قبل الحنثٍ وبعدّة؛ سواءٌ. 

ومّن حنتٌ - ولو في ألفي يمين-» بالله ‏ تعالى ‏ (موجِبّهًا واحدٌ). ولم يكفز؛ فكفارة واحدة. 


(وإنٍ اختلف موجبهًا كظهارء ويمينٍ بالله؛ لزماف و يتداخلا). 






يرجم في الأيهان إلى: نية الحالفي؛ (إذا احتَمَلَهًا اللفظ): 
فَمَنْ ذُعِيَ لغداءء فحلف: «لا يتغدّى»؛ ل يحدَثْ بغداء غيره» إِنَّ قصده. 
أو حلف: «(لا يدخل دارٌ فلانٍ»» وقال: «نويتٌ: اليوم»؛ قبل حكمً)؛ فلا يحنث بالدخولٍ في 


ب 


2 5 7 لاء . لم . ل م 7 092 
ولا: «عدت: رأيتك تدخلينّ دار فلاقٍ»؛ ينوي منعَهّاء فدخلَتَهَا؛ حنثٌ ‏ ولو كيَرَهَا -. 






إن ينو شيئا؛ رجعٌ إلى سبب اليمين» وما هيّجهًا: 
فَمَنْ حلف: ]١[‏ «ليقضيّنَ زيدًا حقَةُ غداكء فقضاهً قبل [؟] أوْ: «لا يبيمٌ كذاء إلا ببائقك. 
فباعة بأكثي [] أو : دلا يدخل بلدّ كذا»؛ لظلم فيهاء فزال» ود لهَاء[5] أو: الا يكلم 
زيدًا)؛ لشربه الخمرٌ فكلّمَهُ- وقذ تركّة_؛ يدث في الجميع _-. 
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1 7 000 ل 0 ب 
[1] فَمَنْ حلفت: «لا يدخل دار فلانٍ هذو)» فدخلَهًا؛ وقد باعَهاء أو: وهيّ فضاء. 

[1] أو: («لا لبِسَْتٌ هذا القميصّ»» فجعلَّةُ: سراويلء أو رداءً أؤ عمامة ولبِسَةُ. 

[5] أؤ:) «لا كلمت هذا الصبيّ». فصارٌ شيحًاء وكلَّمف [؛] (أو: (روجَةَ فلَان), أو: 
(صَدِيقَهُ فلانا»ى أَر: مَلْوْكَهُ سَعِيدَا)اء فزالت: الزوجية واخُلك والصداقة 3 كلّمَهُمْ. 

[6] أو: دلا أكَلْتٌ ْم هَذَا الْحَمَلِ). فصار كَيْشًا). 

[13] أو: «لا أكلت هَّذَا الرّطَّبَ)ء فصار: تمرّاء (أو دبسّاء أو خلا [/ا] أو: «هَذَا ابتك 
فصارٌ: جيثاء أو كشكاء ونحوّة)» تم أكلّة؛ حدث - في الجميع - » (إلَّا أن ينوي: ما دام على 
تلك الصفة). 





إن عُلِمَ: [أ] اليك [آب] والسبب» [ج] والتعيينُ؛ رجعَ إلى: ما تناوَلةُ الاسمُ. 

وهوّثلاثة: ]١1[‏ شرعىٌ» [1] فعرقٌ» [] فلغويٌ ‏ (وهو: الحقيقيٌ) -. 

فاليمينٌ المطْلَقَه؛ تنصر ف إلى: الشرعيي. 

(وهو: ما له موضوعٌ في الشرع. وموضوع في اللغةِ). وتتناولٌ الصحيح منه: 

فِمَنْ حلف: ]١[‏ «لا ينكخ). [؟] أو: ١لا‏ يبيع». ["1] أو: «لا يشتري»» فعمَدَ عقدًا فاسدًا؛ 1 
يجسث. 

لكنْ؛ لَوْ قيّدَ يميئه: بممتنع الصحة؛ كحلفه: ]١[‏ «لا يبِيعٌ الخمرًك. [1؟] (أر: «الحرَ)). ثم 


و َ_ . م 
باعه؟ حنث ‏ بصورة ذلك أ 
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فإن عدم الشرعيُ؛ فالأيهان مبناها على: العرفي. 


(فالعرقٌ: هو ما اشتهرٌ مجازٌه فغلبَ الحقيقة ‏ ك : الراوية» والغائط. ونحوهمًا ): 


0 7 يج م 
[1] فِمَنٌ حلف: «لا يطأ امرأئّة)؛؟ حنث بجاعهًا. 
ع 2 و ره 
[؟] أو: «لايطأ ‏ أو: لا يضع ‏ قدمّة فى دار فلان»؛ حنث بدخو ها: راكباء وماشاء حافيًا أ 
بصع . بد حو بأ ماسم يا او 


ل 


[*] أو: دلا يدخل ِيتَا)؟ حنثٌ بدخول: المسجد, والام» وبيتٍ الشّعر. 

[5] و:«لا يضرت فلانةٌ»» فختقهَاء أو نتف شعرّمَاء أو عضَّهًا؛ٍ حنت. 

(وَإِثُ حلف: «لا يكل شَيْنَااء فأكلّهُ مستهلكًا في غيره ‏ كمَنْ حلف: «لا يَأَكُلٌ سَمْنَاه فأكل 
خبيضًا فيه سمرٌ» لا يظهدٌ فيه طعمّة أؤ: «لا يَأكُل بَيْضَااء فأكل ناطمًا ‏ ؛ لايحنث. 

وإِنْ ظهرٌ طعمٌ شيءٍ من المحلوفٍ عليهِ؛ حنتٌ). 





فإن عدم العرف: رجع إلى اللغة. 

(فالحقيقي: هو الذي 1يغلبٌ يَارَهُ على حقيقيِه ‏ كاللحم -): 

فِمَنْ حلف: الا يأكل لا»؛ حنتٌ بكل لحمء حنَّى بالمحرّم ‏ ك : الميت) والخنزير ‏ » لا بما 
يسمّى لاك : الشحم. (والمخ» والكبد)ء ونحوه -. 

و: «لا يأكل لبنَا»ء فأكلّف ولو من لبن ادمية؛ حنث 

و: ١لا‏ يأكل رأسّاء ولا بيضًا»؛ حنتٌ بكل رأس وبيضء حتى برأس الجراده وبيضد. 


0 ل بل 1 


9 ا 0000 م 1 9 
(وإن حلف: «لا يا أدمًا؛ حنث باكل: البيضرء والتمرء والملسح ؛ واخل» والزيتوك: 


82 01 


تَمْع بين الرَّادِ والدّلِيل) كتاب الأَيوان 
2 1 
ونحووء وكل ما يصطبغ به). 
3 و ع سر سُ 31 
و: «لا يأكل فاكهة»؛ حنث بكل ما يتفكه به» حتى البطيخ. 


لا: المثاء. والخيار والزيتون» والزعرور الأحمر. 





و: «لا يتغدّى». فأكل بعد الزوالٍ» أَوْ: «لا يتعشّى»)» فأكل بعد نصفي الليل» أوْ: «لا يتسحرٌ», 
و: «لا يأكل مِنْ هذه الشجرة)؛ حنتٌ بأكل ثمرتها ‏ فقط . 

و: لا يأكل مِنْ هذه البقرة»؛ حنتٌ بأكل كل شيءٍ منهاء لا مِنْ: لبنهّاء ووليما. 

(و: ١لا‏ يَلْبَسٌ شَيْنَاا؛ فلبسّ: ثويّاء أؤ درعًاء أؤْ جوشئاء أؤ نعلا؛ حنت). 

و: «لا يشربٌ مِنْ هذا النهر, أو البئرك» فاغترفّ بإناء» وشربٌ؛ حنث. 


لا إن حلف: «لا يشربٌ مِنْ هذا الإناءِ»» فاغترف مِنْهُ» وشربٌ. 





ومن حلف: «لا يدخلٌ دار فلان» أرْ: ١لا‏ يركثُ دَابَتَُه؛ حنتٌ [1] بها جعلَهُ لعبدي [1] أو 
آجرّم [7] أو استأجره. لا ب استعاره. 

و «لا يكلم إنسانًا)؛ حنثٌ بكلام كل إنسانٍء حتى بقوله: اسكث). 

و: «لا كلمت فلانًاا» فكاتية؛ أو راسَلَّهُ؛ حنت. 

و: «لا بدأت فلانًا بكلام»» فتكلم) معًا؛ ا يحدّث. 

و: «لا ملك لَهُ)؛ ل يحدث بدين. 

و:[١]«لا‏ مال لَّهُ), 1؟7] أو: «لا يملك مالّا»؛ حنتٌ بالدين. 

و: «ليضربَنّ فلاناء بيائة). فجمَعهًاء وضرية مها ضرية واحدة؛ بر. 


0 2-25 - ته 
لا إن حلفف: «لض ينه مائة) . 
م - 8 
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ييْنَّ الرّادِ والدَِّيل» كتاب الأيْمان 





ومَنْ حلفت: ]١[‏ «لا يسكنٌ هذه الدارك» أؤ: [؟] «ليَخْرّجَنَّ - أو: لمَإِحلّنّ ‏ منها»؛ لزمة 
الخروج بنفسهء وأهلهء ومتاعه المقصود. 

فإنْ أقامٌ» فوقٌ زمن يمكنةٌ الخروحٌ فيه-عادةً - » ولا يخرج؛ حنتٌ. 

إن [1] ل يِذ مسكنّاء [1] أو أَبَثْ زوجتة الخروج مَعَهُ ‏ ولا يمكثة إجبارهَا -. فخرجج 
وَحَدَه؛ يحدث. 

وكذا البلذ» إلا أنه يبر بخروجِه وحدَة؛ إذا حلف: االيخ رجن منة). 

ولا يحنث في الجميع: بالعود؛ ما تكن [1] نيةٌ» [7] أو سبب. 

والسفرٌ القصيدُ؛ سفرٌ يبر يه مَنْ حلف: الَيُسائِرَنَ)» ويحنث به مَنْ حلف: (لا يُسافرٌ). 

وكذا؛ النوم اليسيرٌ. ظ 

ومَنْ حلف: لا يستخدمٌ فلانًا»» فخدمّة» وهو ساكت؛ حنت. 

و: (لايبيتٌ -أو: لا يأكل ‏ ببلدٍ كذا»» فباتَ أو أكل» خارجٌ بنيانه؛ لايحنث. 


وفعل الوكيل؛ كالموكل. فمَنْ حلف: «لا يفعل كذا"ء فوكّل فيه مَنْ يفعلة؛ حنتّ» (إلَّا أن 


ينويّ: مباَرَئَهُ بنفيه). 





وإِنْ حلفٌ على ]١1[‏ نفسِو» [1] أَوْ غيره» ين يَقصد منعَهُ ‏ كالزوجة» والولدٍ- : أَنْ ١لا‏ يَمْعَلَ 
شَيْئَا ففعلّة ناسيك أو جاهلًا؛ حنتٌ في: [أ] الطلاق» [ب] والعتاق فقط -. 

وعلى مَنْ لا يمتنمٌ بيمينه ‏ مِنْ سلطانء وغيره ‏ » ففعلّة؛ حنتٌ ‏ مطلقا -. 

وإِنْ فعلّ ]١[‏ هو [؟] أَوْ غيدة» منّنَ قصدّ منعَةُ بعص ما حلف على كلَّهِ؛ ك يحنث» ما 1 تكن 


ل ليا 
له نية) . 


ك78- 





014 1 . #س. رص 
وهوَ مكروة؛ لا يأق بخيرء ولا يرد قضاءً. 


ولايصحٌ إلا:11] بالقولء [؟] مِنْ مكلنيء [] مختار» (ولو كافرًا). 

وأَنواعٌةٌ المنعقدةٌ سعةٌ؛ أحكافها ختلفة: 

أحذها: النذرٌ المطلق؛ كقوله: الله - تعالى - علي نذرً) -(و] يُسَمْ شيًا) - : فيلزمُهُ كفارة يمين. 
وكذا إن قالّ: ١عليّ‏ 2 إن نعلت كذااء ثم يفعلةُ. 

الثاني: ندر لجاج» وغضب: 

(وَهُوّ: تعليقٌ نذر بشرط؛ يقصِدٌ: [1] المنع مِنْ [؟] أو الحمل عليه [] أو التصديق 
[5] أو التكذيبّ). 

ك : (إِنْ كلمتّك». أؤ: «إن أعطِك»» أو: ١إن‏ كان هذا كذا»؛ افعللّ ححا أو: «العتق», أو: 
(صوم سنة)؛ 0 ماي صدقة). 

11 الفعل» [؟] أو كفارة يمينٍ. 

الغالث: نذْرٌ مباحم؛ ك : لله عليّ: أن ألبسّ ثوبي»». أوْ: «أركبّ دابتي). 

بح _أيمًا 00 

الرابعٌ: نذرٌ مكروه؛ ك : طلاق» ونحوء. فيسِنٌ: أَنْ يكمْرٌء ولا يفعلة. 

الخامس: نذرٌ معصية؛ ك ]١1:‏ شرب الخمر» [؟] وصوم يوم العيلِ» ونحوو. 

فيحرم الوفاء به, ويكمْرٌء ويقضي الصوم. 

السادسٌ: نذرٌ تبرّر: [1] (مطلق)؛ كصلاق» وصيام ‏ ولو واجبينٍ ‏ » واعتكافٍ. وصدقةٍء 
وحجٌ» وعمرة عمرة؛ بقصدٍ التقرب.[١]‏ أو: يعلقٌ ذلكٌ بشرط: حصولٍ نعمة أَوْ دفع نقمةٍ؛ ك 


:إن شَمَى الله مريضي» َو سَلِمَ مالي؟ فعلي كذ!). 


-781/- 


8 بْنّ الزّادٍ والدّلِيل» 





فهذا يب الوفاءٌ به؛ (إذا وُجِدَ شرطهُ. 
إلا إذا [1] نَدَرَ الصدقة بالِهِ كلّهء [1] أَوْ بمسمّى منةُ يزيدٌُ على ثلث الكلّ؛ فإنّهُ نجرئهُ: قدرٌ 
ل 





وهَن ذو صوم شهر معن لزمة: : صومة» متتابعًا. 

فإِنْ أفطرٌ» لغير عذرِ؛ حرمّ» ولزمَهُ: [1] استئنافٌ الصوم؛ [؟] مم كفارة يمينٍ - لفواتٍ 
المحلٌ -. 

ولعذرٍ: [1] بَتَى؛11] ويكمُرٌ لفواتٍ التتابع -. 

ولو ندر شهرًا مطلقاء أو صومًا متتابعًاء غير مقيَّدٍ بزمن؛ لزمَهُ التتابع. 

فإن أفطر لغير عذر؛ لزمَةٌ استكنافة بلا كفارة. 

ولعذرٍ: خيرٌ بِينَّ: [1] استئنافه» ولا شيء عليه [؟] وبِينَ: البناء» ويكمّد. 

(وإِنْ نذرَ أيامًا معدودةٌ؛ 1 يلزمَهُ التتابع» إِلّا: [1] بشرطء [؟] أَوْ نية). 

وَلَنْ نذرَ صلاةً جالسًا: أن يصلَيهًا قائًا. 





)١0(‏ قوله: «إلا إذا نَدَرَ الصدقة. . . بمسمّى منه يزيدٌ على تُلثِ الكل؛ ؛ انه جزئة: قدرٌ الثلثِ» اه . قال في «الروض»: 


«والمأذهب: أنه يلزمه الصدقة بها سهاه» ولو زاد على الثلث؛ كا في «الإنصاف»؛ وقطع به «المنتهى»؛ وغيره؛ اه. 
(الإقناع» (/ 609 االمنتهى» (7/ 67 ) «المدخل» (ص57١).‏ 
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1 ل 1ك 7 بجح برك ب 11-1 يكرا يحيايكيا 


6ت رةه 





كتاب القتضاء 





: بَيْنَّ الوَّادٍ والدّلِيل» 





6 


فيجبٌ على الإمام: 111 أن يَنصبّ ت- بكل إقليم - قاضيّاء [؟] ويختار لذلِكَ: أفضل مَنْ يجذ. 
علًا وورعاء [7] ويأمرّه بالتقوى. وتحرّي العدل» [وأن] (يجتهد في إقامته). 

وتصحٌ ولايةٌ القضاءِ والإمارة» منجزةًٌ ومعلقة. 

وشرطَ لصحة التولية: [1] كوثها مِنْ إمام» أو نائيه فيه؛ 111 وأَنْ يعيّنَ له ما يولي فيه الحكم؛ 
من: عمل وبلد. 

وألفاظٌ التولية الصريحةٌ؛ سبعةٌ: ]١[‏ «ولَيُْكَ الحكماء [؟] أو: «قلدتّكَمه, [8. 4 0] و: 
«افوضت»» أو: «رددت»» أو: «جعلتٌ إليكٌ الحكمّاء [5»/] و: «استخلفتكٌ»» و: «استنيتكٌ 
في الحكما. 

والكنابةٌ؛ نحرٌ: [21 ؟] «اعتمذثٌ». أوْ: «عوَلْتٌ عليِْكَ), [7. 5] و: «وكَلْتٌ2 أو: 
«استندت إِليكٌ». 

لا تنعتدٌ بها إلا بقرينة؛ نحوٌ: ]١1[‏ «فاحكُّم». أوْ: [1] فتولّ ما عوَّلْتُ عليكٌ فيه. 

(ويكاتبة؛ في البعد). 





وتفيدٌ ولايةٌ الحكم العامة: 
]1١[‏ فصل الخصومات. 
؟] وأخذ الحقء ودفعَةٌ للمستحق. 


75852- 


حمر الى ار اا سل 





مع بَيْنَ اراد والدَّلِيل) كتاب القضاء 
[*] والنظرٌ في مال اليتيم» والمجنون» والسفيه» والغائب -. 

[:] والحجرٌ (على مَنْ يستوجبة) ل : []] سفوء [ب] وفَلس -. 

[] والنظرٌ في الأوقاف؛ لتجريّ على شرطِهًا. 

[7] (وتنفيدٌ الوصايا). 

7 وتزويج مَنْ لا ولي ها. 

[4] (وإقامة الحدود. 

[4] وإمامة الجمعة» والعيد. 

[] والنظرٌ في مصالِح عمله؛ بكفٌ الأذى عَنِ الطرقاتء وأفنيتِهاك ونحوه). 

ولا يُفيدٌ: الاحتسابّ على الباعة» ولا إِلَزَامَهُمْ بالشرع. ظ 
(ويجورٌ: [1] أنْ يون عمومٌ النظر في عموم العمل؛ [1] وأنْ يون خاصًا فيهراء أو في 
أحرهمًا). 


. ل وم اه 8 2 8 
ولا يَنفذ حكمه, في غير محل عمله. 





ويشترط في القاضي؛ عشرٌ خصال: 

كوثةٌ: ]١[‏ بالعّاء [؟] عاقلاء [9] ذكرّاء [4] حرّاء [0] مسنًاء [5] عدلاء [لا] سميعًاء 
[8] بصيرّاء [4] متكدًاء 1٠١[‏ مجتهداء ولو في مذهب إِمامِهِ ‏ للضرورة -. 

فلؤ حكّمَ اثنانٍ ‏ فأكثرٌ ‏ بينهما شخصّاء صا ًا للقضاء؛ ]١1[‏ نفد حكمٌُة؛ في كل ما ينفذٌ فيه 
حكمٌ مَنْ ولام الإمامٌ - أو نائيهُ ‏ 1؟] ويرفمٌ الخلاف؛ فلا يمل لأحدٍ نقضّْةُ - حيثٌ أصاب 
الحقّ -. 


575940 





ويسنٌ: كونٌ الحاكم ]١[‏ قويًا ‏ بلا عن » [1] لينًا - بلا ضع » [] حلي 


[4] متأنيّاه [0] متفطنًاء [] عفيفاء [17] بصيرًا بأحكام الحكام قبلهُ. 

(وليكنْ جلسّهُ في وسط البلدٍ فسيجًا). 

ويحِبُ عليه: العدلٌ بينَ الخصمين؛ في: 1١1‏ لحظد [1] ولفظه [] ومجلسوء [4] والدخولٍ 
عليه إلا المسلمَ مع الكافر؛ فيْقدّمٌ دخولاء ويرفع جلوسًا . 

(وينبغي: [1] أن يحضر مجلسَةُ: فقهاءٌ المذاهب» 111 ويشاورَهُمْ فيا أشكل عليْه). 

ويحرمٌ عليه: [1] أخدٌ الرشوق ([؟] وكذا هديدٌ إلا مّنْ كان مهاديه قبل ولاتيو؛ إذا ل تكن 
لَدُ حكومة )» 1*1 وأنْ يسار أحدّ الخصمينء [5] أو يضيقَة» [0] أو يقومَ لَهُ - دون 
الآخر . 

ويحرمٌ عليْه: الحكمٌ وهر ]١1[‏ غضبانٌ كثيرّاء [1] أو حاقنٌ» [] أو في شدةٍ جوع, أو عطش» 
أو هم أو ملل؛ أو كسلء» أو نعاسء أو برد مؤلمء أو حر مزعج. 

إن خالف» وحكمٌ؛ ص إِنْ أصاب الحق. 

وتحرم عليّه: [1] أن يحكم بالجهل» 11] أو وهو متردد. 

فإِنّ خالفت وحكم؛ يصمح ولوْ أصاب الحق. 

(ويُستِحتٌ: أن لا يحكم إِلّا بحضرة الشهود. 

ولا ينفدٌ حكمٌة[1] لنفيي [1] ولا كَنْ لا تقبلٌ شهادثة لَه 

ومن ادعى على غير يرز ل تحضُرْء وأمرث بالتوكيلٍ. 

وإن مها يمين؛ أرسلّ مَنْ يحلفها. 


وكذا المريض). 


59331 





َيْنَ اراد والدّلِيل» كتاب القّضاء 





ويوصي الوكلاء» والأعوان ببابه؛ ب : [1] الرفتٍ بالخصوم, 171 وقلةٍ الطمع. 
ويجتهدٌ: أنْ يكونوا شيوححاء أوْ كهولاء مِنْ أهل: الدَّينء والعفة» والصيانة. 
ويباح له: أن يتخدّ كاتبًا؛ يكتبُ الوقائع. 

ويُشترطً: كوه [1] مسليًاء [1] مكلفًاء [] عدلًا. 


ويّسَن: كونّةُ [1] حافظاء [؟] عانًا. 





إذا حضرٌ إلى الحاكم خصمان؛ فلَهُ: ]١[‏ أنْ يَسْكُتَ حتى يبتدئاء [؟] وله أنْ يقول: «أيكم 
المدّعِي؟»؛ (فَمَنْ سبق بالدعوى؛ قَدَّمَهُ). 

فإذا ادّعى أَحَدّهُمَا؛ اشيٌرطً: كونُ الدعوى [1] (محررةً)» [؟] معلومةً (المدّعى به - إِلَّا ما 
نصحّحْهُ مجهولا؛ ك : [أ] الوصية» [ب] وبعبدٍ مِنْ عبيدو» مهرّا ونحوو -)؛ [7] وكوثها 
ثم إنْ كادّتُ بدين: اشتُرطَ كونُ حالًا. 

وَإنْ كانت بعينٍ: اشترط حضورها لمجلس الحكم؛ لتعبّنْ بالاشارة. 

فإِنْ كانّثُ غائبة عن البلدِ؛ وَصَمَّها ‏ كصفاتٍ السلم -. 

(وَإنٍ اذّعى عقدٌ نكاحء أو ببع» أوْ غيرهما؛ فلابدٌ مِنْ ذكرٍ شر وطه. 

ون ادعَث امرأةٌ نكاح رجل ‏ لطلب نفقةٍ» أو مهر» أو نحوهما ؛ سمعَت دعواها. 

وَإِنٍ اذّعى الإرث؛ ذكرٌ سببَة). 

فإذا أتمّ المدّعِي دعواه: [1] فإنْ أقرّ خصمُّة با ادّعاهء [؟] أو اعترفٌ بسبب الحق ثم ادَّعى 


البراءةٌ؛ [أ] لَيُلتَقَتْ لقوله؛ [ب] بل يحالف المدّعِي على نفي ما ادعاة» [ج] ويُلْزِمُهُ بالحى. 
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2 مار 2 . ده 


بنَ اراد والدَِّيلِ) 





ص 


إلا أن يقيمَ بينة بيراءته. 

ون أنكرٌ الخصم ابتداء؛ بأن قال لدع قرضًاء أو ثمنًا : ما أقرضّنِي»: أو: «ما باعنِي»» أو: 
١«الايُستحقٌ‏ عل شيئًا مما ادعاة». أو: «لا حقّ لَهُ علّ)؛ صحّ الجواب؛ فيقولٌ الحاكمء للمدعي: 
«هل لك بينة؟)؛ فَإِنْ قالّ: «نعم)؛ قال لَّهُ: (إن شئتَ؛ فأحضزها». فإذا أُحصَرَمَاء وشهدّث؛ 
سمعَهاء وحرّمَ ترديذهاء (وحكمٌ با. 

ولا تحكم بعلوه). 





بحيال لز لعا اهز ا 

ومَنْ جهِلَتْ عدالتهُ؛ سَأَلَ عنْة). 

الاك سل ]نا ألو جلي سكي 117 ول عدا الي وي 
إن ارتاب منها؛ فلا بدَّ مِنَ المزكينَ للها. (ويكفي فيها: عدلان» يشهدانٍ بعدالته. 

ولا يقب في [1] الترجة» [1] والتزكية» [5] والجرحء [4] والتعري يفيء [ه] والرسالة؛ إلا 
قولُ عدلين). 

فإنْ طلب المدعي ٠‏ مِنَّ الحاكم: أن يحبس غريمَة؛ حتّى يأ بِمَنْ يزكي بيَنتَهُ؛ [1] أجابَهُ لما سأل. 
[] وانتظرّه ثلاثة أيا 
[ب] والمعاملة. 


. فإِنْ أتى بالمزكينَ؛ اعتيرٌ معرفتهُمْ لَنْ يزكوئة ب : [أ] الصحبة 


وى 


فإِنِ ادّعى الغريم: [1] فسقّ المزكينَ» [1] أو فسقٌ البينة المزكاة؛ ([أ] كلّفف البينة به 
[ب] وأنظر له ثلانً إِنْ طلبَهُ . وللمدعِي ملازمثة). 

[فإن] أقامَ بذلك بينة؛ [1] سَمِعَتْء [؟] وبطلتٍ الشهادة. 

(و إن ل يأتٍ ببينة؛ حكِم عليّه). 
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مع بَيْنَّ الرّادِ والدّلِيل) 





ولا يُقبل مِنّ النساء: تعديل. ولا تجريح 

وحيث [1] ظهرٌ فسقٌ بين المدعي» [؟] أو قال ابتداءً ‏ : «ليس لي بِينة؛ قال لَهُ الحاكمُ: 
«ليسَّ لك على غريمكٌ إلا اليمين). (فإن سألّ؛ أحلّمَةُ)؛ فيحلف الغريمٌ - على صفة - جوابه في 
الدعوىت وجل سبيلهُ ‏ (ولا يُعتدٌ بيمينه» قبل مسألة المدعي) . 

ويحرم تحليفة بعد ذلك. 

وَإِنْ كانَ للمدعي بينة؛ فلّهُ: أن يقيمّها بعدَ ذلك (و تكن اليمينُ مزيلةً للحقٌ). 

وإِنْ 1 يحلفي الغريمٌ؛ قال لَهُ الحاكةٌ: «إِنْ 1 تحلف؛ وإلا: حكمتٌ عليكٌ بالتكول»؛ ويُسنٌ: 
تكرارٌف ثلانًا. 


فإن ل يحلف؛ كم عليه بتكو ون اتذاتق _ 


اا 57 ا 0ك سسا 
فمتى حكم له ببينة زور» ب : زوجية امرأق ووطى» : َع للم فكالزنا. 
وإن باح حنبل: متروك التسمية؛ فحكمّ بصحته: شافعي؛ نفذٌ. 


ومَنْ قلّدَ في صحةٍ تكاح؛ ص؛ ولإيفارف بتغير اجتهادو- كالمكم بذاك -. 





ظ فصل: آفي ظ الدعوى على غائب] | ا 





وتصحٌ ح الدعوى. بحقوق الآدميينَ علل: [1] الميتء 1] وعل غير المكافي. [*] وعل 
الغائب» مسافة قصرء وكذا دوتبا ‏ إذا كان: مستترًا - » بشرط: البينة -في الكل -. 
(وبحَكَمٌ على الغائب؛ إذا ثبت عليه الحقٌ. 


2 5 5 5 

وا ادعى على: حاضر 5 ف البلد, غائب حن مما سر لسن اللتكمء واتى ببمله ؟ ل مساح الدعوى. ولا 
8 

البينةٌ). 


75935 






مع يبن الرَادِ والدّلِيل» كتاب القضاء 


يبل كتابٌُ القاضي إلى القاضي؛ في: كل حقٌ ‏ حتى القذفٍ ‏ » لا: في حدود الله كحدٌّ الزناء 
ونحوه -. 

ويُقبل: فيما حكم به؛ لينقَدَه ون كان في بل واحد. 

ولا يقبل: في ثبت عندّةٌ؛ ليحكم بوه إِلّا أن يكونٌ بِيئهَا: مسافةٌ قصر. 

ويجورُ: أنْ يكنب إلى قاض معينٍ ‏ وإلى كلّ مَنْ يصلٌ إليه كتابّك مِنْ قضاة المسلمين !". 


بصورة الدعوىء الواقعةٍ على الغائب؛ بشرط: أنْ يقرأ ذلكَ على عدلينء (ثم يقول: «اشهَدَا: 


2: 


0000 ل 2 اا سر سىس ”" 5 ل 6 2 مه 
ن هذا كتابيى. إلى فلانٍ ابن فلانٍ»). ويدفعّه لماء ويقول فيه: «وإن ذلك قد ثبت عندى. وإِنْك 


تأخلٌ الح للمستحقٌ»؛ فيلزمٌ القاضي الواصل إِليّْهِ ذلكَ: العمل به. 





وهِي نوعان: [1] قسمة تراضص»[؟] وقسمة إجبار. 
ميس دك * 5ه 4 5 م م 
فلا قسمة في مشتركٌء إلا برضا الشركاء كلهم؛ حيث كان في القسمة: ]١11[‏ (رد عوض)». 
[؟] [أو] ضرنء ينقص القيمةً ك : [أ] حمام. زب] (وطاحوق)؛ [ح] ودور صغارء 
[د] (وكالآأرض. التى لا تتعدَّلٌ بأجزاءء ولا قيمة؛ لبناءِ أو بئر في بعضِهًا)» [ه] وشجر 
مفرد؛ أو ] وحيوان. 

و ه اهم 2 و وير 7 
وحيث تراضيا؛ صحَّتٌ وكانَّتٌ بِيعًاء يثبتٌ فيها ما يَتبّت فيه مِنَ الأحكام. 


(ولا يجبر: مَن امتنع من قسمتها). 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «ويصح: أن يكتب القاضي - الذي ثبت عنده الحق - » إلى قاض آخر ‏ معبن» أو غير معين-). 
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«قَصِد السَّبيل في الجمْع بَدْنَ الرَّادِ والدّليل) 





وإِنْ 1“ يتراضيا: فدعا أَحَدمْ شريكّةٌ إلى البيع في [1] ذلكء [5] أوْ إلى بيع عبب» [] أو 
ببيمة» 41] أو سيفيء ونحوو مما هُوٌ شركة بِيئهُها ؛ أجبرٌ إن امتنم -. 

فإنْ أبى؛ بيع عليّْهاء وقسم الشمن. 

ولا إجبارٌ في قسمة المنافع. 

فإِنٍ اقتسماها بالزمن ‏ ك : «هذا شهراء والآخرٌ مثلّهُ؛ ‏ أو بالمكانٍ ‏ ك : «هذا في بيت 


واء 2 ” 2 و 
والآخر ني بيتِ»-؛ صح - جائرًا 95 » ولكل الرجوع. 






النوع الثاني: قسمةٌ إجبار: 

وهي: [1] ما لا ضررٌ فيهاء [1] ولا رد عوض. 

وتتأنّى في : 

[1] كل مكيل وموزون؛ (مِنْ جنس واحدٍ_كالأدهانء والألبانِء ونحوها-). 

[؟] وني (قرية» ["] وبستانٍ [4] ودكاكينَ واسعةٍ) [5] ودار كبيرة»71] وأرض واسعة 
ويدخل الشجد _تبعًا -. 

وهذا النوعٌ (إفرازٌ): وليسٌ بِيعًا؛ فيجبرٌ الحاكمٌ أحد الشريكين_إذا امتنعَ -. 

ويصحٌ: 3 أن يتقاس| بأنفيهاء [1] وأنْ ينصبا قاسمًا بينهاء 11 (أو: يسألا الحاكم 
ويشترطً: [1] إسلامة» [1] وعدالتُّ [8] وتكليفُك [4] ومعرفيهُ بالقسمة. 

وأجرثة: بينَهًا-عل قدر أملاكهً) -. 

ون تقاسما بالقرعةٍ؛ جا ولزمَتٍ القسمةٌ: بمجردٍ خروج القرعة» ولو فيا فيه رد أو ضرردٌ. 

(وكيقً) اقترعوا؛ جارٌ). ظ 
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«قَصْدَ السّبيل فى الجَمْع بَيْنَّ الرَّادِ والدّلِيل» كتاب القضاء 


سر 





وإن خيّرٌ أحدهمًا الآخرّء بلا قرعة» وتراضيا؛ لزْمَتٌ بالتفرق. 
وإِنْ خرجَ في نصيب أحدها عيبٌ» جَهلَهُ؛ خيّرَ بينَ: ]١[‏ فسخ [1] أو إمساك؛ ويأخذ 
الأرشٌ. 


8 و 7 ىم قت هِ 
وإن غبن» غبنا فاحشا؛ بطلت. 


2 


سر 


وإن اذعى كل: أن هذا منّ سهجه؛ تحالفا» ونقضّت. 


وإنْ حصلَتٍ الطريقٌ في حصة أحدهماء ولا منفلٌ لللآخر؛ بطلَتُ. 





(المدّعِي: مَنْ إذا سكتٌ؛ ترك 

والمدّعَى عليه: مَنْ إذا سكت؛ ل يُترَكُ). 

ولا تصحٌ الدعوىء (والإنكارٌ)؛ إلا مِنّ: جائز التصرفٍ. 

وإذا تداعيا عينًا؛ 1 تل مِنْ أربعة أحوال: 

أحدها: أن لا تكون بِيدٍ أحدء ولا تم ظاهرٌ» ولا بينةً: فيتحالفان» ويتناصفايها. 
وإنْ وُحِدَ ظاهرٌ لأحدهما؛ عمل به 


الثاني: أَنْ تكونّ بِيدٍ أحدهمًا: فهى له بيمينه - » (إلا أَنْ تكون له بينةٌ؛ فلا يحلفُ)1'). 


)١(‏ عبارة «الدليل»: «فإن 1 يحلف؛ قغى عليه بالتكولء ولو أقام بينة» اه. 

قال في «نيل المآارب» (0/ 555): «قال في «المنتهى» و«الوقناع»: إذا لم تكن بينة) اه. وقال الشيخ عبد الغنى: «قوله: 
«ولو أقام بينة»؛ أي: لأنه داخل» ولا تسمع بينة داخل» مع عدم بيئة خارج كما صرح به في «المنتهى؟ -؟ ولأنه مدعى 
عليه. وقد قال في «الانتصار»: «لا تسمع إلا بيئة مدّع ‏ باتفاقنا-)؟ فقوله: «ولو أقام بينة»» غاية لقوله: «فإن لم يحلف؛ 
قفي عليه بالتكول». وحيتئذ؛ فقول الشارح: «قال في «المنتهى». ..» إلخ غير مصادم لعبارة المصنف؛ لأن عبارة 
«المنتهى»: «الثاني: أن تكون بيد أحدهما؛ فهي له ويحلف إن لم تكن بينة» اه؛ أي: إن لم تكن لمن العين بغير يده 
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بن الرَّادِ والدّليل» 





الثالث: أنْ تكونَ بيدييَا؛ ك : شيءء كل مساك لبعضه: فيتحالفان: ويتناصفانه. 

فإِنْ قويّث يد أحدهمًا ‏ ك : ]١[‏ حيوان؛ واحدٌ سائقة وآخرٌ راكب [؟] أؤ قميصٌ؛ واحدٌ 
آخدٌ بكمّهء والآخرٌُ لابسّهُ؛ فللثاني ‏ بيمينه -. 

وإِنْ تنازِعَ صانعانء في: آلةٍ دكائي]؛ فآلة كل صنعة لصِانِعِهًا. 

ومتى كان لأحرجما بيند؛ فالعينٌ لَهُ. 

فإِنْ كان لكل منههما بِيندٌ وتساوًّا ‏ مِنْ كلٌّ وجه ؛ تعارضتاء وتساقطتا؛ فيتحالفان؛ 
ويتناصفانٍ ما بأيديييَاء ويقترعانٍ ‏ فيها عداهُ -. فمَنْ خ رجت لَهُ القرعة؛ فهُوَ لَه بيمينه 
وَإِنْ كانّتِ العينُ بيد أحدهمًا؛ فهرّ داخل» والآخرٌ خارجح. 

وبينة الخارج؛ مقدمة على بين الداخلل. 

لكنْ لو أقامٌ الخارحٌ بينةً: أنها ملكّةُء والداخل بينةً: أنَهُ اشتراها منه؛ قَدَّمَتْ بيننّهُ ‏ هنا ؛ لم 
معها مِنْ زيادة العلم. 

أ: أقام أَحدَهْمَا بينة: أنه اشتراها مِنْ فلانٍء وأقامَ الآخرٌ بيندً - كذلك -؛ عمل: بأسبقه 
تارًا. 

الرابع: أن تكونّ بِيدِ ثالث: 

إن ادعاها لنفيِه؛ حلف لكل واحدٍ يميئاء وأخدَّهًا. 


فإن نكل؛ أخذاها منهء مع بديجاء واقترعا عليهما. 


وإ أقرّ ا ه)ا؛ اقتسماهاء وحلف لكل واحدٍ يمياء وحلف كل واحدٍ لصاحبه على: النصفي 
المحكوم لَه به 


وهو المدعي 6 فإن كان له بينة ؟ حكم له مها . وعمارة «الإقناع) بمعناها؛ فعمارة الشارح تشعر بالاعتراض عل عمارة 


المصنف! وقد علمت ما فيه!» اه «حاشية اللبدي» (ص١575).‏ 


-15198- 





إن قال: «هي لأحدهماء وأجهلة». فصدّقاةُ؛ 1 يخلف. وإلا: حلف يمينًا واحدةٌ ويُقرَعٌ 


بينهم|. فَمَنْ قَرعَ؛ حلف, وأخذمًا. 
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صخ 
حم دج كوب 


اح د و لح بحي 


كتاب الشهَادَات 





ككل الشهادق في حقوقٍ الآدميين؛ فرض كفاية. 

(فإن ل يُوجذ إلا مَنْ يكفي؛ تعن عليْه). 

وأَداؤّمَا؛ فرض عينء (على: مَنْ تحمّلها؛ مَتَى [1] دعِيَ إليه» [؟] وقدرء [”7] بلا ضرر - ني 
[أ] بده [ب] أوعرضي [ج] أو ماله [د] أو أهله -. ظ 

وكذا في التحمّل. 

ولايحلٌ كتمائها). 

ومتى تحمّلَها؛ وجبّت: كتابتها. 

ويحرُمُ: أخذٌ أجرة» وجعل عليها. 

لكنْ؛ إِنْ [1] عجرٌ عن المشي» [1] أَوْ تأَذّى به؛ فْلَهُ: أخذٌ أجرةٍ مركوب. 

ويحَرّمٌ: كتمٌ الشهادة» ولا ضمان. 

ويجبٌ: الإشهادُ في عقدٍ التكاح ‏ خاصةً -. 

ويْسَنُ: في كل عق - سواه -. 

ويحرةٌ: أن يشهد إلا بها يعلمُهُ ‏ ب ]١1:‏ رؤية» [1] أوْ سماع؛ (1"] أو استفاضة ؛ فيا يتعدّرٌ 
علمه بدونيا- ك : [1] نسبء اب وموتء. [ج] ومَلكِ مطلقء [د] ونكاح» [ه] ووقي» 
ونحوها -. 

ومَنْ شَهِدٌ بتكاح أَوْ غبرِه مِنَ العقود-؛ فلابْدٌ مِنْ: ذكر شروطه. 

وإِنْ شهد ]١[‏ برضاع»[1] أو سرقةٍ» [] أو شربء [5] أو قذف؛ فَإنّهُ يصفة. 


ويصف الزنا؛ ب :[1] ذكر الزمان» [؟] والمكانء [*] والمزٌ مها. 
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مع يَيْنَ الرّادٍ والدّلِيل) 





ويذكرٌ: ما يُعتِبرٌ للحكم, ويختلف به؛ في الكل). 
ومن رأى شيئًا بِيدٍ إنسانء يتصرف فيه» مدة طويلة - كتصرفٍ الملاك؛ من: ]١[‏ نقض » 
]١1[‏ وبنايء ["] وإجارة» [5] وإعارة ؛ فَلَّهُ: أن يَسْهَدَ لَهُ بالملك 


والورعٌ: أنْ يشهد ب[1] اليدء [7] والتصرفٍ. 





وإ شهدا: أنه طق واحدةٌ ونسيا عيتها؛ ل تقبل. 
ولو شهدَ أحذهمًا: أنه «أقمّ لَهُ بألفي». والآخرٌ: أنه «أقرّ لَه بألفين»؟ كملَتْ بألفي. 


ماع و 


وَله: أنْ يحل على الألفي الآحَرء مع شاهِدِ؛ ويستحقه. 
وإن شهدا: : «أنَّ عليه أَلَقَّااء وقال أحدّهُمًا: «قضاء بعضّةٌ)؛ بِطَلَتْ شهادية. 

وإنْ شَّهدًا: نّهُ «أقرَضَهُ ألقَااء ثم قال أحَدّهُمَا : #قضاه نصفه»)؛ صحّت شهادتيً). 

ولايحلٌ كن أ خيرَةٌ عدلٌ» باقتضاءٍ الحىٌّ: أن يشهد به. 

ولو [1] شهد اثنانِء في جمع من الناس» على واحدٍ مِنْهُمْ أنّه: طُلّقٌ» أو أعتقّ؛ [1] أو شهدا 
على خطيبء أَنَّهُ قال - أو فعلّ ‏ عل المنبر» في الخطبة شيئًاء وذ يشهَدُ به أحدٌّ غِدهُمَا؛ قلت 
شهادتهً). 





# 
وهيّ سستة: 
أحدُهًا: البلوغ؛ فلا شهادةً لصغير» ولو اتصف بالعدالة. 
الثاني : العقلٌ؛ فلا شهادة ل : ]١[‏ معتووء [؟7] ومجنولٍ. 
(وتقبل: مّنْ نحنَقُ - أحيانًا ؛ في حال إفاقته). 


تي 5 ل 


«قَصِد السّبيل فى | : بَيْنَ اراد والدليل» 





كتاب الشَهَادَات 





الغالث: النطقٌّ؛ فلا شهادةٌ لأخرسء (ولوُ فهمَتٌ إشارثةٌ): إلا إذا أداها بخطه. 
الرَابع : الحفظ؛ فلا شهادةً ل : مغفل». ومعروفٍ بكثرة غلط» وسهو. 
الخامس: الإسلامٌ؛ فلا شهادةً لكافر» ولو على مثله. 


السادس: العدالةٌ. ويعتيرٌ لما شيئان: 


يسا 


لا 


: 0 اءء )١(/‏ 93 2 ع © لدع 
الصلالح في الدين؛ وهُوّ: أداءٌ الفرائضي - برواتبها'  '‏ » واجتنابٌ المحرّم - بأن 1 
م و 
يأقّ كبيرة» [ب] ولا يدمنَ على صغيرة؛ (فلا تقبل: شهادة فاسق). 
فم ء 1 ياه وحو ا لا خو الى كوو لاثمو 
الثاني: استعال المروءة؛ بفعل ما يجمله ويزينه» وتركٌ ما يدنسه ويشينه. 
فلا شهادةٌ ل : 
]١[‏ متمسخرء [؟7] ورقاص» 1[ 7] ومشعبل. [5 ] ولاعب بشطرنج» ونحوه. 
وه 3 0 ع 
[4] ولا كَنْ يمد رجليّه بحضرة الناس» [1] أوْ: يكشف مِنّ بدنه» ما جرت العادة بتغطيته. 
[] ولا لَنّْ يحكى المضحِكات. 
داع | 7ه رم قر : 5 
[4] ولا لمن ياكل بالسوي. 
ويغتفرٌ: اليسيث ‏ كاللقمة» والتفاحة -. 





ومتى وُجِدَ الشرط - ب : [1] أنْ بل الصغيت [؟] وعقل المجنون» [1] وأسلم الكافر 
[:] وتاب الفاسقٌ ؛ قبِلَّتِ الشهادةٌ بمجرد ذلكَ. 

ولا دشترطً: الحرية؛ فتقبل شهادةٌ: ]١[‏ العبدء [7] والأمة؛ في كل ما تُقبَل فيه شهادةٌ الجر 
والحرة. 


2) ١5ص( كذا قال ومثله في «الزاد)  . ومفهومه: لا تقبل شهادة تارك الرواتب مطلقًا. وقيّده في «التنقيح'‎ )١( 
و«الإقناع» (4/ /ا37). و«المنتهى) (7/ 94 50). و«الغاية» (7/ 57/7): بالمداومة على ترك الرواتب. (س).‎ 


5*5 


5 


اقصْدُ لتيل ف المع يكاز والدّيل؛ كتاب الات 





10 
ولا يشترط: 


]١1‏ كونٌ الصناعة غير دنيئة. 
[؟] ولا كونةُ بصيرًا؛ فتقبل: شهادة الأعمى» [أ] با سمعةٌ؛ حيث تيقَنَ الصوتٌء [ب] وبا 
رآ قبل عناه. 





00# 
وهى سته : 
أحدّمًَا: [1] كون الشاهدٍ ‏ أو بِعضِه ‏ ملكا لَنْ شهدَ لَهُ [1] وكذا: لَوْ كان زوجًا لَهُ ‏ ولق 
في الماضي/'! - » ["] أو كان مِنْ فروعِه ‏ وإِنْ سفلُوا؛ مِنْ: ولد البنينٍ والبنات» [4؟] أو من 
أصوله ‏ وإن عَلَوَا -. 
وبل لباقي أقاربه ‏ كأخيه -. 
© رومىم هو . و ام 6 
وكل مَنْ لا تُقبل لَه فإها تُقبَلٌ عليْه. 
الثاني: كونة يد مها نفعّاء لنفسه: 
فلا تُقبل شهادتّةُ ل : ]١[‏ رقيقو» [؟] ومكاتبه» ["] ولا لمورثه؟ بجُرح قبل اندماله 
[5] ولا لشريكه؛ فيا هو شريكٌ فيه» [5] ولالمستأجره؛ فيها استَأجَرَهٌ فيه. 


خب يه عبر 


(0)وقوله: «وهي ستة»: وكذا في «الإقناع». وعدّها في «المنتهى»: سبعة» فزاد من الموانع: «الحرص على أدائها قبل 
استشهاد من يعلم بهاء قبل الدعوى أو بعدها». قال م .ص: وهل يصبر مجروحاً بذلك؟ يحتمل وجهين؛ ذكره في 
الترغيب)).1.ه «حاشية اللبدي» (ص١47)‏ 

() فلا تقبل» ولو بعد الطلاق؛ كيا في (التنقيح» (ص7١7)»‏ و«المنتهى» (7/ 5514)» و«الغاية» (7/  )47/4‏ نخلاقًا 
ل «الإقناع» (5/ 117) -. (س). 


3 





الثالث: أن يدفم مها ضررًاء عن نَفْسِهِ: 


فلا تُقبلُ [1] شهادةٌ: العاقله بجرح شهودٍ قتل الخطأء [1] ولا شهادةٌ الغرماء» ب : جرح 
شهود دين» على مفلس» ["] ولا شهادةٌ الضامن لمن ضمنة» بقضاءٍ الحقٌء أو الإبراء منه. 
وكل مَنْ لا تقب شهادثة لَهُ؛ لا تُبَلُ شهاديُةُ بجرح شاهدٍ عليه. 
الرابغ: العداوة لغير الله تعالى؛ كفرحِه بمساءتّه» أو غمّه لفرجه» وطلبه له الشرّ. 
فلا ثعبل شهادهُ على: عدرٌو ‏ (كمَنْ شهدَ على مَنْ قَذََّهُ أوْ قطمٌ الطريقٌ عليه) ‏ » إلا في عق 
الخامس: العصبية: 
فلا شهادةً آَنْ عرف بها؛ كتعصب جماعةٍ على جماعةٍ ‏ وَإِنْ ]تبلغ رتبة العداوة . 
0 [ 
نْ تَرَدَّ شهادتة؛ [: لفسقو ثم يتوبُ ويعيدهًا. 

[؟] أؤ: يشهد لمورثه بجُرحء قبل برئوء ثمٌ يبرأء ويعية دهاأ. 
[؟] أو تردّ؛ ل :[1] دفع ضرر» زب] أو جلب نفع) زج أو عداوة» [د] أو ملك» [ه] أو 
زوجية» ثم يزولٌ ذلكٌ» وتعادُ. 
فلا تُقبلٌ في الجميع. 
بخلاني: ما لو شَهِدَ وهو [1] كافرٌء [؟] أو غيدُ مكلّفء [*] أو أخرسٌُء ثم زال ذلك 
وأعادوها. 


55 





أحذها: الزنا: 


فلا بُدَّ مِنْ: [1] أربعة رجالٍ؛ يشهدونً بِهء [7] وأنهم رأَوًا ذكرَهُ في فرجهّاء أو: يشهدُونَ أنه 
أقكّء أريمًا. 

الثاني: إذا ادّعى مَنْ عرف بغنّى: أنه فقير؛ ليأخدّ مِنّ الزكاة؛ فلا بد مِنْ: ثلاثة رجال. 
الثالث: ]١[‏ القودُ؛ [؟] والإعسان ["] وما يوجث الحدّه [4] والتعزيرٌ - (كمَنْ أتى 
ببيمةً) -؛ فلا بد مِنْ: رجلين. 

[4] ومئلَهُ: (ما ليس بعقوبة» ولا مال ولا يُقصدٌُ به المالُ» ويطَّلمٌ عليه الرجالٌ ‏ غالبًا -)؛ 
كالتكاح» والرجعةٍ» والخلع» والطلاق» والنسبء والولاءء والتوكيل» (والإيصاء إِلَيّه) ‏ في 
غير المال . 

الرابعٌ: المالّ» وما يُقصدٌ به المألّ ‏ كالقرضء والرهنء والوديعة» والعتق» والتدبيرء والوقفي, 
والبيع» (والأجلء والخيار فيه): وجناية الخطأ ؛ فيكفي فيه: رجلانء أؤ: رجلٌ» وامرأتانء 
أو: رجل. ويمينٌ (المدّعِي). 

لا: امرأتان» ويمين. 

ولوْ كان لجماعةٍ حقٌّ بشاهدء فأقامُوُ: فمَنْ حلف؛ أخدٌ نصيبّة» ولا يشاركٌةُ مَنْ ا يحلني. 
الخامس: ]١[‏ داءً دابة» [؟] وموضحةٌ ‏ ونحوّهُمًا ؛ فيُقبل قولٌ: طبيب» وبيطارٍ واحدٍ؛ لعدم 
غيره في معر فته. 


وإنٍ اختلفت ائنانَ؛ قدّمَ قولٌ المثبت. 


امل 
2 م ار 2 0 


بَْنَ الرَّادٍ والدّلِيل» كتاب الشّهّادَاتَ 





السادسٌ: ما لا يطلعٌ عليّْهِ الرجال ‏ غالبًا ؛ كعيوب النساءء تحت الثياب» والرضاعء 
والبكارةء والثيوية» والحيض» (والولادةء والاستهلالء ونحوه)» وكذا جراحة ‏ وغيثها ؛ 
في: حمام» وعرس» ونحوهمًا ‏ مما لا يحضُرٌةُ الرجال ؛ فيكفي فيه: امرأةٌ عدل. 

والأحوطً: اثنتان. 

) 


ا 1 رع #اآ 


0 
]| ا 
رار جل يده نامر 





فلو شهد بقتل العمد: رجل وامرأتان (أَوْ شاهد» ويمينٌ)؛ 1 يثبت شيء . 

وإن شهدوا بسرقة؛ ثبت المال- دون القطع-. 

(وإنْ أتى بذلكٌ في خلع؛ ثبت لَهُ: العوضء وثيدَتٍ: البينونة ‏ بمجردٍ دعواة-). 

ومن حلف بالطلاق: َه اما سرق». أوْ: ما عَصَبَ») ‏ ونحوّه - » فتبَتَ فعلة: برجل» 


كمال 55 . يم 0 : 
وامراتين» او: رجل» ويمين؟ ثبت المال» وك تطلقى. 


أيات: الشهادة على الشهادق وصفة أداِهًا. 





الشهادةٌ على الشهادة؛ أنْ يقولّ: 

(اشهّذ_يا فلان_-عل شهادي: أن أَشهد: أن فلان ابنَ فلانٍ» أشهدني على نفسِهٍ ‏ أو: تَهِدتَ 
عليّهء أَو: أقرّ عندي ‏ بكذا». 

ويصحٌ: ]١1[‏ أن يشهدّ على شهادة الرجلينٍ: رجلٌ وامرأتان» [؟1] ورجلٌ وامرأتانٍ على: 
مئلهمْ» [7] وامرأةٌ على: امرأة- في) تُقبلٌ فيه المرأةٌ -. 


١‏ قد الى في 
وشروطها أربعة: 


7 
2 و 2 . 8 





؛ 0 الرّاد والدّليل)» كتاب الشّهّادَاتَ 
أحذها: أن تكونّ في حقوق الآدميت7". 

الثاني: [1] تعذّرُ شهودٍ الأصل ‏ ب : []] موت» [ب] أو مرض» [ج] أو غيبةِ مسافة قصرء 
["] ويدومٌ تعذْرّهُمْ إلى صدور الحكم. 

فمتى أمكدّتٌ شهادة الأصل؛ ؤُقفَ الحكمُ على سراعِهًا. 

العَالث: دوامٌ عدالةٍ الأصل والفرع؛ إلى صدور الحكم. 

فَمَتَى حدث مِنْ أحَدِهِمُ ‏ قبلهُ ‏ ما يمنعة؛ وقف. 

الرَايع: ثبوت عدالةِ الجميع. 

ويصحٌ مِنَ الفرع: أنْ يعدلٌ الأصل. 

لا: تعديل شاهد لرفيقه 


وإِنْ قال شهود الأصل» بعد الحكم بشهادة الفرع: اما أَشْهَدْناهُمْ بشيء»؟ 1 يضمن الفريقان 
شيًا. 


ليينا 
ص 


َ 


(ولا يجورٌ لشاهدٍ الفرع: أنْ يشهد» إِلّا أن يسترغيّةُ شاهدٌ الأصل7؛11] فيقولُ: «اشهَدْ عَلَ 


سمب 306 


شَهَادَت : بكَذَاا [؟] أو يسمعة: يقد مها عند الحاكم. [7] أو يعزومًا إلى سبب - من : فقرض» 


أو بيع» أو نحوو ). 


)١(‏ عبارة «الزاد): «إلا في حقء يقبّل فيه كتاب القاضى إلى القاضى) اه ؛ وفسّرها في «الروض» بعبارة «الدليل». 
000 وكذا لو استرعى غيرّه؛ وهو يسمع: يجوز له أن يشهد؛ فيكون شاهد فرع كا في «الإقناع» (5/ 557), 
و«المنتهى) (0/ 7/ا” )7‏ . (هب). 





ولا تقل الشهادةٌ إلا ب : ]1١[‏ «أشهدٌ).؛ [؟] أو: شهدتٌ)؛ فلا يكفي: [أ] «أنا شاهد)». 
[ب] ولا: «أعلم»؛ [ [ج] أ و: !ا (أُحنٌّا [د] أو: (أشهد: بها وضعت به خطي». 

لكنٌ؛ لو قال مَنْ تقدَّمَهُ غيرُهُ بالشهادة: [1] «بذلك أشهدٌ» [7] أوْ: (كذلك)؛ صحٌ. 

وإذا رجعَ شهودٌ المال» أو العتق, بعد حكم الحاكم؛ 1 ينقض»ء ويضمئونٌ» (دونَ مَنْ رَكَاهُمْ. 
ا ا ا 

وإذا علمَ الحاكمُ بشاهدٍ زور؛ ]١[‏ بإقراره» [5] أو تبنَ كذبّةُ يقينًا؛ [أ] عَرَّرَهُ ‏ ولؤ تاب بم 
يرأة» ما 1يخالف نصّاء ؛ [ب] وطِيف به في المواضع م التي د يُشْتَودْ فيها؛ فيُقال: (إنا وجدنَاءٌ شاهدَ 


زور؛ فاجتنوة). 





البينة : على المدعيء واليمينٌ: عل عر أتكر 
ولا يمينَ على : 

- منكرء اذْعِيَ عليه بحن الله؛ كالحدٌ  ولو قذمًا  » والتعزير» والعبادق» وإخراج الصدقة»‎ ]١[ 
.- والكفارةء والنذر‎ 

[1] ولاعلى شاهدء أنكرٌ شهادته [؟1] وحاكم. أنكَرَ حكمة. 

ويحلف: المدكق في كل حقٍ آدميّ» يُقصَّدٌ منة المالّ؛ ك : 

[1] الديون.1[؟] والجنايات» [*] والاتلافات. 

(لا التكاح؛ والطلاق» والرجعةء والإيلاء» وأصلٍ الرقٌء والولاءه والاستيلاد» والنسب. 
والقوو) - 


١قَضْدُ‏ السّيل في اَمْع بَنَ اراد والدّلِيلِ؛ كتاب الشَهَادا 
1 ا حل ل 

فإن نكل عن اليمين؛ قَضِىَ عليه بالحق. 

وإذا حلف على: [1] نفى فعل نفسهء [1] أَوْ نفى دين عليّه؛ حلف على: البتٌّ. 





وإن حلفٌ على : نفي دعوى عل غيره - كموريه» ورقيقه» ومَوْلِيهِ_؟ حلف على : نفي العلم. 


ومَنْ أقامَ شاهدًا بها اذَّعَاهُ؛ٍ حلف معَهُ على: البِبٌّ. 


الى م 0 تو - .كي 2 6 1 :- م 
ومن توجه عليه حلف؛ لجماعة؛ حلف لكل واحدٍ يميناء ما 1 يرضَوًا بواحدة. 





وللحاكم: تخليظ اليمين؛ فيا قودّاء وعتق» ومالٍ كثير» قدرٌ 
نصاب الزكاة -. 

فتغليظ يمينٍ المسلم: أنْ يقولٌ: «والله؛ الذي لا إل إلا هوء عاك الغيب والشهادةٍء الرحمنٌ 
الرحيمٌ الطالبٌ الغالبُ» الضارٌ النافعٌ» الذي يعلمٌ خائنة الأعين» وما تَخْفي الصدود». 
ويقول اليهودي: «والله» الذي أنزلٌ التوراةً على موسىء وفلقٌ لَهُ البحرّء وأنجاءٌ مِْ فرعونّ 
وملائه). 

ويقول النصرانيّ: «والله. الذي أنزل الانجيل عل عيسىء وجعلَّة يحي الموتى» ويُيبرىٌ الأكُمَة 
والأبرصً». 

ومَنْ أبى التغليظ؛ 1 يكن ناكلًا. 

وإن رأى الحاكمٌ ترك التغليظء فترَكَةُ؛ كان مصيبًا. 


000 571 7 
د ذه 


5:3 


عن ار «اجريئ 
«تكس «دين «زو وى 


ةا جح نت 1 نت روت يخرد وت رن وج _ يخراييا يخا 


كتاب الوقرار 





لايصحٌ الإقرارٌ إلا مِنْ: ]١1[‏ مكلّفء ]١[‏ ختار, [] (غير محجور عَلَيْه)!'' - ولو هازلًا ‏ : 
[4] بلفظء أو كتابة» لا بإشارة إلا من أخرسٌ -. 

لكن لو أقرّ و ]١[‏ صغيت [؟] أؤقرٌ_أَذِنَ لما في تجارة ‏ في قدر ما أَِنَ لما فيه؛ صمٌّ. 

(وَإِنْ أكره على وزنٍ مالء فباع ملكَهُ لذلك؛ صَحٌ). ظ 

ومن أكرة [1] ليُقرٌ بدرهم؛ فأثَرّ بدينار [1] أو ليقرٌ لزيد؛ فأقرٌ لعمرو؛ ص ولزمة. 

وليسّ الإقرارٌ بانشاءِ تمليك؛ فيصحٌ. حتى مم إضاقةٍ الملكِ لنفسِه؛ كقوله: «كتابي هذا 
لزيد»") 

ويصحٌ إقرارٌ المريضء ب : 1١].مالء‏ لغير وارثِ - ويكوث مِنْ رأس المالٍ ‏ » [؟] وبأخذٍ 
دين؛ مِن غير وارث. 

لا: إِنْ أقدّ لوارث إلا ببيئةٌ -. 


(وإن أقرّ لامرأته ته بالصداق؛ فلها : مهر المثلٍ» بالزوجية -لا بإقراره _- 


)١(‏ زيادة «الزاد»؛ يقهّم منها: أن لا يصح إقرار المحجور عليه . والمذهب: التفصيل؟ فيصح إقراره بثيء في ذمته: 
ويتبع به بعد فك حجره - ؛ ولا يصح إقراره على ماله المحجور عليه فيه. «الإقناع» (7/ .)751١‏ و«المنتهى» /١(‏ 
(س). 

(؟)«قوله: «فيصح حتى مع إضافة الملك ...إلخ»: لا يصح أن يكون هذا تفريعاً على قوله: «وليس الإقرار بإنشاء 
تمليك» أن قوله «كتابي هذا لزيدا متناقض فيهما يظهرء حيث إن الإقرار إخبار عما في نفس الأمرء فكيف يكون كتابه 
لزيد؟ أما لو قيل : الإقرار إنشاء تمليك لصح قوله: «كتابي لزيد» , لأنه لا منافاة في ذلك بخلاف الأول. لكن لم 
كانت الإضافة تأتي لأدنى ملابسة صح الإقرار بذلك» مع قولنا هو ليس بإنشاء تمليك؛ لكن التفريع غيرظاهر ىا لا 
يخفى. 1.2.ه «حاشية اللبدي» (ص١181)‏ 
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«قَصْدُ السّبيل فى المع بَيْنَّ الرَّادِ والدِّيل» 





ولو أقرٌ: أنَّهُ كانَ أبامباء في صِحَيه؛ 1 يسقّط إرثهًا). 

والاعتبارٌ: بكون مَنْ أقرَّ لَهُ وارنًا أو لا؛ حالةً الإقرار» لا الموتِ ‏ عكسٌ الوصية!"! - 
وإِنْ كذَّب المقَرُ له الم بطل الإقرارُ» وكانّ للمقرٌ: أن يتصرف فيا أقرّ يده بها شاءً. 
(وَإنْ أقرت امرأة على نفسهًا بتكاح: وليْدّعِهِ اثنان؛ قبل 7" . 

وإِن أقرٌّ وليّها ‏ المجيرٌ بالتكاح» أو الذي أَذْنّتْ لَهُ-؛ صح. 

وإِنْ أقرّ بنسب ]١[‏ صغير» [؟] أو يجنون؛ مجهولٍ النسب. أنه لَهُ: ابلهُ؛ ثبت نسيةٌ منة. 
فإِنْ كان ميئًا؛ ورئة. 





[ فصل: 95 اإقرار فيم] | 


والإقرارٌ لقن غيره؛ إقرارٌ لسيده. 

]1١[‏ ولسجيٍء 1[؟] أو مقبرة» [7] أو طريق ‏ ونحوو-؛ يصحٌ ولوْ أطلق. 
ولدار» ومهيمة: لا؛ إلا إن عيّنّ السبب. 

]1١[‏ وحمل فإن وُلِدَ مياه [؟] أو ليكنْ حمل؛ بطل. 

وحيًا فأكثرٌ؛ فلَهُ بالسوية -. 





)١(‏ وعبارة #الزاد؛: «وإِنْ أقر لغير وارثء أو أعطاه؛ صح - وإن صار عند الموت وارنًا) اه. 

قال في «الروض»: «ومسألة العطية؛ ذكرها في «الترغيب». والصحيح: أن العبرة فيها بحال الموت ‏ كالوصية ‏ » 
عكس: الإفرارة. اه ا 111 ) الالمنتهى) (؟/ 580). وانظر: «المدخل» (ص .)١50‏ 

() مفهومه: إن كان المدعي اثنين؟ لا يقبل . وفي «التنقيح»» و«المنتهى»: : اايقبل إقرارها لاثنين» اه «فصول مهمة على 
الزاد؛ في نهاية «زاد المستقنع» (ص787- طبعة مدار الوطن). 
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مع يَيْنّ الرَّادِ و الدّليل ( 





200 5 ؟ 2 > إنية. ٠.‏ ع 7 4 > لوس 0 يي َه 
وإن أفر رجل» او امراة. بروجيه الآخر؛ ]١[‏ فسكت. ]١[‏ أو جحد. لم صدقة؟ صح.» 
2 
وورية. 


لا: إِنْ بقىّ على تكذيبه؛ حَّى ماتٌ. 





مَنِ اذْعِيَّ عليه بألفٍ؛ فقَالّ: ]١[‏ «تَعَمَاء [1؟] أوْ: «صدقت»» [] أو: «أنا مقرّاء [5] أو: 
«خذّها» [0] أو: «اتزنبا», [”] أو: «أقبضها»؛ فقد أقر. 

لا: إِنْ قالّ: ]١[‏ «أنا أقدٌك, [؟] أو: «لا أنكزى [*] أو: «خذّ [5] أو: «اتزن [0] أو: 
«افتخ كنّكَ). 

و«بل»» في جواب: «أليسٌ لي عليك كذا؟)؛ إقرارٌ. 

لا: «انعم). إلا من عامي. 

وإن قال: «اقض ديني عليكَ ألما». أو: «مّل ف - أو: لي عليكٌ ‏ ألف؟»؛ فقال: ]١[‏ «نعمك 
]١[‏ أو قالٌ: (أمهلني يومًا»» [7] أو: ١حتى‏ أفتح الصندوقٌ»., [:] أو قال لَّه: دعل لف 
-إِنْ شاء الله »» [0] أو: «إلا أن يشاء الله أو: زيدٌ)؛ فقدْ أق. 

َإِنْ عَلَّنَ بشرط؛ أيصحٌ سواءٌ قدّمّ الشرطً -ك : إن شاءَ زيد؛ فلَهُ عللّ دينارٌ» -ء أو أَخَرَةُ 
-ك: «لَهُ علي دينارٌ؛ إن شاءً زيدٌ». أو: «قَدِمَ الحاح) -. 

إلا إذا قالّ: «إذا جاءَ وقتٌ كذا؛ فلَهُ عِنَ دينارٌ»!''؛ فيلزمُةُ في الحال. 

إن فسَّرَهُ[1] بأجلء [7] أو وصية؛ قبل بيميزه. 

ومَن اذّعِيَ عليه بدينار» فقال: إن شهدً به زيدٌ؛ فَهُوَ صادقٌ»؛ 1 يكن مقرًا. 


)١(‏ كذا قي: طبعة الشيخ ابن مانع ‏ رحمه أللّه تعالى اه و(س)) وبعض, مصاذر (ظ). والعمارة 5 (ظ): (اعلٌ كذا؟ إذا 


جاءً وقتٌ كذا؛ فلَهُ عل دينارٌ؛» وفي (ج): «عإت كذا؛ إذا جاءَ وقت كذا». 
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كَمْع بَيْنَ الرَّادِ والدِّيل» كتاب الإقرار 





أفصل: فيا إذا وصل بالإقرار ما يغبرم ْ 





2 


إذا قال لَّهَ: ١علّ‏ مِن ثمن خمر: ألف)»؛ له يلزمة شيء. 


وإن قالّ: [1] «ألفْ مِنْ من خمر)» [؟] (أؤ: (لَهُ علّ: ألف. لا يلزمُني» - ونحوه -)؟ لزمه 
(الألف). 
(وإنْ قال: «كَانَ لَهُ عَلَ وَقَصَييُهُ)؛ فقولّةُ - بيمينه ‏ » ما ل تَكّنْ ]١[‏ بينةٌ» [1] أَوْ يعترفٌ 
بسبب الحق). 
ويصح: : استثناء النصفب - فأقلٌ - ؛ فيلزمُةٌ عشرة في: «لَهُ عل عشرةٌ إلا ستدّاء وحمسة في: 
«ليسٌ لَك عل عشرةٌ إلا حخسة»؛ بشرط: 
3 أنْ لا يسكتء ما يمكنة الكلامُ فيه 
(فإنْ قال: هلَهُ عَلَنَّ مِائَة)» ثم سكتّء سكونًا يمكنة الكلامُ فِيه» ثم قال: «رُيُوْفَاء أَوْ مُوَّجَلَة)؛ 
زمه مَهُ: مائة جيدةٌ» حالة). 
3 وأنْ يكونّ مِنَ الجنس والنوع: 
ف : ١لَهُ‏ علي هؤلاء العبيرٌ العشرةٌ إلا واحدًا»؛ صحيحٌ» ويلزمة: تسعة. 

و: لَه علي مائة درهمء إلا دينارًا»؛ تلزمٌة: المائة. 

و: «لَهٌ هذه الدانٌ إلا هذا البيتَ»؛ قبل ولو كان أكثْرهًا. 
لا إن قالّ: «إلاثلكيها) ‏ ونحوة -. 

و: «لَهٌ الدائ» ثلثاها». أو: «عاريةٌ»» أو: «هبةً»؛ عمل بالثاني. 
(وإن أقرٌّ بدينٍ مؤجل؛ فأنكرٌ المقَوُلَهُ الأجل؛ فقول المرٌ ‏ مع يمينه 
وَإِنْ1[١]‏ أقرّ: أنَهُ وهبء أو رهنًّ» وأقبضّء ]١[‏ أو أقرّ بقبيضٍ لمن - أذ غيرو - ؛ ثم أنكر 
القبّء و1 يَجْحَدِ الإقران) وسألّ إحلاف خصوي؛ فلَّهُ ذلك). 


2١372 





1 


جم او 


قال 1 يَكُنْ ملكي» ثم مَلَحْتَهُ بَحْد)» وأقامَ بينةً؛ قبِلّتْ 


٠١ 


لا أنْ يكونّ قَدْ أقدَ: [1] أَنَّهُ مِلكه [1] أوْ أنَهُ قيض ثمنَ 52009 

وإنْ قالّ: [1] «غصبتٌ هذا العبد مِنْ زيد» لا! بل من عمرو). [1] أو: «ملكة لعمرو. 
وغصبته مِنْ زيد)؛ فهوَ لزيل» ويغرمٌ قِيمَنَهُ: لعمرو. 

و: (اغصبتة مِنْ زيد» وملكة لعمرو»؛ فهو لزيدٍء ولا يعرم لعمرو شيئًا!". 

ومَنْ خلف: ابنينِ ومئتين» فادّعَى شخص: مائة دينار على الميتء» فصدَقَهُ أحَدَهْمَاء وأنكرٌ 
الآخرُ؛ لَرِمَ المقرّ: نصفْهاء إلا: [1] أنْ يكونَ عدلاء [؟] ويشهد. ويحلف معه: المدعي؛ 


باعي مس 8 0 بي ل 
فيأخذهاء وتكون البأقية: بين الابنين. 





إذا قال لَه: ]١[‏ «علّ: شيءٌ وشيء». [71] أو: «كذا وكذا)؛ قيل لَهُ: «فسّرَُ». فإن أبى؛ 
0 08 مر 

حبس ؟ حتى يفسر . 

0101017 2 عات عه ع2 سه 00 

(فإنْ فسَّرَءُ: [1] بحنٌّ شفعة» [1] أَ) بأقلّ متموّل؛ (15 7) 


وإِنْ فسَّرَهُ: ]١1[‏ بميتق» [1] أو حمر ["7] أو قشر جوزة؛ لل يُقبل. 


() عبارة (ج): «ولا يغرم قيمته لعمرو». 


(؟) عبارة «الدليل»: «ويُقبَل تفسيره بأقل متمول». 
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ويقبل ب ]١1:‏ كلب. يباحُ نفعُة [1] أو حدٌ قذني). 
إن مات» قبل التفسير؛ 1 يُوْاححَلٌ وار بشيء. 
2 1 ع ع ع 0 
و: ]١1[‏ «لَهَ عليّ: مال عظية». [؟] أو: «خطير», [؟] أو: (كثير»» [1] أو: «جليل). 
[] أو: انفيسٌ)؛ قبل تفسيرٌة: 0 متموّلٍ. 
و: (له: : دراهم 7 كثيرة؛ قبل : بثلا 
و: لاله عل كذا كا درم» برق أو لصب لزمّه: درهم 
وإن قَالّ الجر أو وّقَفٌ عليه؛ ِزْمَُ: بعض درهم. ويفسره. 
1 ا الع شري 92 ف م او امه اع .هرس ع ع 0 
(وإن قال: «له على : الف»؛؟ رجع 2 تفمسير جنسه إليه. فإن فسسر ه بجنس» أو اجناسس؛ قبل 
3 
- 7 ع اله ع عل تق ع ع لله 5 
و: ]١[‏ «(له عل : الف ودرهم). (؟] أو: «(إالف» وديئازا. [*] او: (الف» وثوت). 


[] أو: «ألف إلا دينارًا»؛ كان المبِهَمْ مِنْ جنس المعيّنٍ. 





إذا قال: «لَهُ علّ: ما بين درهمء وعشرة)؛ لزمّه: ثأنية. 

و:[١]‏ امن درهم؛ إلى عشرةٍ 45 ] أو: اما بِينَ درهم؛ إلى عشرة)؛ لزمَه: تسعة. 

و: ]١[‏ (لَه: درهمء قبِلَهُ درهمء وبعذه درهمٌ)ء [؟] أو: ا(لدرهمء ودرهمء 6 ودرهم)؛ لزمَه: 
ثلاثة. [7] وكذا: الدرهم. درهم: درهم). 

فإنْ أرادَ التأكيدٌ؛ فعلى ما أرادً. 

و: الَّه: درهم. بل ديناث»؛ لزمّاه. 

و: «لَهُ: درهجٌ» في دينار)؛ لَرَمَهُ: درهم. 


د 


تر 


فإن قَالّ: (أردت: العطفٌ», أو: ا(معنى : مع)؛ لزماه. 


5216 


َيْنَ الرادِ والدِّيل) كتاب الإقرار 





و: الَهُ: درهكّ في عشرة)؛ لزمَةُ: درهمٌ» ما 1114] يخالفة عرف؛ فيلزمُةٌ مقتضاةء [1] أو يرد 
الحسابّء ولو جاهلا به؛ فيلزمُةٌ: عشرةٌ» ['] أو يرد الجميم؛ فيلزمٌةُ: أحدّ عشرٌ. 

و: ]١[‏ اله: تمر في جراب), [7؟] أو: «سيفء ف قراب». [*] أو: «ثوب. في منديلٍ», 
[:] (أو: افْصء في خاتم»)؟ ليس إقرارًا بالثاني. 


1 ١]إ‏ ا ٠‏ إس الو 
٠‏ ل1! ا 


٠‏ اال 0 حلم 5 اله 
و لاله: خاتم» فيه فص»102؟] أو: اسيف» بقراب»؛ إقرارٌ مهما. 
٠. 7” 0 00 3 -. -‏ و .ام م .اماه 
وإقرارّه بشجرة؛ ليسٌ إقرارًا بأَرَضِهًا؛ فلا يملك ]1١[‏ غرسٌ مكاناء لو ذهبّت؛ [5] ولا 
أجرةً ما بقَيَتَ. 
. عو كه م تلظين6 فرع " 00 شو 
و: «له عللّ: درهم, أو: دينار»؛ يلزمه: أحدهماء ويعينة. 


سانا !م عاد 
وت دوت 
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مع بَبْنَّ اراد والدّليل)» 


20 5 97 ِِ ا م - وسو ل فى 8 
إذا اتفقا على عقّد» وادعى أحدهمًا: فسادمء والآخرٌ: صحّتة؛ فقول: مدعى الصحة ‏ بيمينه -. 
وإنِ ادّعيا شيئًاء بيد غيرهمَاء شركةً بينهم| ‏ بالسوية - , فأقَدٌ لأحدهمًا بنصهه؛ فَالممَرٌ به: بيتها. 
اه ء-_ 8 ع وي ف م صر 2 
ومَنْ قال» بمرض موته: «هذا الآلف لقطة»» فتصدقوا به. ولا مال له غيرّه؛ لزمَ الورثة: 


الصدقةٌ بجميعه» ولو كذَّبُوهُ. 
ويحكمٌ بإسلام: مَنْ أقرّ ‏ ولوْ: [1] مميزٌاء [1] أَوْ قبيل موته ‏ ب : شهادة أن «لا إله إلا الله 
وأنَّ محمدًا رسول الله». 
الهم اجعلني ينأك رباء خلصاء في حياتهء وعندٌ مانو وبعد وفاتة 
واجعل -اللهجّ -هذا تخُلَصًا لوجهك الكريمء وسبًا للفو زْلديكٌ بجنات النعيم 
ل سح ول 0 7" سر ءِ 1 1 اريت السي* سر 
وصل الله وسلم على أشرفف العالر» وسيد بن ي ادم وعلى سائ رإخوائو من النيييسُ وا لرسلينٌ 
2 ف ع 2 ع 3-9 مات 2 
وآل كل» وصحب هأجعيٌ» وعل ىأهل طاعتكء م ٌأه لالسموات والأرضينٌ 
ا حمل لله الذي هدانا هذاء وما كنا لنهتدي لولا أَنْ هدانا الله ... فله ا حمدٌ حتى يرضى 


لَه ا حمدٌ عل ىكل حال وا حمد له وحده 
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جر ١ض‏ (جْرَيَ 
(سلس ١ن‏ (نزومسى 


3211-7 51 0 3171 . بكي يكياايايا 


تت 


حم «ديك 0 


ور ىه هف ع 9 7 7 7 7 
فصول مهمة, لمتن : «قصد السبيل»). وأصليه : «الزاد 4 و«الدليل» 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين. ورضي الله عن أصحابه 
الغر الميامين» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد؛ 
فهذه فصول مهمة؛ لتتميم الاستفادة من متن ١‏ قَضّد السّبيل»؛ وإنها وضعتها في نباية الكتاب؛ 
لأمورء منها: عدم تطويل مقدمة الكتاب, ولأن أغلبها تابع للمتن؛ فالأليق أن يُذْكّر بعده ‏ 
مثل: مسائل الكتاب المخالفة للمشهور من المذهب ‏ . وأيضًاء لأن بعضها غير مختص بالمتن - 
مثل: الكلام على المقادير والأوزان المعاصرة. وغير ذلك . 
وهذه المفصول اشتملت على: 
القسم الأول: خاص بالتنبيه على بعض مسائل «قَصّد السّبيل») وأصليه. وفيه: 
أ- مسائل الكتابين المخالفة ل «الإقناع»» و«المتتهى», أو أحدهما. 
ب- ذكر عبارات منتقدة في متن «دليل الطالب». 
القسم الثاني: وهو فوائد. يحتاجها القاريء في هذا الكتاب ‏ وغيره من كتب المتون الفقهية ‏ . 
واشتمل على : 

أ- الفائدة الأولى: في معرفة بعض المكاييل والمقادير الشرعية المعاصرة. 
ب- الفائدة الثانية: وصيّة للعلامة محمد صالح العثيمين في منهجية دراسة الفقه 
ج- الفائدة الثالثة: وجود بعض المسائل الافتراضية أو النادرة» في كتب المتون. 

د- الفائدة الرابعة: ذك رأحكام الخنثى المشكل في كتب المتون» مع عدم ذكرها في الكتاب والسّنَها 
ه- الفائدة الخامسة: طريقة مقترحة لدراسة المتون الفقهية وغيرها. 
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(قَضَِدُ السّبيل في المع يَيْنَ الرّادِ والدّليل» فُصُوآ 








- 


القسم الأول: التنبيه على بعض مسائل «زاد المستقنع» و«دليل الطالب» 
١‏ - مسائل الكتابين المخالفة ل «الإقناع) و«المنتهى»., أو أحدهما 


استقر اعتماد المتأخرين من الحنابلة في تحقيق المذهبء على كتاب: «الإقناع» و«منتهى 
الإرادات»؛ فههما المعتمدان في التيا والقضاء. فإذا اتفقا على حكم؛ فهو المذهب ‏ عند 
المتأخرين ‏ . وإن اختافا؛ فهذا موضع نظر عند أهل العلم: 

أ- فالأكثر على تقديم «المنتهى». ففي جواب العلامة أحمد بن عيسى على سؤال العلامة عبدالله بن 
دحيان» قال فيه: «وعند المتأخرين من الأصحاب: أنه إذا اختلف «الوقناع) و«المنتهى»؛ قدّموا 
00 ظ 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ » في مسأل في «الزاد» اختلف فيها «الإقناع» و«المنتهى»: 
«والمذهب ما في «المنتهى»؛ لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى»؛ فالمذهب: 
«المنتهى» » اه. وقال: التهى» هو العمدة في ذهب الام أحمد؛ عند المتأخرين» اه("). 

وهذا هوالمعتمد في قضاء المملكة العربية السعودية(") 

ب- وبعضهم يقدم ما اختاره الشيخ مرعي الكرمي في كتابه «غاية المنتهى) الذي جمع فيه بين 
«الإقناع». و«المنتهى». وهو اختيار العلامة السفاريني فقد قال لبعض تلامذته النجديين: «وعليك 


با في الكتابين: «الإقناع» و«المنتهى». فإذا اختلفا؛ فانظر ما يرجحه صاحب «الغاية»» اه 0 


.)١١ «الأسئلة الكويتية؛ وأجوبتها ؛ روضة الأرواج»؛ تحقيق تحقيق: الشيخ محمد ناصر العجمي؛ (ص‎ )١( 

(؟) «الشرح الممتع»: (1/ 02160 (54/9). 

() انظر: «مجموعة النظم - قسم القضاء الشرعي»: (ص5١)»‏ نقلا عن: مقدمة تحقيق كتاب «كشاف القناع»: 
»)"8/١(‏ طبعة «وزارة العدل» بالمملكة العربية السعودية. 

(:) «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمدة: (؟/ 87). 
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«قَصْدٌ السّبيل في الجَمْع بَيْنَ اراد والدّليل» ُصُولٌ مهمّة للمَئْن 
ج- ولشيخنا العلامة عبد الله بن عقيل مسلكٌ حَسَنٌ ‏ نقله عن أشياخه ؛ فهو يُقَدُم منطوق 
«المنتهى» ‏ مطلقًا عل (الإقناع). ويقَدّم منطوق «الوقناع) عل مفهوم «المنتهى). 

قال شيخنا العلّامة ابن عقيل: 





والمنتهى إن وافق الإقناعا 


* (١| ر*‎ 


7 :| ةك أ 
وإنت لحخالمه ف]ا في المنتهى 


فذلك المذهب لا يِرَْاععا 


ع 5 2 
معتمد الاصحاب من اهل النهى 


وإث يخالف نطقه مفهومة 


واختارٌ ما في الغاية السفاري 


مر عى الفقيه صاحبٌ الدراية 
فقدّم| انطوق إذتروقه 


فاحفظ وحققّه ولا تماري 


وهذه الطريقة منقولة عن بعض الحنابلة ىا هو مذكور في ترجمة العلامة عثمان بن قائد 
النجدي (ت /ا9١٠١ه)‏ : 

قال أحمد بن عوض (ت:١١١١ه):‏ «قال شيخنا [أي: الشيخ عفان بن قائد] نقلا عن 
اصريح «المنتهى) مقدم على صريح «الإقناع», وصريح «الوقناع») مقدم عل مفهوم «المنتهى». 
ومفهوم (المنتهى) مقدم على مفهوم «الإقناع»2. إ(") : 

وقريب من هذا ما قاله الشيخ عثمان في إحدى المسائل في كتابه «هداية الراغب» (ص7١):‏ 
(اصَرّح في «الإقناع» بكراهة هذا النوع - أعني: المستعمل في طهارة مستحبة -. وظاهر 
«المنتهى) ‏ ك «التنقيح). و«الفروع». و«الميدع», و«الونصاف». وغيرها : عدم الكراهة. 
واستوجه المصنف (أي: الشيخ منصور في «الكشاف)) ما ذكره صاحب «الإقناع». وقد يقال: 
الظاهر لا يعارض الصريح ‏ لقوته ؛ فلعل ظاهر كلامهم غير مراد» أه. 





)١(‏ من كتاب «علاء نجدا» لابن بسام: )(/ 0 في آثناء ث ر حمة الشيخ عثمان النجدي. 
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لوس امه 2 على ف 
بن الْرَادِ والدليل» 





ا 


()- مسائل «الزاد» المخالفة ل «الإقناع» و«المنتهى»). أو أحدهما 


ما خالف فيه «الزاد»: «الإقناع) و«المنتهى», أو أحدهما؛ قد نبه عليها العديد من أهل العلم: 
بداية من: العلامة منصور البهوتي في كتابه «الروض المربع» - » والشيخ صالح البليهي ‏ في 
(السلسبيل» ‏ ء والشيخ علي الهندي ‏ في تحقيقه ل (الزاد» ‏ » والشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
- في حاشيته على «الروض» - » والشيخ عبد ال رحمن العسكر ‏ في: فصول مهمة على «زاد 
المستقنع)؟ في نباية تحقيقه ل «زاد المستقنع)-. 

وقد جمع أغلبها: الشيخ سلطان بن عبد ال رحمن العيد, في كتابه «المدخل إلى الزاد»» وذكر مائة 
مسألة ما قيل: إن «الزاد» قد خالف المذهب فيهاء وحرّرها بصورة جيدة. 

أيضًا؛ في تحقيق الدكتور محمد الهبدان ل «زاد المستقنع»» اهتام بالتنبيه على مخالفات «الزاد» 
للمذهبء أو إهماله لبعض القيود. وفي مواطن لا يسلم له التعقب على «الزاد». 

أيضَاءِ وقفت على مسائل أثناء عملي في الكتاب؛ نبهت عليها ‏ ني مواضعها ‏ » ثم ذكرتها في 
فصل مستقل. 

وهذه المسائل ‏ التي قيل: إنها مخالفة للمذهب _؛ على أقسام: 

الآول: ما خالف فيه «الزاد»: «الإقناع» و«المنتهى»: 

وعددها: ست وثانون مسألة» تضاف طا: ست مسائل ‏ وقفت عليها ؛ فيكون عدد المسائل: 
ثنتين وتسعين مسألة تقريبًا(”). ولو اعتبرنا القيود ‏ التي أغفلت - مخالفةٌ مستقلة؛ فسيكون 
المجموع أكبر من هذا. ظ 


)١(‏ هذا الحصر تقريبئّ؛ لأمرين: الأول: طريقتى في اختيار المسائل المخالفة للمذهب في «الزاد»» من تعليقات 
الدكتور محمد الهبدان ‏ بالذات ‏ طريقةٌ انتقائية؛ ترجع إلى اجتهادي الشخصي؛ لوجود عدد منها لا يسلم له انتقاده 
هاء بل وبعض نقده غير صحيح. وقد تركت عدة مسائل؛ لأجل ذلك. 
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سن 2 2 3 38 9 
ين الزاد والدليل؟ فصول مهمّة للمئن 





الثاني: ما خالف فيه «الزاد أحد الكتابين: «الإقناع»» أو «المنتهى): 

وعددها: ثلاثون مسألة» وتضاف لما: مسألتان - وقفتٌ عليها| ؛ فيكون المجموع: ثنتين 
وثلاثين مسألة. ظ 

وهذه المسائل تحتاج لدراسة مستقلة لمعرفة المذهب ‏ » سواء على قول من يُقَدَّم «المنتهى)» أو 
على قول من يُقَدّم مافي «غاية المتتهى» ‏ كم| تقدم في وصية العلامة السفاريني لبعض طلبته -. 
وقد نبهت على مسائل هذين القسمين؛ في مواضعها من الكتاب. 

القسم الغالث: مسائل مخالفةً «الزاد» فيها للمذهب محتملةٌ؛ كأن يفوت شرطًا أو قيدًا لأنه 
ذكره من قبل» أو من باب الاختصار كعادة المتون الصغيرة. 

القسم الرابع: مسائل قيل: إنها مخالفة للمذهب» وهي ليست كذلك. 


الأمر الثاني: متن «الزاد» ‏ بالذات ‏ حتى نعرف عدد المسائل التى خالف فيها المذهب؛ فلا بد من مراجعة مسائله 
كلهاء مع «الإقناع» و«المنتهى»؛ لتحصر بصورة نبائية؛ وإلا فسيجد الباحث المدقّق مسائل جديدة مخالفة للمذهب 
- أئناء دراسته للكتاب _؛ لكون مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المجتهدين في المذهب؛ فيزداد العدد شيئًا فشيئًا!. والله 


أعلم بالصواب. 
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بَيْنَّ الرّادٍ والدّلِيل) فُصُولٌ مهمّة للمَئن 


المسائل التى وقفت عليها أثناء عملى في الكتاب 
فمن القسم الأول: 


-١‏ قوله في «الزادا» في شروط الصلاة: «ومن : انكشف بعض عورته وفحُشٌَ ... أعادً), 





وظاهره: سواء طال زمن كشف العورة» أو قصر: 

قال الشيخ ابن عثيمين» في «الشرح الممتع) :)١07/١/5(‏ «فإن فَحُشَّء ولكنه في زمن يسير 
بحيث انكشف ثم ستره ؛ فظاهر كلام المؤلّف: أن صلاته لا تصحٌ». 

والصحيح: أنه إذا كان زمن كشف العورة قصيرًا؛ فإنها لا تبطل؛ ى! في «المنتهى» (51/1): 
و«الإقناع» (176/1). ظ 

؟- قوله في «الزاد»» في الجمع بين صلاتين ‏ لسفر أو مطر- : «وأن يكون العذر موجودًا عند 
افتتاحهماء وسلام الآولى) اه. 

وني «الإقناع» /١(‏ 7387)» و«المنتهى» :»)١17/1(‏ أن استمرار العذر إلى سلام الأولى إنها هو 
جمع المطر فقط» ولغيره حتى سلام الثانية. 

"- قوله في «الزاد4» في أخذ زكاة العسل: « ... إذا كان من ملكه. أو موات» - وهي من 
زوائده على «الدليل» ؛ ومفهومه: أن الأرض إن لم تكن في ملكه فلا زكأة. 

والمذهب: أن العسل ‏ سواء في ملكه؛ أو في غير ملكه ‏ فإنه تؤخذ منه الزكاة؛ لأنه لا يملك 
بملك الارض 

قال في «الإقناع» /١(‏ 57): «وفي العسل: العشر» سواء أخذه من موات,» أو من ملكه. أو 
ملك غيره؛ لأنه لا يملك بملك الأرض - كالصيد-_). 

وعبارة «المنتهى) :)١947 /١(‏ سواء أخذه من مواتء أو مملوكة». 

5 - قوله في إحياء الموات: «فمن أحياها؛ ملكهاء من مسلم وكافرا: 


وصرفها في الروض)(5/ 587): إلى ذمي. 
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في الججمْع بَيْنَ الرَّادِ والدّليل) 





وعبارة «المنتهى»)(١/‏ 17 0). و«الغاية»)(١/ :)8١7‏ «من أحيا ... ولو.. ذميًا). 
وعبارة «الإقناع» :)١17//750(‏ (مَن له حرمة»). 
- قوله في باب الهبة والعطية: «ويجوز هبة كل عينٍ تباع» وكلب يُقتتّى»..ه والمذهب ىأ في 
«الإقناع) (5/ 3١5‏ ». و«المنتهى» »)7١/7(‏ و«الغاية» (”/ 275 عدم الصحة وهو اختيار 
القاضي» وقدمها ني الفروع ى! ني الكشاف (0707/5. 
وعبارته في «الإقناع» (72/ )٠١5‏ : «وتصح هبة مصحفء وكل ما يصح بيعه فقط. واختار 
جمع: وكلب» ونجاسة يباح نفعهم|». 
وصحة هبة الكلب اختارها الموفق في المغني والكاني ىا في الكشاف(7"07/4). وقواها 
فيالتنقيح) (ص7١3))‏ وذكرها صاحب المنتهى في شرحه له (7/ 79414) بصيغة التمريض. 
تنبيه: ذكر صاحب الكشاف (5/ 4 )”١‏ أن الحافظ ابن رجب في القواعد قرر أن الخلاف في 
المسألة لفظي. 
5- قوله في الرضاع: «فمتى أرضعت أمرأة طفلًا؛ صار ولدها في التكاح» والنظر والخلوة, 
والمحرمية» وولد من نسب لينها إليه ‏ بحملء أو وطء-). 
والمذهب: أن اللبن الذي ثاب عن الوطء لا يحرم؛ كما في «المنتهى»(7/ 20751 
و«الإقناع»(759/1). واستشكله الشيخ ابن عثيمين» في حاشيته على «الروض المربع) 
(ص6١52).‏ 

ومن القسم الثاني: 
١‏ - قوله في «الزاد»» في كتاب الطهارة: «وإن استعمل في طهارة مستحبة ‏ كتجديد وضوء. 
وغسل حمعة. وغسلة ثانية وثالثة -؛ كره». 
قال الشيخ عثان النجدي» في «هداية الراغب» (ص7١):‏ : (صرّح ف «الإقناع» بكراهة هذا 


النوع - أعنى: المستعمل في طهارة مستحبة -. وظاهر «المنتهى») - ك «التنقيح», و«الفروع», 
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بين الزَّادٍ والدِّيل) فُصُولٌ مهمّة للمئن 
و«المبدع», و«الإنصاف»» وغيرها ‏ : عدم الكراهة. واستوجه المصنف (أي: الشيخ منصور) 
ما ذكره صاحب «الوقناع». وقد يقال: الظاهر لا يعارض الصريح - لقوته -؛ فلعل ظاهر 
كلامهم غير مراد» اه. قال مقيده: اختار كراهته ‏ أيضًا ‏ : الشيخ مرعيء في «الدليل» 
و«الغاية»)(١/١6).‏ وانظر: «الكشاف» /١(‏ 77), 

7- قوله في الجنايات: «والخطأً: أن يفعل ما له فعله ‏ مثل: أن يرمي صيدَاء أو غرضًاء أو 
شخصًا ‏ ؛ فيصيب آدميّاء لم يقصده).وإطلاق قوله: «أو شخصًا) قريب من عبارته في 
(الإقناع» (977/5): «ولو معصوما». 

وهو تخالف لعبارة «المنتهى»(7/ 095: «أن يرمي ما يظنه صيدًا أو مباح الدم فيبين آدمًا أو 
معصومًا). 

وقل صرفها صاحب «الروض)(/7/ )١91/‏ بقوله: «أو يرمي (شخصًا) مباح الدمء كحربي» 


وزان محصن"ا أه. 
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شكس «مين «رو فس سن 


جا نا ل لامج أ كاج ص 


مع بَيْنَّ الزّادِ والدّليل» فُضُولٌ مهمّة لمن 





(مب)- مسائل «الدليل» المخالفة ل «الإقناع» و«المنتهى»؛ أو أحدهما 


مخالفة «الدليل» للمذهب قليلة ‏ في الحملة ؛ وقد قال صاحب «السحب؛. في إجازته لمصطفى بن 
خليل التونسي لما ذكر له بعض الكتب» المعول عليها عند الأصحاب ‏ ؛ قال: «وكذلك يعتمد على 
«دليل الطالب»» وش رحه؛ فإنه خللاصة صحيح المذهب» انتهى!'. 
ولاحظت: أن مسائل «الزاد» التي خالف فيها المشهور من المذهب؛ قد تجنبها صاحب «الدليل)؛ 
فإمالم يذكرهاء أو ذكر المذهب فيهاء إلا مسألة أو مسألتين_كلاهما خالف المذهب فيها . 
وقد اهتم بالتنبيه على المسائل المخالفة للمذهب: الشيخ عبد القادر التغلبي - في شرحه «نيل 
المآأرب» ‏ » والشيخ عبد الغني اللبدي ‏ في حاشيته النفيسة على «نيل المآرب» ‏ » والشيخ سلطان 
العيد في طبعته ل «الدليل) -. 
وقد وقفتٌ على بعضهاء أثناء عملي في الكتاب ‏ نبهت عليها في مواضعها -. 

وهذه المسائل» التي قيل: إغها مخالفة المذهب؛ على أقسام: 
الأول: ما خالف فيه «الدليل»: «الإقناع» و«المنتهى»: 
وعددها: أربع عشرة مسألة. ولو اعتبرنا القيود ‏ التي أَعْفِلَت - تخالفةٌ مستقلة؛ فسيكون 
المجموع أكبر من هذا. 
الثاني: ما خالف فيه «الدليل»: أحد الكتابين «الإقناع»» أو «المنتهى): 
وعددها: سبع وعشرون مسألة؛ خالف «المنتهى» في: ثلاث مسائل» وخالف «الإقناع» في: 
أربع وعشرين مسألة. وهذا ما يؤكد القول بأن: «الدليل» مختصٌ من «المنتهى». 
القسم الثالث: مسائل مالَقَةَ «الدليل» فيها للمذهب محتملة؛ كأن يفوت شرطًا أو قيدًا لأنه 


ذكره من قبل أو من باب الاختصار كعادة المتون الصغيرة. 


() «كشف النقاب عن مؤلفات اللأصحاب». لابن حمدان: (ص .)4١‏ 
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عت . 
هكس د« «مروييى 
وى *# 000 
فصول مهمّة للمتن 


2 2 0-8 . د 


086 الرّادٍ والدّييل) 


المسائل التى وقفت عليها أثناء عملى ني الكتاب 








فمن القسم الأول: 


١‏ - قوله. في مبطلات التيمم: «وخلع ما مسح عليّه): 

وعبارته في «الغاية» (1/ :)٠١1/‏ «بخلع ما مسح. إن تيمّم وهو عليه). 

قال في «مطالب أولي النهى» (1/ 117 7): 

«(و) يبطل - أيضًا ‏ : (بخلع ما مسح)»» من نحو خف وعمامة وجَبيرة» لست على طهارة 
ماء'"أ (إن تيكّم)» بعد حدئه. (وهو عليه). وكذا في «الدليل»» وهو مالف لما في «الإقناع» 
و«المنتهى). قال في «الوقناع): ابخلع ما يجوز المسح عليه»)» وقال في «المنتهى»: (بخلع ما 
يمسح عليه)؛ فلم يعتبر المسح بالفعل ‏ كما اعتبره المصنّف - . ول يُشِر إلى نخلافهما؛ لأن ما 
مشى عليه رواية» ذكرّها في «الكاني». والمذهب: ما قالاه» اه . انظر «الإقناع» /١(‏ 84)) 
و«المنتهى») .)3//١(‏ 

؟ - قوله؛ في الأذان: «ولا يزيل قدميه» ما لم يكن بمنارة): 

قال محقق المذهب الشيخ منصور البهوتي في «حاشية المنتهى» :)١65١ /١(‏ 

«قوله [أي في المنتهى] : «ولا يزيل قدميه)؛ أي: سواء كان على منارة» أو غيرهاء أو على 
الأرض. قال في «الإنصاف» ("/ /ا/9): وهو المذهبء وعليه الأصحاب» وجزم به أكثرهم. 
وقال القاضيء وَالَجْدَ وَحمَعٌ: ما لم يكن بمنارةٍ ‏ ونحوها -) اه. وانظر: «الإقناع» 
.)137١/1(‏ [ 


)١(‏ كذا قال صاحب «المطالب»: ولعل قصد الشيخ «مرعي» ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمخلع الممسوح عليه: خلع نحو جبيرة 
في موضع ما يمسح في التيمم من يدٍ أو وجه.والله أعلم. 
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َيْنَّ الرذّادٍ والدّلِيل) قُضصُولٌ مهمّة للمَين 
ع- قوله. في الجمع بين صلاتين - لسفر أو مطر ‏ : «وأن يوجد العذر عند افتتاحهماء وأن 


يستمر إلى فراغ الثانية» اه. 





وفي«الإقناع) .)3١6/1(‏ و«المنتهى» :)184/1١(‏ أن هذا يشترط إذا كان الجمع لمطر فقط. 
ولغيره حتى سلام الأولل. 

؟- قوله في الجنائز: «وتلقينه عند موته: لا إله إلا الله مرة» ولم يزد ‏ إلا أن يتكلم ). 

وفي "الغاية»(1/ ١ :)3١‏ وتلقينه: لا إله إلا الله مرة نضّاء واختار الأكثر ثلانًا ول يزد ». 

وما في «الإنصاف» (7557/5-الفقي)» و«المنتهى)(1/ .)١6١‏ و«الزاد): «ولم يزد عن 
ثلاث). 

وعبارته في «الإقناع» :)5١١/١(‏ «ويلقنه قول: لا إله إلا الله» مرة» فإن لم يجبء أو تكلم 
بعدها؛ أعاد تلقينه ‏ بلطف ومداراة_). 

ه- قوله» في كفارة المظاهر: «فإِنْ 1 يستطع الصومَ ‏ لكبرء أوْ مرض لا يُرجى برؤة ؛ أطعمَ 
ستينَ مسكينًا) اه : 

فقوله: «لا يرجى برؤه» مخالف ل «المنتهى» (؟/1”)؛ وعبارته: (فإن ل يستطع الصوم؛ 
لكبر» أو مرض - ولو رجي برؤه - ... »» و«الوقناع (*/ 056): «فإن ل يستطع الصوء؛ 
لكبرء أو مرض - ولو رجي زواله-...». 

5- قوله. في باب الدعاوى والبينات: أن تكون بيد أحدهما؛ فهي له بيمينه ‏ » فإن 1 
يحلف؛ قضى عليه بالتكول» ولو أقام بينة» اه : 


قال في «نيل المآرب» (”/ 57 «قال في «المنتهى». و«الإقناع»: إذا لم تكن بينة» ام ("), 


)١(‏ واعترض على الشارح الشيخ عبد الغني اللبدي؛ بقوله: «قوله: «ولو أقام بينة؟؛ أي: لأنه داخلء ولا تسمع بينة 
داخل» مع عدم بينة ارج - كما صرح به في «المنتهى» ؛ ولأنه مذعى عليه. وقد قال في «الانتصار»: الا تسمع إلا بينة 
مدع باتفاقنا /؛ فقوله: «ولو أقام بينة»» غاية لقوله: «فإن لم يحلف؛ قضي عليه بالتكول». وحينئذ؛ فقول الشارح: 
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يك لتيل ول موئة للكذن 
ومن القسم الثاني: 

١‏ - قوله في الأضحية: ١ويستمر‏ وقت الذبح ‏ نهارًا وليلا - إلى: 

وظاهره: عدم الكراهة ليلا. 

وفي «الإقناع»: «ويجزرئ في ليلتهماء مع الكراهة». 

. قال في «الكشاف» (7/ 9 - :)23١‏ «اللخروج من الخلاف. وظاهر (المنتهى): لا يكره؛». 

؟- قوله في كتاب الوقف: 


-- 


آخر ثاني أيام التشريق»)؟ 


الومَنْ وقف على ولدوء وولدٍ غيره؛ دخلٌ: الموجودونَ فقط - من ذكور وإناث ‏ » بالسويةء 
مِنْ غير تفضيلء ودخلٌ أولادُ الذكور خاصةً -. ) 

قال الشيخ عبد الغني اللبدي: 

«قوله: «دخل الموجودون فقط»): هذا ما جزم به في «التنقيح» وتبعه في «المنتهى». وجزم في 
«الإقناع» بدخول من حدث من أولاده. قال: اختاره بان أبي موسىء وأفتى به الزاغوني»وهو 
ظاهر كلام القافى وابن عقيل» وجزم به في «المبهج!, خلافاً لما 2 (التنقيح) أه. قلت: وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى» بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف. 

وقالوا: لأن «الولد» ب* حقيقة أو مجازاًء فإن ابنَ الابنٍ ابنٌ. وقالوا: لا يدخل أولاد 
البنات» لأن ابن البنت ليس بابن» كما قال الشاعر: 


بدونا بدو أبنائنا وبناتنا 2 بنومهُنٌ أبناء الرجال الأباعِدٍ 


لسلس سسا لدم 


د م 


«قال في «المنتهى». .2.0 إلخ غير مصادم لعبارة المصنف؛ لأن عبارة «المنتهى»: «الثاني: أن تكون بيد أحدهما؛ فهي له 
ويحلف إن لم تكن بينة) اه؛ أي: إن لم تكن لمن العين بغير يده وهو: المدعي .ء فإن كان له بينة؛؟ حكم له بها. وعبارة 
«الوقناع» بمعناها؛ فعبارة الشارح تشعر بالاعتراض على عبارة المصنف! وقد علمتٌ مأ فيه!») اه «حاشية اللبدي» 
(ص١45).‏ 


175١ - 





َم بَيْنَ الرَّادِ والدليل» قُصُولٌ مهمّة للمَئن 
وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى» لأنه ولد حقيقة. وهو ظاهر لا غبار 
عليه)).ا.ه ١حاشية‏ اللبدي» (ص؟5507).انظر «الإقناع» (810//7), «المنتهى) .)١5/5(‏ 
ورجح في 7الغاية» (7/ 50) ما فيالمنتهى»)» وأشار إلى خلاف «الإقناع» . 

*- قوله؛ في كتاب النكاح: «قَلَوْ زرَّجَ الحاكمٌ, أو الول الأبعد بلا عذرٍ للأقرب؛ ل يصحٌ. 
ومن العْذْرِ: غيبةً الولي» فوقٌّ مسافةٍ قصر»ا.ه 

فقوله: (فوق مسافة قصرا؛ هذه زيادة من «اللإقناع» (5/ 2١609‏ ولم يذكرها في «المنتهى»( ١‏ / 
15©»؛ وعبارته في «غاية المنتهى)(1/ 15١-غراس):‏ «..فوق مسافة قصرء أو دونما خلافًا 
له) أي خلافًا ل (الإقناع». ظ 

4- قوله في كتاب الصداق: «وإذا اختلفَ الزوجان ... في القبضء أوْ تسمية المهر؛ فقوا أَوْ 
وارثيها-اتبعًا ل «المنتهى» (؟/ .)5١7‏ 

وفي (الإقناع» (7/ :)35١57‏ «وفي تسميته: فقوله ‏ بيمينه -) أه. 

قال ني «الكشاف)» (5/ :)١55‏ 

«(و) إن اختلفا أو ورثتههاء أو أحدهما ‏ » وولي الآخر - أو وارثه ‏ (في تسميته)؛ بأن قال: لم 
نسمٌ مهرّاء وقالت: سمي ا مهر المثل؛ (ف) القول: (قوله) ‏ أي: الزوج - » (بيمينه) - في. 
إحدى الروايتين _؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل. قال في #تصحيح الفروع»: «وهو الصواب». 
والرواية الثانية: القول قوها في تسمية مهر المثل. قدّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
وجزم به في «المنتهى), وم يذكر المسألة في «التنقيح))اه. 

ه- قوله؛ في كتاب العدة: «وتتعدّدُ العدةٌ بتعددٍ الواطيء, بالشبهة ‏ لا بالزنا-): 

كذا قال تبعًا ل «المنتهى» (7/ ».)"51١‏ ومثله في «الغاية»  )5١//57(‏ » نخلافا ل «الإقناع» 
(232367/5©»؛ وعبارته: «فإن وطيع رجلان امرأة» بشبهة» أو زنا؛ فعليها عدتان لههما») اه. 

قال في «كشاف القناع»(0/ /471): 
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«قَضْدٌ السّبيل فى الجَمْع بدن اراد والدِّيل» قُصُولٌ مهمّة للمَيْن 





«واختار ابن حمدان: إذا زنيا مها؛ تكفيها عدة» وجزم بمعناه في «المنتهى». قال في «التنقيح»): هو 
أظهر. قال في «شرح المنتهى»: في الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه؛ فيبقى القصد؛ للعلم ببراءة 
الرحمء وعلى هذا: عدتها من آخر وطء. والأول: قدّمه ف (المبدع» و(التنقيح). وهو مقتضى 
«المقنع»» اه. وانظر: «حاشية اللبدي» (ص١70).‏ 

5- قوله في الجنايات: افلا يقتل المسلمٌ ‏ ولو عبدًا ‏ بالكافر ... ولا المكاتبٌ بعبدو ولوٌ كان 
ذا رحم عرّم له-): 

وهو هنا تبعٌ ل «المنتهى») »)401١/7(‏ وخلافٌ ل «الإقناع» (5/١٠)؛‏ وعبارته: 
(ولايقتل مكاتب بعبده الأجنبي» ويقتل بعبده ذي الرحم المرحم). 


كاد انام 
يزيا أن 


إيذان 


5773 هس 


0 فح 
عن ديري ١‏ تسل ئّ 
سكس دين (درو مسن 


حصت اهم واخع يحرح جع نت كار 


بَيْنَّ الرَّادِ والدّليل» فُضول مهمّة للمتن 








؟ - ذكر عبارات منتقدة» في متن «دليل الطالب»7! 
١‏ - قوله؛ في تعريف الطهارة: «رفع الحدث. وزوال اللخيث»: 

وتعقبه العلامة اللبدي؛ فقال: «قوله: «وهي: رفع الحتدّث)»: الأَوْلَ أن يقول: «وهي: ارتفاع 
الحدث ... » إلخ؛ لأنه: تفسير للطهارة» وأما (الرفع) فهو: تفسير للتطهير؛ لأنه فعل 
الفاعل؛ فيحصل التطابق بين المفسر والمفسّر) اه «١حاشية‏ اللبدي») (ص .٠٠١‏ وانظر: 
لاكشاف القناع) .)55/1١(‏ 

؟ - قوله؛ في حد الماء الكثير: «والكثير: قلتان ‏ تقريمًا -): 

قال الشيخ عبد الغني» في #حاشيته): (قوله: «تقريبًا»: الأول أن يأتي مبذه اللفظة بعد قوله: «وهما 
خسائة رطل ‏ بالعراقي -/؛ لأن الكثير: قلتان» تحديدًا؛ فلو نقص عن القلتين يسيرًا؛ صار دوهما. 
ومناط الحكم: بلوغ الماء قلتين» أو عدمه. وأما كون القلتين خمسمائة رطل - بالعراقي ‏ ؛ فتقريب - لا 
تحديد_؛ فلو نقص هذا القدر رطلاء أو رطلين؛ فلا يضر. ويسمى قلتين؛ لأن هذا التقدير بالنص؛ 
وذلك لأن المراد بالقلتين: من قلال هجرء وكانت القلة تسع قربتين وشيئّاء والقربة: تسعمائة رطل؛ 
فاحتاطواء وجعلوا «الشيء» نصمًاء وهو يمكن أن يكون أقل من النصف - بل ومن الربع ؛ 
فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد. وهذا ظاهر؛ لا غبار عليه» لا يحتاج لتأمل!» اه «حاشية ' 
اللبدي» (ص .)١7‏ 


)١(‏ أما عبارت «الزاد» المنتقدة فقد نبه على كثير منها الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالى- في «الشرح الممتع»ءكما في 
لكلا رلأكني (الغدلى (زطركنكي لالحىى لالتلم أل ولروعمى لسلس رقم 
(هأكتكيى رهأءلاكي جتأعنيى بجتلعمطي بتلحكغي لتلحميي لحني جلرجىم جرحم لاجم 
(لالعتن (لالكممى نلعم جلزرايق جلإفمم رج ارت حل جمطأوممى ولحل وى جحططمم جحلاقمى 
5ك (كللت ل جالرتككى را لالس والأخدهم وطرتطن جخط حرم جتو ووس ل لقلممى 
257/111 ). وقد نقلت منها ما يحتاجه كتابي هذا في مواضعها. 
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١قَضد‏ السّبيل في الجَمْع بَبْنَّ الرَّادِ والدِّيل) 
قال مقيده: وجه ما قاله الماتن: ما في «الشرح الكبير» ( «وقد علم النبي كلةِ: أن 
الناس لا يكيلون الماء» ولا يزنونه؛ فالظاهر: أنه ردهم إلى التقريب؛ فعلى هذا: من وجد 
نجاسة في ماء» فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين؛ توضأ منه» وإلا فلا» اه. 

”- قوله» في فروض التيمم: 

#الثالث: الترتيب ني الطهارة الصغرى: فيلزمٌ مَنْ جرحٌهُ ببعض أعضاء وضوئدء إذا توضاً: أ 
يتيممٌ لَهُ عندٌ غسلِه. لو كان صحيجًا. 

الرابع: الموالاة: في زمُةُ أن يعيدٌ غسلّ الصحيح: عند كل تيمم». 

قال الشيخ عبد الغني: اقوله: «فيلزمه أن يعيد ... ) إلخ: الأَوْلَ أن يقول: الويلزمه ...2 إلخ؛ 
لأن هذا غير مبني على ما قبله ‏ من اشتراط الموالاة في التيمم ؛ بل هذا مبني على اشتراطها في 
الوضوء؛ فإنه إذا نيمم عن عضوء وبطل التيمم, لنحو خروج وقتء بعد مضي زمن تفوت فيه 
الموالاة؛ بطل وضوؤه ‏ أيضًا_؛ لاشتراط الموالاة فيه. فهذه العبارة. كاللتي قبلها. موهمة » اه 
احاشية اللبدي» (ص37). 

5- وقوله. في مبطلات التيمم: (ما أبطل الوضوء»: 

ني عبارة المصنف (الشيخ مرعي) قصودٌ؛ وإن كان الأَوْلَ أن يقول: «ما أبطل ما تيمم عنهه؛ 
فيشمل: ما يبطل الوضوء» وما يوجب الغسل») اه «حاشية اللبدي» (ص ؛ 7). 

وعبارة (المنتهى» :)78/1١(‏ «ومبطل ما تيمم له). 

- قوله في التطوع: ١وأَفْصَلُ‏ الرّواتب: سنةٌ الفجر, كم المغرب, م سواة. 

والرواتبٌ المؤكدة: عَشْرٌ: ركعتانٍ ... » ثم ذكرها. 





قال شيخنا عبد الله بن عقيل: «هذا الترتيب غير جيد؛ والأؤْلَ أن يَقَدُم ذكر الرواتب» ثم 
يتكلم عن أفضلها». 


ل 





بَيْنَّ الرَّادِ والدِّيل) قُصُولٌ مهمّة للمَئْن 





5- قوله في إحياء الموات: (أو سقى شجرًا مباحًا - كزيتون» ونحوو ‏ » أو أصلحه. وم 
يركبه): 

قال الشيخ عبد الغني اللبدي: «قوله: «أو سقى شجرًا ... » إلخ: قال الْحَجَاويء في حواشيه 
عل «التنقيح»: قوله: (سقى»: كذا مكتوتٌ في نسخ (التنقيح), وكل مَن نقل عنه ‏ وغيره ‏ ؛ 
أي: بالسين المهملة» والقاف! وهو تصحيف. وغلط من الكاتب. وصوابه: بالشين المعجمة: 
والفاء المشددة؛ أي: قطع منه الأغصان الكبيرة القديمة» التي لا تصلح للتركيب ‏ وهو: 
التطعيم ؛ ليستتخلف أغصانًا جديدة» تصلح للتركيب. وهذا هو الواقع في جبال الأرض 
المقدسة ‏ وغيرها ؛ كما شاهدناه نحن وغيرنا؛ فإنه ليس هناك ما يُسْقَى به الزيتون والخروب. 
انتهى» اه «حاشية اللبدي» (ص7١7).‏ 

- قوله؛ في الوصايا: «ويُرجع ني شرطه إلى الناظر): 

قال العلامة اللبدي: «في العبارة قلب! والصواب: اويرجع إلى شرطه في الناظر» ‏ ى) هو في 
ظاهر » اه «حاشية اللبدي» (ص44 ؟7).وصوّب شيخناء العلامة ابن عقيل كلام المحشي. 
- قوله في باب ميراث الغرقى ونحوهم: 

«وكذا إن جُهِلَ الأسبق» أو عْلِمَ ثم نري»: 

قال الشيخ عبد الغني: «الصواب: أن يقول: «وكذا لو جهل السبق؛ بأن لم يعلم: هل حصل 
سبق لأحدهما أو لا؟»). والأحسن في العبارة من أصلها: أن يقال: «وكذا إن جهل السبق» أو 
علم وجهل السابق» أو علم ثم نسي)؛ فهذه أخصر وأوضح؛ فليتأمل!» اه «حاشية اللبدي) 
(ص7854). 

4- قوله بي « كتاب اللعان»): 

« أن يقول الزوحء أربعَ مراتٍ: «أشهذ بالله: إن لِنَ الصّادقِينَ ...ثم يزيد في الخامسة» أي 


يقول الملاعن ذلك » وهى عبارة «المنتهى» (؟/ 777”0) ء وعبارة «الزاد»: «ويزيد») وشرحها في 


لك 


مع بَيْنَّ اراد والدِّيل» 





«الروض» //١(‏ ؟") با يوافق «المنتهى». قال الشيخ عثان في حاشيته على «المنتهى! 
١ /5(‏ /ا”) في هذا الموضع: «المتبادر من لفظ الزيادة أنه يأتي في الخامسة بالشهادة ويقول 
بعدها: (وأن لعئة الله ..إلخ». وهو غير ظاهر؛ لأنها تكون حينئل حمس شهادات» مع أن الآية 
الكريمة مصرحة بأنها أربع شهاداتٍء ولذلك عير غيره ك «المحرر) بقوله: «ثم يقول في 
الخامسة..إلخاء وهي أولى. فتدبر). اه 

وقال الشيخ عبد الغني على عبارة الدليل هنا: قوله: «ثم يزيد في الخامسة إلخ»: مفهومه أن 
الشهادات خمسء ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله.. إلخ وليس كذلك. وعبارة «الإقناع: ثم 
يقول في الخامسة... إلخ» وهي أولىء والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة» لأنها ليست 
شهادة».|.ه «حاشية اللبدي») (ص”* ؟3) . 

١٠-قولهني‏ (فصل: فيا يحصل به الاستيراء): 

(واستيراء...العالمة ما رفعة [أي الحيض]: بخمسينٌ سنة وشهر). 

قال الشيخ عبد الغني: "قوله: البخمسين سنة وشهر): أي بتمام سنها خمسين سنة» وبشهر إن ل 
يعد الحيض. وإن عاد قبل ذلك: فبحيضة» لا أنها تُستبرأ بخمسين سنة وشهر كا قد 
يتوهم.).|.ه ١حاشية‏ اللبدي» (ص 05 3). 

-١‏ قوله» في الجنايات: «ويشترطٌ لجوازٍ القصاصي في الجروح: انتهاؤهَا إلى عظم؛ كجُرْح 
العضدء والساعدء والفخذء والساقء والقدم» وكاُوضِحَةَء والماشمةء والمثقلة, 
والمأمومة»اه : والعبارة ‏ مبذه الصورة ‏ فيها إشكالٌ! ولعل فيها سقطًا؛ تقديره: (بخللاف 
الهاشمة 0٠‏ لخ. 

قأل الشيخ عبد الغني اللبدي: «قوله: «والهاشمة» والمنقّلة: والمأمومة»: قل يوهم أن هذه 


الثلاثة فيها قصاص أيضًاء وليس كذلك! قال في «الإقناع» ‏ بعد ذكر ما تقدم أول الفصل - : 


/ا” 2 





ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح؛ كى! دون الموضحة:؛ أو أعظم منها ‏ كالهاشمة» 
والمنقلة» والمأمومة-» اه. 


فكان الْأَوْلَ للمصتّف أن يقول: «بخلاف هاشمة» ومتقّلة» ومأمومة. وله أن يقتص فيها 
موضحة. ويأخذ ما بين دية تلك الشجة والموضحة) مثلّا . واللّه أعلم» أه ١-حاشية‏ 
اللبدي» (ص77/8). 

5- قوله في كتاب الإقرار: «وليسٌ الإقرارٌ بانشاء قليك؛ فيصحٌ» حتى مم إضافة الملكِ 
لنفسه؛ كقوله: «كتابي هذا لزيد».اقال الشيخ عبد الغني اللبدي: «قوله: «فيصح حتى مع 
إضافة الملك ...إلخ»: لا يصح أن يكون هذا تفريعاً على قوله: «وليس الإقرار بإنشاء تمليك) 
لآن قوله «كتابي هذا لزيد» متناقض فيا يظهرء حيث إن الإقرار إخبار عما في نفس الأمرء 
فكيف يكون كتابه لزيد؟ أما لو قبل : الإقرار إنشاء تمليك لصح قوله: «كتابي لزيد» » لأنه لا 
منافاة في ذلك» بخلاف الأول. لكن لما كانت الإضافة تأتي لأدنى ملابسة صح الإقرار بذلك» 
مع قولنا هو ليس بإنشاء تمليك؛ لكن التفريع غيرظاهر ى| لا يخفى. ».ا.ه «حاشية اللبدي) 
(ص١83:‏ ). 


لت 


مه 


رض | 
سكس «دة روسن 


َيْنَ الرَّاد والدِّيل) فُصُولٌ مهمّة للمَئْن 





الفائدة الأول: في معرفة بعض المكاييل والمقادير الشرعية المعاصرة 





هذه الفائدة لتكمل الاستفادة من المتن؛ وذلك لقلة ‏ أو انعدام ‏ التعامل مع المقادير والمقاييس 
المذكورة» في كتب المتون الفقهية. 

ونظرًا للحاجة الملحة لمعرفتها؛ فقد صّنْفت فيها مصنفات» بعضها أجود وأدق من بعض. ومما 
وقفت عليه: 

-١‏ كتاب: «المقادير الشرعية» والأحكام الفقهية المتعلقة بها»» للدكتور محمد نجم الدين 
الكردي. وهو أفضل ما وقفت عليه؛ لأمور, منها: 

[أ] طريقته علمية عملية؟ فقد قام بعمل وزن وقياس لا قدّره الفقهاء بنفسهء في معامل كلية 
الزراعة بمحافظة الزقازيق بمصرء ووصف الأجهزة التي استخدمها للقياس والوزن» وزمن 
التجارب التي قام بهاء مع التسجيل الدقيق لنتائج كل تجربة؛ فصار مَن قرأ كتابه متابعًا له لا 
مقلذًا لنتائجه؛ بعكس مَّن يورد الأرقام مباشرة» دون ذكر طريقته في استخلاص هذه النتائج. 
[ب] استفادته من جهود مَن سبقه» ومناقشتهم. 

[ج] ترجيحه بين الأقوال المختلفة» في كيفية حساب بعض المقاييسء والتي قد تصل 
أحيانًا - ليت طرق. 

والمتأمل لكتابه يقف على دقته في استخراج النتائج التي قررها ‏ جزاه الله خيرًا - . 

لهذا ولا سبق - ؛ اعتمدت على النتائج التي ذكرها في كتابه» مع اقتصاري عند الاختلاف على 
ما اعتمده أصحابنا الحتابلة. 
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بَْنَ الزَّادِ والدِّيل» ُصُولٌ مهمّة للمَئن 
؟- بحث «تحويل الموازين والمكاييل الشرعية: إلى المقادير المعاصرة», للشيخ عبد الله بن 
سليمان المنيع» المنشور في: «مجلة البحوث الإسلامية» (014/ »١177‏ وما بعدها). 

*- «جداول ني الأوزان والمكاييل والأطوال»؛ للأستاذ غالب بن محمد كريّم؛ ملحق في نهاية 
كتاب «المنهاج» للإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ » الذي طبعته دار المنهاج بجدة. 

وهو يمتاز بذكره لطريقتين دوليتين للقياس المعاصر؛ وهما: 

الطريقة المعتمدة في نظام الموازين الفرنسي. الذي يستخدم الكيلوجرام في الأوزانء والمتر في 
المقاييس. 

والطريقة الثانية: هي المعتمدة في نظام الموازين الإنجليزي» الذي يستخدم الليبرا في الأوزان. 
والقدم في المقايبس. 

وهي جداول مختصرة؛ لم يذكر فيها طريقته في استخراج هذه النتائج» ولعله ذكر هذا في أصلٍ 
لم أقف عليه - رغم بحثي وسؤالي عن ذلك » وقد أخذت منها ما هو خاص بالمذهب 
الحنبل7'). 

5 - (الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة»» للشيخ عبدالله بن منصور الغفيل» المحاضر 
بالمعهد العالي للقضاء.وهو بحث محرر مختصرء في معرفة الصاع والمد. 

- كتاب «الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لنجم الدين بن الرفعة الأنصاري. 


تحقيق الدكتور: محمد أحمد إسماعيل الخاروف. وقد ذكر محققه كثيرًا من المقاييس المعاصرة. 


)١(‏ يوجد كتاب مطبوع للدكتور على جمعة محمد» وبعد النظر فيه استبعدته من هذه القائمة؛ لكونه مطابقًا تمامًا 
للنتائج الموجودة في جداول الأستاذ غالب محمد كريّم» فأحد الكتابين أصل للآخر ولا شك_؛ فمثل هذ التطابق لا 
يكون في مثل هذه النتائج التي لا تخلو من اجتهاد في مراطن كثيرة! وقد أبقيت جداول الأستاذ غالب كريّم؛ بناءً على 


قرائن عندي» رج.حت كونه هو الأصل. والله تعالى ‏ أعلم بحقيقة الأمر. 
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[] الأوزان 


من المعلوم أن غالب الأوزان معتمد في حسابه على معرفة المثقال أو الديئار الشرعي؛ 
فالدرهم: سبعة أعشار الدينار» ثم الرطل: يحسب عن طريق معرفة الدرهم. وهكذا. 

١‏ - المثقال ‏ أو الدينار ‏ الشرعي: 

قال في «المطلع» (ص 44): «المتقال بكسر الميم في الأصل _: مقدار من الوزن: أي شيء كان 
من قليل أو كثير. فقوله ‏ تعالى ‏ : (مثقالَ ذيّة) [الزلزلة: 1] أي: وزن ذرة. ثم غلب إطلاقه 
على الديئار. وهو: ثنتان وسبعون شعيرة متلئة» غير خارجة عن مقادير حب الشعير. 
والدراهم: كل عشرة منها سبعة مثاقيل. 

والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام. فأما الدراهم؛ فكانت مختلفة: «بغليّة)؛ منسوبة إلى مَلِك - 
يقال له: رأس البغل ‏ » كل درهم ثانية دوانيق. و«طبريّة): منسوبة إلى طبرية الشام» كل درهم 
أربعة دوانيق. فجمعوا الوزنين ‏ وهما: اثنا عشر ‏ » وقسموها على اثنين؛ فجاء الدرهم: ستة 
دوانيق. وأجمع أهل العصر الأول على هذا. قبيل: كان ذلك في زمن بني أمية» وقيل: في زمن عمر. 
والأول أكثر وأشهر) اه . 

أ- يقول الدكتور نجم الدين الكردي (ص :23١*‏ لم نعثر على خلاف بين علماء المذاهب 
الأربعة في أن: درهم ودينار عبد الملك [يعني: ابن مروان] يمثلان الدرهم والديئار 
الشرعيين. ونقل الإجماع على ذلك الشيخ أبو العلا البنا. ) 

ثم قال: «...وبعد وزن الدنانير الموجودة في المناحف العربية والأوربية» وعددها ثلاثة 
وثلاثون دينارًا ‏ وأوزاءما متقاربة ‏ » وأخذ متوسط هذه الأوزان؛ يكون وزن دينار عبد 
الملك بن مروان يساوي: 4 4,7 جى)7". ظ 


)١(‏ «المقادير الشرعية»: (ص .)١١١-١١١‏ وهذه الطريقة هي الأمثل من ست طرق استعملها أهل العلم لمعرفة 
وزن المثقال. 
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بين الزاد والدليل) 





ب- وقريب من هذا ما قذّره الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ » في «الشرح الممتع): 
/١(‏ 7784)؛ فقال: «المثقال: أربعة غراماتٍ ورُيُع» اه . 

ج - وكذا في تحقيق كتاب «الإيضاح والتبيان» (ص2)55.» وزن الدينار يساوي: 5,70 جم. 
د- وكذا في جدول الأستاذ غالب كريّم (ص587). 

؟- الدرهم: لمعرفة مقدار الدرهم عدة طرق؛ منها: 

الأولى: أخذ متوسط أوزان الدراهم ‏ المضروبة في زمن عبد الملك ‏ » الموجودة في المتاحف 
العربية والأوربية» وعددها اثنان وثلاثون درهمًا؛ فعلى هذا يكون وزن درهم عبد الملك بن 
مروان يساوي: ؟/الا,؟ جم. 

الطريقة الثانية: حسابه منسويًا إلى الدينار. وتقدم كلامه في «المطلع» (ص45) أن الدراهم كل 
عشرة منها: سبعة مثاقيل؛ فيكون الدرهم يساوى: لا, ١‏ من وزن المثقال. 

إذن الدرهم - لار,١‏ << 4 5,7 7,917 جم تقريبًا-. 

وهذا الفارق بين الرقمين ‏ ومقداره: ٠,7‏ جم راجع إلى كون الدراهم عرضة للزيادة 
والنتقص لتآكلها؛ بسبب كثرة تداوها بين الناس» ولكون الفضة أسرع المعادن الثمينة تكله(" 
ب - وني تحقيق كتاب «الإيضاح والتبيان» للدكتور محمد الخاروف (ص 5١‏ ) - 7,910 جم. 
ج - وكذا في جداول الأستاذ غالب كريّم (ص587) - 7,470 جم. 


“- الرطل: 


ذكر الفقهاء في كتبهم عدة أنواع من الأرطالء لكن أهمها: الرطل البغدادي» الذي اعتبره 
جمهور الفقهاء أساسًا تقاس به الموزونات والمكيلات في المعاملات الشرعية. ٠‏ 


.)١١5١ انظر «المقادير الشرعية»): (ص‎ )١( 
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ع يَْنَ اراد والدَِيلٍ؛ فُصُولٌ مهمّة للمئن 
قال الفيومي ‏ رحمه الله : «قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع؛ فالمراد به: رطل 
بغداد»اها"). 

قال في «المطلع» (ص 5): «الرّطل: الذي يوزن به. بكسر الرّاءء ويجوز فتحهاء حكاهما 
يعقوب عن الكسائي. 

وللعلماء في مقدار الرّطل العراقي ثلاثة أقوال. أصحها: أنه مائة درهمء وثانية وعشرونّ 
درهمّاء وأربعة أسباع درهم. والثاني: مائة وثمانية وعشرون. والثالث: مائة وثلاثون). 
والأول هو الذي اعتمده أصحابنا الحنابلة في كتبهم؛ كما في «الإقناع»: ,.)17/١(‏ 
و«المنتهى»: .)٠١ /١(‏ 

أ- فيكون الرّطل العراقي - ://ا ١١18‏ درهم - 5/لا 5178 7,947 ت لاملمرامم 
0( 

جم . 
ب - وني تحقيق كتاب (الإيضاح والتبيان» (ص55) ٠8-‏ :6 جم. 

ج - وني جداول الأستاذ غالب كريّم (ص 584) - 787,0 جمء أو: 477008,: لتر. 
د- وفي بحث الشيخ ابن منيع» الرطل العراقي - /01/,1 4 جو!"). 


ماخ عام ماج 
لحتنا لرنضي لغشا 
25 نيذايا 1 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص ١72؟))‏ وبحث «تحويل الموازين والمكاييل الشرعية:؛ إلى المقادير المعاصرة» 
للشيخ عبد الله بن سلي]ن المنيع؛ المنشور في: امجلة البحوث الإسلامية» (09/ .)١77‏ 

(؟) انظر: (المقادير الشرعية» (ص .)١97‏ 

(*) انظر: بحث «تحويل الموازين والمكاييل الشرعية؛ إلى المقادير المعاصرة» للشبخ عبد الله بن سليان المنيع؛ المنشور 
في: امجلة البحوث الإسلامية» (054/ 177)) وفيه نقل الشيخ عن محقق كتاب (الإيضاح والتبيان»» وموافقته له. 
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بَبْنَ الرَّادِ والذّلِيل» فُصُولٌ مهمّة للمَئْن 


[ب] المكاييل 





اعتمد أهل العلم في تقدير المكاييل على الوزن؛ لتحفظ _فلا يتلاعب فيها ‏ » ولكي تنقل من 
مكان لآخر بدقة. 

وقد راعى أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ » عند اعتمادهم حجً) ثابتًا كالصاع ‏ » اختلاف 
الموازين تبعًا لاختلاف كثافة الموزونات؛ فمنها الثقيل والخفيف؛ فصاع الحنطة أثقل - ولا 
شك من صاع القش _مثلًا ‏ » رغم اتفاقها في الحجم. فاعتمدوا المتوسط ‏ وهي: الحنطة -. 
جاء في «الإقناع» وشرحه (7077/15 -307): «(والوسق والصاع والمدء مكاييل ثُقلت إلى 
الوزن) أي: قدرت بالوزن؛ (لتحفظ)؛ فلا يزاد ولا ينقص منهاء (وتنقل) من الحجاز إلى 
غيره. وليست صنجًا. «(والمكيل يختلف في الوزن؛ فمنه ثقيل) - كتمر وأرز ‏ » (و) منه 
(متوسط - كبر وعدس - » و) منه (خفيف - كشعير وذرة ‏ )» وأكثر التمر أخف من الحنطة 
على الوجه الذي يكال شرعًا؛ لأن ذلك على هيئة غير مكبوس. (فالاعتبار في ذلك) ‏ المذكور 
من المكيلات ‏ (بالمتوسط - نضًا ). قال في «الفروع»: ونص أحمد وغيره من الأئمة على: أن 
الصاع خمسة أرطال وثلت بالحنطة ‏ أي: بالرزين من الحنطة ‏ » وهو الذي يساوي العدس في 
وزنه. (ومثل مكيله من غيره) أي: غير المتوسط ‏ وهو: الثقيل والخفيف-_» اه . 

١‏ -المدٌ: 

قال في «المطلع) (ص): «المْد: مكيال» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز» ورطلان عند أهل 
العراق. والصاع: أربعة أمدادٍ. هذا كله كلام الجوهري» اه . 

والآول هو قول الجمهورء والثاني قول الحنفية. 


قال في «المبدع» (/4 22 ((ويتوضاً بالمد) وهو: رطل وثلث عراقيء وبالدرهم: مائة 


وواحد وسبعون درمما وثلاثة أسباع درهم) أه . 
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بَيْنّ الرّادِ والدّلِيل» فُصُولٌ مهمّة للمَئن 





ص 


وقد تقدم: أن زنة الدرهم تساوي: 7,917 جم؛ 

أ- فتكون زنة المد تساوي: 111١1/7‏ 004,147,910 جم من الخنطة البيدة. 

وهو نفس ما قدّره صاحب (المقادير الشرعية» (ص/99 .)١‏ 

ب- وني جداول الأستاذ غالب كريّم (ص 510) - 01١‏ جم. 

اج - وقدّره الشيخ ابن منيع ب: ؛ 4 5 جرامًا؛ ىا في «مجلة البحوث الإسلامية» (09/ 17/9). 
د - وني تحقيق كتاب «الإيضاح والتبيان» للدكتور محمد الخاروف (ص58 5) - 04177,4 جم. 
ه- وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ أن الصاع من الحنطة يساوي: 570 ؟مللتر؛ فيكون المد - 
وهو ربع الصاع ‏ يساوي: 507,5 مللتر. ظ 

"- الصاع: 

تقدم: أن «الصاع»: أربعة أمداد؛ 

أ- فتكون زنة الصاع تساوي 4 < 509,15 ٠١5,67‏ جم من الحنطة الجيدة. 

وهو نفس ما قدَّره صاحب «المقادير الشرعية» (ص .)١917‏ 

ب- وني جداول الأستاذ غالب كريّم (ص 140) - 4 7,١‏ كيلو جرام. 

ج- وقدّره الشيخ عبد الله بن منصور الغفيلي بأنه يساوي: 7070 جم؛ وقدّر حجمه بالمللتر 
- عن طريق قياس حجم زنته من الحنطة الجيدة المتوسطة ‏ بها يساوي: 47١0‏ ؟مللتر7"). 

د - وني تحقيق كتاب «الإيضاح والتبيان» (ص/01) - 0" كجم. 

ه- وني الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية» برقم ,١5851/”‏ 
وكذلك الفتوى الصادرة عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى - » وهي في «مجموع رسائله 
وفتاواه» :)2501/١5(‏ أن الصاع النبوي مقداره: ٠‏ كيلو جرام ‏ تقريبًا -. 


0 انظر: «الصاع بين المقاييس القديمة والحديئة) (ص ©0). 


5582 


ص 
2 م تقاررت . 0 


اقصد السبيل في -١‏ بَْنَ الزَّادِ والدّلِيل) فصول مهمّة للمَثر 


0 





و- وقد ذكر الشيخ ابن منيع في بحثه (178/09): (أن هيئة كبار العلاء في المملكة العربية 
السعودية قد بحثت مقدار الصاع بالكيلو جرام» وكان بحثشها معتمدًا على أن صاع 
رسول الله كَِةِ أربعة أمداد» وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل» وكان منها تحقيق عن مقدار 
ملء كفي الرجل المعتدل» وتوصل هذا التحقيق إلى: أن مقدار ذلك قرابة 56٠١‏ جرامًا للمذ؛ 
فيكون مقدار الصاع 7٠١‏ جرام» إاه. 

قال الشيخ عبد الله الغفيل (ص 5): «إلا أنه يشكل على ذلك: تفاوت الأيدي تفاونًا كبيرّاء مع 
تفاوت المادة المكيلة أيضًاءٍ مما يدفع للنظر في طريقة أدق» مع تحديد نوع المكيل أيضًا) اه . 


: . 0 


تقدم: أن الموزونات حجمها يختلف ‏ وذلك لاختلاف كثافة كل مادة_؛ فعلى هذا: إذا عرفنا 
وزن صاع الحنطة الجيدة 7٠١75,05‏ جم هو كما تقدم زنة الصاع النبوي ‏ » وأردنا أن 
نخرج صاعا من مادة كثافتها أكبر من كثافة الحنطة؛ فإن هذا سيترتب عليه أن المادة المعايرة 
ستكون أقل من صاع؛ لأن الحجم يتناسب عكسيًا مع الكثافة ‏ فكلما قلت الكثافة زاد 
الحجم ‏ ؛ فإذا كانت كثافة المادة أكبر من كثافة الحنطة كالأرز مثلًا؛ فإن حجم ما زنته 
7ه جم من الأرز سيكون أقل من حجم الصاع النبوي ‏ لأن الأرز كثافته أكبر ‏ ! 
والخلاصة: 

أ- يوصى بعمل صاع حجمه يكافىء ما وزنه: 775,05 جم من الحنطة الجيدة؛ فيكون 
مكافنًا للصاع النبوي» ويستخدم في كيل جميع المواد» سواء كانت أثقل أو أخف من الحنطة. 


وهو ما حدّده الشيخ عبد الله الغفيلي بكونه يساوي 1570 مللتر.انظر: «الصاع بين المقاييس 
القديمة والحديثة») (ص ©0). 


"ةد 





ب- إن لم يتيسر هذا؛ فيحتاط لذلك؛ بزيادة وزن المواد الأثقل من البر؛ فيكون الصاع فيها: 
أكثر من 7١77‏ جم. ولعله لهذا أفتى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ بأن 


الصاع يساوى: ”7 كجم ‏ تقريبًا ‏ ؟ للاحتياط للمكيلات الأثقل. وهو أيسر على الناس» 


وأحوط في إبراء الذمة. 

1- الوسق: 

تقدم: أن الصاع يساوي 157 جراماء والوسق يساوي: ستين صاعًا؛ 
أ- فيكون الوسق - ١77,197 701*5,05 5٠‏ كيلو جرام. 

ني- وفي جداول الأستاذ غالب كريّم (ص )19١‏ - 4 كيلو جرام. 


ج- وقدّره الشيخ ابن منيع (09/ 184) ب : 100 كيلو جرام. 
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[ج] المقاييس 


قال في «الإقناع» /١(‏ 57/5): «والذراع: أربعة وعشرون أصبعًاء معترضة معتدلة» كل أصصبع 
ست حبات شعير» بطون بعضها إلى بعض .١‏ 

أ- وقد قاس الدكتور نجم الدين الكرديء في عدة تجارب مختلفة كما في كتابه «المقادير 
الشرعية»: (ص )75١‏ - ست شعيرات؛ فوجد أنها تساوي: ١‏ سم. 

ب - وف تحقيق كتاب «الإيضاح والتبيان» للدكتور محمد الخاروف (ص7/8) - 0 سم. 
ج- وني جداول الأستاذ غالب كريّم (ص 75 سم 

ويلاحظ أن هذا الاختلاف قد ترتبت عليه اختلافات ضخمة فيا بعد_في المضاعفات 
التالية. ظ 


5 الث أه: 
ص 


تقدم: أن الذراع يساوي أربعة وعشرين أصبعًا؛ فيكون طول الذراع - 7١‏ << 75 - 4/8 سم. 
أ- وهو ما قدّره الدكتور نجم الدين الكرديء في كتابه «المقادير الشرعية»: (ص 508). 

ب - وفي تحقيق كتاب «الإيضاح والتبيان» للدكتور محمد الخاروف (ص78) - 57,7 سم. 
ج- وني جداول الأستاذ غالب كريّم (ص 595) - 71,475 سم. 

"- الميل» والفرسخ: 

قال في «الإقناع» (1/ 5 /317): «والفرسخ: ثلاثة أميال هاشميّة ... والميل: ستة آلاف ذراع». 


وهو المعتمد عند الشافعية؛ كم| في «نهاية المحتاج» للرَّملٍ (؟/ /701)) وغيره. 


١‏ - وعلى هذا؛ فيكون الميل -- 0ك ة,. - ١588متراء‏ أى: 8خ,؟ كم. 


اق كه 


َمْع بَيْنَ اراد والدّلِيل) ُصُولٌ مهمّة للمَئْن 
ويكون الفرسخ - 1< 510-588١‏ مترّاء أي: 8,514 كم. 





ب- وقدّر صاحب كتاب «المقادير الشرعية» (ص 35117)» الفرسخ بأنه يساوي: 4 ٠,ه‏ كم. 
وهذا باعتبار أن الميل يساوي: 0 فراع ١,58 0,4 8*760١‏ كم ؛ 

متابعًا في ذلك الإمام ابن عبد البر وغيره ‏ كما في «المقادير الشرعية) (ص /707)-. 

والظاهر أن كل من قدّر مسافة قصر الصلاة في السفر ‏ بثانين كيلو متر تقريبًا ‏ فقد اعتمد 
كون الميل يساوي: 5٠٠‏ ذراع.والله أعلم. 

اج - وفي تحقيق كتاب (الويضاح والتبيان» للدكتور محمد الخاروف (ص١77):‏ 

الفرسخ > 4 0,5 كمء 

وذلك باعتبار أن الميل يساوي 4٠٠٠‏ ذراع - ١,8480477 « 10٠6٠‏ كم.كاني 
(ص7/8) من تحقيقه للكتاب. 

د- وني جداول الأستاذ غالب كريّم (ص 5417) الميل يساوي 7,1١‏ كم تقريباء 

والفرسخ > ١١,١"‏ كم. ظ 

4- المريد: 

قال في «الإقناع» /١(‏ 7175): «والبريد أربعة فراسخ» 

أ- فيكون البريد يساوي: 4 “ا 48,585 - 74,57 كم. 

ب- وقدّره صاحب كتاب «المقادير الشرعية» (ص ١‏ بأنه يساوي: 7١,17‏ كم. 

اج وني تحقيق كتاب «الإيضاح والتبيان» (ص77): بأنه يساوي: 77,1175 كم 


د- وفي جداول الأستاذ غالب كريم (ص 197) بأنه يساوي: 58 55,27١‏ كم. 


ماع ام عاد 
و زات 523 
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سوج ات كَّ 5 عي الا 
بْبْنَ الزاد والدليل 





الفائدة الثانية: وصية للعلّامة محمد بن صالح العثيمين؛ في منهجبّ دراسة الفقه 
أصل هذه الوصية: سؤال طُلِب فيه من الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ توضيح المنهج الصحيح في 
طلب العلمء في مختلف العلوم الشرعية؛ فأجاب الشيخ إجابة وافية» كعادته ‏ رحمه الله تعالى - 
. وقد أخذتٌ منها هنا الجزء المتعلّق بعلم الفقه. 

قال رحمه الله تعالى ‏ : 

«... علم الفقه: 

ولا شك أنّ الإنسانَ ينبغي له أن يُركّر على مذهب معيّن» يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده. 
لكن لا يعني ذلك أن نلتزم التزامًا بم قاله الإمام في هذا المذهب _ك يُلترّم با قاله النبي يَكه - 
؛ لكنه يبني الفقه على هذاء ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صِحّته؛ كما هي 
طريقة الأئمة من أتباع المذاهب ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية» والنووي» وغيرهما ؛ حتى يكون 
قد بتى على أصل. 

لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث» دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية؛ 
أرى عندهم شطحات كثيرة» وإن كانوا أقوياء في الحديث وني فهمهء لكن يكون عندهم 
شطحات كثيرة؛ لأنهم بعيدون عما يتكلَّم به الفقهاء! فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد ‏ 
تجزم بأئّها تخالفة للإجماع» أو يغلب على ظنّك أنها غالفةٌ للإجماع ! 

لهذا ينبغي للإنسان : أن يربط فقهه ب| كتبه الفقهاء ‏ رحمهم الله » ولا يعني ذلك أن يجعل 
الإمام (إمام هذا المذهب) كالرسول_عليه الصلاة والسلام_» يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه 
الالتزام؛ بل يستدل بهاء ويجعل هذا قاعدة. ولا حرجء بل يجب إذا رأى القول الصحيح في 
مذهب آخر أن يرجع إليه. 

والغالب في مذهب الإمام أحمد : أنه لا تكاد ترى مذهيًا من المذاهب إلا وهو قولٌ للإمام 


أحمد! راجع كتب الروايتين في المذهب ؛ تجد أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله لا يكاد يكون مذهمب 


6ه 


سر 4 





بَيْنَ الرادٍ والدِّيل» فُصُولٌ مهمّة للمَيْن 
من المذاهب إلا وله قول يوافقه؛ وذلك لأنه ‏ رحمه الله واسع الإطلاع» ورججاع للحق أين| 
كان. 

فلذلك أرى أن الإنسان يركّر على مذهب من المذاهب التي يختارهاء وأحسن المذاهب - فيما 


تعلم من حيث اتباع السنّة ‏ : مذهب الإمام أحمد_ رحمه الله ...» اها" 


(0) كتاب «العلم»» للشيخ ابن عثمن - رحقه الله تعالى ‏ : (ص كا وف تفضيله لمذهب الؤمام أحمد - رحم أيه 


اتميع - انظر أيضًا تعليقه على مقدمة المجموع للإمام النووي (ص777)-دار ابن الجوزي - بالقاهرة) 
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بين اراد والدّلِيل» ُصُولٌ مهمّة للمَدْن 





الفائدة الثالثة: وجود بعض المسائل الافتراضية أو النادرة» فى كتب المتون 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في «مجموع الفتاوى» (54 7/ :)7١01/‏ 

« ... وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء. من اجتماع صلاة العيد والكسوف؛ فهذا ذكروه في 
ضمن كلامهم: فيه إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات؛ فقد رأوا اجتماعها مع 
الوترء والظهرء وذكروا صلاة العيدء مع عدم استحضارهم: هل يمكن ذلك في العادة» أو لا 
يمكن؟ فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم. بوجود ذلك في الخارج؛ لكن استفيد من ذلك 
العلم: علم ذلك_على تقدير وجوده ؛ كما يُقَدّرون مسائل يُعلم أنها لا تقع؛ لتحرير القواعد. 
وتمرين الأذهان على ضبطها»!'). 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ » في «الشرح الممتع» (0/ 5 7): 

« ... فهذه المسألة ‏ في الحقيقة ‏ من الأمور التي تكون فرضية» ولكن الفقهاء ‏ رحمهم الله 
وجزاهم عن أمة محمَّدٍ خيرًا ‏ يفرضون المسائل المتوقعة؛ خوفا من أن تقع ‏ ولو في ألف سئة 
مرة؛ من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على أصوها؛ وهذا من حسن التربية والتعليم: 
أن يذكر المعلّم الأصولء ثم يفرّع عليها التفريعات» وإن كانت نادرة الوقوع» أو فرضية 
الوقوع». [ 
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ‏ حفظه الله تعالى ‏ ("ا: 

«قال [أي: صاحب «زاد المستقنع»] ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (مسائل نادرة الوقوع»: 


النادر: ضد الغالبء والنادر: هو الأمر قليل الحدوث. والغالب: عكسه. 


.)١55ص( وللفائدة انظر كتاب: "كيف نفهم التيسير؟1» لفهد بن سعد أبا حسين:‎ )١( 


بمكة. 
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َيْنَّ اراد والدّلِيل» فُصُوَلٌ مهمّة للمَئْن 





والمسائل الفقهية النادرة: ]١[‏ إما نادرة في زمانناء كثيرة في زماهم. [7] وإما نادرة في زمانهم» 
كثيرة في زمان غيرهم, ["7] وإما نادرة في زماهم وزمانناء ول تحدث بعد. 

واعلم ‏ رحمك الله : أن لمز العلماء بالمسائل النادرة؛ من الخطأ بمكانء إلا في مسائل تخصوصة 
فنقط» يردها علماء جهابذة ‏ لهم علم وإدراك ‏ » ويعرفون أن هذه المسألة لا طائل تحتها؛ كما 
يقولون: #مسألة طويلة الذيل» قليلة النيلة؟ فقوهم: «طويلة الذيل»)؛ أي: الكلام فيها كثير, 
و«قليلة النيل»؛ أي: قليلة الفائدة والثمرة. هذا معنى. 

فإذا قال عالم جهبذ: «هذه المسألة طويلة الذيل» قليلة النيل»؟ قَبِلْنَا قوله. أما أن يأتي إنسان 
ضعيف البضاعة في العلم» ليس عنده بلاء الفقيه. وما يتعرض له من مسائل ومعضلات؛ 
فينكر عليهم ذكرهم هذه المسائل» ويشئع عليهم؛ فلا! 

والعلماء ‏ رحمهم الله ذكروا المسائل النادرة؛ لأسباب؛ منها: 

أولا: بيان قواعد تفرّعت عليها هذه المسائل النادرة: 

ولذلك تجدهم يقولون: «ويتفرع على هذا: مسألة كذا وكذا» ‏ وتكون نادرة الوقوع ‏ ؛ وإنما 
ذكر العلماء هذه المسألة النادرة الوقوع؛ تفريعًا على هذه القاعدة؛ لأنه عِلَيٍّ ولا يجوز كتبان 
العلم. 

حتى إنهم من ورعهم ‏ رحمة الله عليهم - ذكروا أقوالًا ضعيفة لا يعرّل عليها؛ ويقولون: 
ذكرناها من باب: عدم كتمان العلم ‏ وينبّهون على ضعفها -. 

كل ذلك كان عندهم من الورع؛ فإنهم كانوا يخافون أن يموت أحدهم. وفي قلبه هذه المسألة؛ 
فذكر المسائل النادرة ‏ غالبًا ‏ ما يكون في الفروع؛ فتكون متفرعة: إما على حكم, أو على 
دليل» أو قاعدة. 

وقد طرأت الآن مسائل جديدة عصريّة» وخرّجَت على تلك المسائل النادرة؛ حتى إنني كنتٌ 


-في ببحث «الحراحة الطبية») ‏ تمر بي مسائل غريبة» وأجتمع مع بعض الأطباء وبعضص طللاب 
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العلم» وتكون هناك مسائل فعلًا ذكرها العلاء» وفرّعوهاء ويكون من السهولة بمكان تخريج 
المسائل الجديدة عليها؛ فرحمة الله على تلك الأفهام؛ وعلى تلك العقول التي نصحت للأمة! 
فليكن كل إنسان على علم: بأهم ‏ كما نحسبهمء ولا نزكيهم على الله تعالى ‏ ما كانوا يبون 
الشهرة. 


ولا : ب أنه من |١‏ بث والفراغ والترف الفكري: ذكر هذه المسألة في كتابه؛ حاشاء وكلا! 





فهم أرفع ‏ والله ‏ بكثير من هذا كله؛ فلا ينبغي التشنيع في المسائل النادرة» فإن كان زمانك في 
غنىّ عنها؛ فليأتين زمان يحتاج إليها. 

ثانيًا: قد تذكر المسائل النادرة؛ للتفريع» والفوائد التي تستفاد منها: 

إنه - في بعض الأحيان - تكون المسألة في باب: الطهارة» وهي من غرائب المسائل» وتكون 
مفرعة عليها مسألة في باب: الأطعمة» أو في باب: النكاح! فمن ميزة فقه المتقدمين ‏ وهذا 
معروف بالاستقراء والتتبع ‏ : أن الفقه عندهم كالبناء؛ مبني بعضه على بعضء وأدلته التي 
يستدلون بها قل أن تجد واحدًا منهم يتناقض؛ فيثبتها في مكان» وينقضها في آخر؛ بل تجده إذا 
قال مئلًا ‏ : «أعتبر الدليل الفلاني»؛ فيعتيره في العبادات والمعاملات» وإذا قال: «أعتير 
القاعدة» أو الأصل الفلاني»؛ يعتبره في العبادات والمعاملات» بين) تجد اليوم الشخص .2 
متناقضًا؛ يبني على قاعدة» ثم مهدمها! 

فمن ميزات ذكر المسائل الفريدة: أنه قد يحتاج إلى تخريجها في مسائل» هي مذكورة في العبادة» 
فقد يتفرع مثلا ‏ على جلد الكلب: هل هو نجسء أو طاهر ‏ ذكرت هذه المسألة الغريبة في 
جلد الكلب؛ لأنه يتفرع عليها: جواز بيع حذاء» صَنِع من هذا الجلد؛ فإنه يحكم بطهارته. 
ثم يحكم بجواز بيعه؛؟ فيخرج من باب نتحريم النجاسات _على القول بنجاسة عين الكلب -. 


ومن ذلك: قوهم: «لو حمل إنسان نجاسة في جيبه)؛ إذ ما كان يتصور في الزمن القديم أن 
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إنسانًا عاقلا يضع فضلته ‏ من بولء أو غائط ‏ في إناء» ثم يصلي ببا! والآن؛ ما أكثر مَن في 
المستشفيات من تجرى لهم الجراحة» ويوضع لهم الكيس المعروفء الذي فيه فضلة الإنسان! 
فرحمة الله على أولئك العلماء! ولكن لا ينبغي لنا التشنيع؛ فإن وجدنا فائدة من المسألة؛ فالحمد 
للهء وإن لم تجد؛ فعلّمء زادك الله تعالى إياه. 

فعلى العموم: ينبغي التأدب مع أهل العلم؛ وأقول هذا؛ لأنه بلغ يبعض طلاب العلم أن يشْنّع 
حتى بي بعض المسائل الموجودة! 

ولذلك أقول: لا يشنّع في الفقه مسألة؛ إلا إذا شنّع عاك وإمامٌ ضابطٌء يعلم: أن هذه المسألة 
لا فائدة فيها؛ فكن له متبعّاء أما أنت بفهمك ‏ مع ضعفك في مادة الفقه. والعلم ؛ فلا 
تستعجل بالكلام على المسائل. 

فالمسائل النادرة هي: المسائل التي يقلّ وقوعها. وهي عند العلماء على ضربين: 

[1] ضرب منها يقلٌ وقوعه ويندر: وليس فيه ذاك البلاء الذي يحتاج فيه لها. 

[] ومسائل يندر وقوعهاء لكن تعظم بلواها؛ فيحتاج إلى معرفة حكم الله تعالى ‏ فيها؛ 
كمسائل في السهو» وهي نادرة» ولكن قد يصلى الرجل بآلاف. ويسهو؛ فتعظم بلواه!» اأه. 
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الفائدةالرابعة: ذكر أحكام الخنثى المشكل في كتب المتون» مع عدم ذكرها في الكتاب والسنة! 





قال الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله تعالى /'!: 

(إذا قيل: كان الفقهاء ‏ رحمهم الله يذكرون أحكام الخنثى المشكلء في جميع أبواب العلم 
المتعلّقة بالذكور والإناث» مع أنك لا تجدها مذكورة في الكتاب ولا في السنة» مع أن الحال 
تقتضى - على حسب ذكر الفقهاء لها : أن تكرر في الكتاب والسنة مرّات؛ لأنه ‏ على هذا - 
الناس ذكور أو إناث أو خنائى؛ فيقتضي أن يكون القسم الأخير مساويًا ‏ أو مقاريًا في ذكره 
لأحد القسمين! 

فالجواب: مقصود الفقهاء ‏ رحمهم الله : تحرير الأحكام الشرعية» والتدقيق في الأمور 
الفقهية؛ ولهذا يذكرون الأمور النادرة ‏ بل الأمور غير الواقعة _؟؛ إذا احتاجوا إلى إدخاها في 
العمومات, أو استثنائها منهاء أو تقسيمها الذي يستوعب كل ممكن منها؛ فكون هذا مرادهم 
لا يرد ما ذكره السائل. 

انيًا: عدم ذكر ذلك في الكتاب والسنة؛ إما لندرته كا هو الواقع: أنه من أندر النادر ‏ » ثم 
إشكاله وعدم تمييزه أندر وأندر! والكتاب والسنة إنما يذكر ما يحتاج الناس إليهء غالبًا ‏ لا 
نادرًا -. ظ 
ثالنًا: طريقة الكتاب والسنة: إذا كانت الأمور على قسمين» وربا تولّدت من بينههما قسم 
ثالث؛ أن تذكر أحكامٌ كل من القسمين المشتركين والمتميزة» ويكون اللمتولّد من بينهما يؤخذ 
من عِلّل أحكامها؛ فإنه من المتقزر أن الأشياء كثير منها يكون فيه صفات متباينة» ويكون لكل 
صفة مقتضاها من الأحكام والثواب والعقاب. وكذلك يذكر الله جزاء المؤمن الكامل. 


وعقاب المجرم المحض كثيرًا» ويعرف منهما حكم من فيه إيهان وإجرام» وخير وشر؛ ى)| صرح 
() من امجموع الفوائد» واقتناص الأوابد»» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: (ص ١ ١‏ ١-/ا١١().,‏ 
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بهذا القسم في مواضع؛ لكثرة وجوده. فلو لم يصرح به؛ لعرف حكمه من ذكر حكم القسمين 


وهذا نقول: للخنثى حالتان: 

]1١[‏ حالة يطلب فيها تمييزه: هل هو ذكر أو أنثى؟ وقد ذكر الفقهاء الأشياء التي يحصل فيها 
التمييز. وعلى هذا وغيره من المشتبهات ‏ ؛ دلت نصوص الكتاب والسنة ‏ على وجه 
العموم ‏ » على الأمر والإرشاد إلى تميبز الأمور» وتوضيحها بطرقهاء وكل شيء له طريق 
يوصل إلى تميبزه من غيره؛ فيدخل هذا في هذا العموم. 

[؟] الحالة الثانية: إذا تعذر التمييزء ووقع الإشكال ‏ وهو: الخنثى المشكل؛ الذي لم تتضح 
ذكوريتف ولا أنوثته ‏ : فهذا إذا كانت الأحكام مشتركة بين الذكر والأنثى ‏ كأكثر أحكام . 
التكاليف _؛ فالخنثى مثلهماء وإن كانت من الأحكام المختلفة ‏ التي للذكر فيها حال» وللأنثى 
حال أخرى؛ جعل الخنثى المشكل وسطًا بين الطرفين_ كا في المواريث» ونحوها . 

هذا في الأحكام التي يمكن التوسط فيهاء وأما ما لا يمكن ‏ كنقض الوضوء بمس المرأة, 
وكالزؤاج ونحوه ؛ بني في ذلك على الأصل: 

ففي نقض الوضوء: إذا مس الخنثى المشكل؛ لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الأصل الطهارة, 
وقد شككنا- بوجود الناقض - : هل هو ذكر أو أنثى؟ 

وفي مسألة التزويج: ليس له أن يتزوج أنثى ولا ذكرًا؛ لأن الأصل في الأبضاع: التحريم؛ فلا 
يقدم على زواج لا نعلم: هل هو صحيح أو باطل؟ 

هذا الغالب على أحكام الخنثى؛ بعد التتبع لها ولمآخذها. والله أعلم) اه . 


1 ع مد 
د عد 
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الفائدة الخامسة: طريقة مقترحة لدراسة المتون 





قال الشيخ عبد القادر ب بن بدران» في مماية كتابه: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل») (ص585 -591): 

(اواعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقاء ذكرها العلماء» وإننا نثقبت ‏ هناما أخذناه بالتجربة» ثم 
نذكر بعضًا من طرقهم؛ لثلا يخلو كتابنا هذا من هذه الفوائد. 

إذا تمهد هذا؛ فاعلم: أننا اهتدينا ‏ بفضله تعالى ‏ » أثناء الطلبء إلى قاعدة؛ وهي: أننا كنا نأتي 
إلى المتن أولًا؛ فنأخذ منه جملة كافية للدرس» ثم نشتغل بحل تلك الجملة ‏ من غير نظر إلى 
شرحها ‏ » ونزاوها؛ حتى نظن أننا فهمناء ثم نقبل على الشرح؛ فنطالعه المطالعة الأولى؛ 
امتحانًا لفهمناء فإن وجدنا فيه| فهمناه غلطًا؛ صححناه؛ ثم أقبلنا على تفهّم الشرح -على نمط 
ما فعلناه في المتن ‏ . ثم إذا ظننا أننا فهمناه؛ راجعنا حاشيته ‏ إن كان له حاشية ؛ مراجعة 
امتحان لفكرناء فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس؛ تركنا الكتاب» واشتغلنا بتصوير مسائله في 
ذهننا؛ فحفظناه حفظ فهم وتصور ‏ لا حفظ تراكيب وألفاظ ‏ » ثم نجتهد على أداء معنا 
بعبارات من عندنا ‏ غير ملتزمين تراكيب المؤلف - . ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة» وهنالك 
نمتحن فكرنا في حل الدرس» ونقوّم ما عساه أن يكون به من اعوجاج؛ ونوفر اهمة على ما 
يورده الأستاذ» ما هو زائد على المتن والشرح. 

وكنا نرى: أَنَّ من قرأ كتابًا واحدًّا من فن» على هذه الطريقة؛ سهل عليه جميع كتب هذا الفن ‏ 
مختصراتها ومطولاتها - » وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر على ذلك! 

ثم إن الأو ف تعليم المبتدىء: أن يجنبه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة الااختصارء العسرة 
على الفهم؛ ك : «مختصر الأصول». لابن الحاجبء و«الكافية» له_في النحو _؛ لأن الاشتغال 
بمثل هذين الكتابّين المختصرّين إخلالٌ بالتحصيل؛ لما فيهما ‏ وفي أمثالهما ‏ من التتخليط على 
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المبتدىء؛ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبوها بعد! وهو من سوء التعليم! ثم 
فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم؛ بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة؛ للفهم؛ بتزاحم المعاني 
عليهاء وصعوبة استخراج المسائل من بينها؛ لأن ألفاظ المختصرات تهدها ‏ لأجل ذلك - 
صعبة عويصة؛ فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت! كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في 
امقدمته»؛ ثم قال: (وبعد ذلك؛ فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصراتء إذا تم على 
سداده؛ ولم تعقبه آفة؛ فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة 
المطولة؛ بكثرة ما يقع في تلك من: التكرار والإحالة؛ المفيدين لحصول الملكة التامة» وإذا 
اقتصر على التكرار؛ قصرت الملكة؛ لقلته؛ كشأن هذه الموضوعات المختصرة! فقصدوا إلى 
تسهيل الحفظ على المتعلمين؛ فأركبوهم صعبًا؛ يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة, 
وتمكنها!» هذا كلامه. 

واعلم؛ أنك إذا قابلتٌ بين: مَن قرأ «الكافية»» وبين مَن قرأ ابن عقيل - «شرح ألفية ابن 
مالك») _؛ وجدت الأول جامذداء غيرٌ متسع الصدر في ذلك الفن» ووجدت الثاني أغزز مادة» 
منفسحًا له المجال! 

وحاصل الأمر: أن الأستاذ ينبغي أن يكون حكيً)ا؛ يتصرف في طرق التعليم بحسب ما يراه 
موافمًا لاستعداد المتعلّم؛ وإلا ضاع الوقت بقليل من الفائدة» وربما لم توجد الفائدة أصاًة! 
وطرق التعليم أمر ذوقي» وأمانة مودعة عند الأساتذة؛ فمَن أذَاها؛ أثيب على أدائهاء ومّن 
جحدها؛ كان مطاليًا ما!. اه 

وهذاآخر ما عنيت بجمعه في هذا الكتابء أسال الله الكري مأن يجبعله خالصًا لوجههء مباركا 
حسٌ] كانء ويكتب له القبولء وينفع به طلبة العلم ف كل مكانء وا حمد لله رب العا مينء 
وص الهم وسلم على نبينا حمدء وعل ىآله وصحبه أجمعين. 


عقهة علع سا 
6 وت 
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» إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى؛ لمنصور بن يونس البهوي» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله 
ابن دهيش» ط »١‏ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروتء. لبنان. 
© الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسىء أبي الننجاء 
الحجاري: ظ 

-١‏ تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي؛ ط دار المعرفة» بيروت: لبنان7'. 

1- تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط ". دارة الملك عبد العزيز» الرياض7") 
© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعلاء الدين» 
أبي الحسن, على بن سليانء المرداوي» الدمشقيء الصالحيء ط .١‏ مطبعة السنة المحمدية. 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» تحيق: محمد أحمد إساعيل الخاروف» ط١.ء‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيز. | 
» بحث فى: تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة» للشيخ عبد الله بن 
سليمان المنيع» مجلة البحوث الإسلامية» العدد (59). 


© التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» لعلاء الدين» أبي الحسن. علي بن سليهان, المرداوي. 
الدمشقيء الصالحي, ط المكتبة السلفية» بمصر. 


(0) وهي: المعزو إليها في ما نقلته من: «المدخل إل الزاد». أو: مارمزت له بالرمز (س). 
(؟) وهي: المعزو إليها عند الإطلاق ‏ » أو: ما رمزث له بالرمز (هب). 


5ش 


«قَصِدَ السّبيل ف ١‏ 





مُع بَيْنّ الزّادٍ والدّليل» المرا 
© حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. 
الحنبل» النجدي», ط 4.» الناشر: [بدون] . 
© حاشية اللبدي على نيل المآرب. في الفقه الحنبلي» لعبد الغني بن ياسين. اللتدي, النايلسي» 
تحقيق: محمد سليان الأشقر» ط .١‏ دار البشائر الإسلامية» ببروت. لبنان. 
دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: 

١‏ - تحقيق: سلطان بن عبد الرحمن العيد» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١-إخراج:‏ ياسر بن إبراهيم يم المروعي؛ ط 213 مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

٠‏ تحقيق: أبي قتيبة» نظر محمد الفاريابي» ط ؟» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

4 - مع: حاشية الشيخ محمد بن مانع» منشورات المكتب الإسلامي» بدمشق. 
٠»‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البهوق» ومعه: حاشية للشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين» ط ».١‏ دار المؤيد» جدة. 
» زاد المستقنع في اختصار المقنع. لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسىء. أبي النجاء 
المجاوي: 

١‏ - تحقيق: عبد ال رحمن بن علي بن محمد العسكرء ط »١‏ مدار الوطن للنشرء الرياض. 

-١‏ تحقيق: محمد بن عبد الله بن صالح الحبدان» ط 5» دار ابن الجوزيء الدمام. 
©« الشرح الممتع على زاد المستقنع. لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط »١‏ دار ابن 
الجوزي» الدمام. ْ 
© الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة» للشيخ عبدالله بن منصور الغفيلي. 
٠»‏ غاية المنتهى في الجمع الإقناع والمنتهى» لمرعي بن يوسف الكرميء الحنبلي: 


: يَيْنَّ الرّادٍ والدّليل» 





١‏ - ط !ء المؤسسة السعيدية» الرياض('). 

؟- تحقيق: ياسر بن إبراهيم المزروعيء ورائد يوسف الرومي» ط 7 مؤسسة غراس» 
الكريت. 
» كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» تحقيق: هلال 
مصيلحي مصطفى هلال» ط دار الفكر» بيروت. 
© كشف النقاب عن مؤلفات الأصحابء لسلييان بن عبد الرحمن بن حمدان» تحقيق: 
عبد الإله بن عثمان الشايع» ط »١‏ دار الصميعي للنشر والتوزيعء الرياض. 
©» كيف نفهم التيسير؟ وقفات مع كتاب: افعل ولا حرج لفهد بن سعد أبا حسين» ط 2١‏ 
دار المحدث». الرياض. 
© مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط ١كء‏ دار المنهاج 
القاهرة. 
© معونة أولي النهى شرح المنتهىء لابن النجار الفتوحي الحنبلي» تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» ط "2 دار خمضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
© منار السبيل في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سالم» ابن ضويان» تحقيق: أب قتيبة» 
نظر محمد الفاريابي» ط “» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 
© منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي: 


-١‏ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» ط .١‏ عالم الكتب!". 


230 رهي: المعزو إليها في ما تقلحه صن: «المدخل إلى الزاد؛ء أو: ما رمزتٌ له بالرمز ١س‏ 4 


عن 


() وهي: المعزو إليها -عند الإطلاق ‏ » أو: في ما نقلته من: «المدخل إلى الزاد»» أو: ما رمزت له بالرمز (س). 
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ل 
2 5ه 8 رج 


فى الْجمْع بَيْنَّ الزّادٍ والدِّيل؛ 





؟- تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت!"). 
« المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لبكر بن عبد الله أبو زيد» ط دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» الرياض. 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران الدمشقيء تحقيق: عبد الله 
أبن عبد المحسن التركي» ط "27 مؤسسة الرسالة» بيروت. 
© المدخل إلى زاد المستقنع» لسلطان بن عبد الرحمن العيد» ط »١‏ دار ابن رجب للإنتاج 
والتوزيعء المدينة النبوية. 
© المذهب الحنبلي لعبد الله بن عبد المحسن التركي» ط »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
© المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء للدكتور محمد نجم الدين الكردي» ط ؟, 
القاهرة. ظ ظ 
٠‏ المنهج الفقهي العام لعلاء الحنابلة» لعبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط 3» دار خحضر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. ظ 
٠‏ نيل المآرب بشرح دليل الطالب» لعبد القادر بن عمر التغلبي» تحقيق: محمد سلييان بن 
عبد الله الأشقر» ط ”» دار النفائس» عمانء الأردن. ظ 
» هداية الراغب لشرح عمدة الطالب. لعثمان النجدي» نحقيق: حسنين مخلوف. ط دار 
البشير» جدة. 


)١(‏ وهي: المعزو إليها في ما رمزث له بالرمز (هب). 


1 


م 


جى نكري 2 جَرَئ 
(سكس جسن «ترو يس 


عت اشع يبيج 


ىو 
حماى ير اس ٠.‏ 


لَمُع بَيْنَّ الرّادِ والدّلِيل» 








95 ابي + لبت 


منظومة فى معرفة المشهور في «المذهب الحنبلى»2 والمفاضلة بين «الزاد) 
و«الدليل» للعلامة: ابن عقيل 


صورة الصفحة الأخيرة من الكتاب وعليها توقيع العلامة: ابن عقيل 


المدخل إلى «قَصِد السّبيل»: 
١‏ - ترجمة العلامة الحعجاوي 
؟- التعريف بكتاب: «زاد المستقنع. ف اختصار المقنع») 
'- ترجمة العلامة مرعي الكرمي 
4- التعريف بكتاب: «دليل الطالب» لنيل المطالب» 
0- المقارنة والمفاضلة بين: «زاد المستقنع». و«دليل الطالب» 
7- مميزات هذا العمل «قصّد السّييل» - 
1- طريقة العمل في الكتاب 
1- تنبيهات خاصة بالكتابين ‏ «زاد المستقنع»). و«دليل الطالب)- 
مقدمة المتن 
كِنَابُ: الطَهَارَة 


455 - 


فهرس الكتاب 





الأ 


١ 


5 


انف 


"355 


١ 


رفن 





بابٌ: الاستنجاءء وآداب التخل 

فصل: [ آداب الخلاء] 

بابُ: السوالك 

فصل: [فى بقية سنن الفطرة» ونحوها] 

بابٌ: الوضوء 

فصلل: [فى النية] 

فصلٌ: في صفةٍ الوضوء 

فصل : [في سنن الْوْضْوءِ] 

بابُ: مشح الحنفين 

فصلٌ: [في المسح على الجبيرة] 

بِابُ: نواقض الوضوء 

فصلٌ: [في أحكام المحدث] 

بابٌ: ما يوجبٌ الغسل 

فصلٌ: [شروط صحة الغسلء وواجبه؛ وفرضه» وسننه] 
فصل: [في صفة الغسل ] 

فصلٌ: في الأغسالٍ المستحبة 

بابُ: الييسم 

فصال: [في واجب التيمم» وفروضه. ومبطلاته؛ وصفته ] 
بابٌ: إزالةٍ النجاسة 


5580 


يض 
لوا 


>34 


5١ 
5 
و‎ 
ع‎ 
6 
هه‎ 
ا‎ 
لا‎ 
5 
7 
: 


اف 


ىه 


5 
سد د لم 2 


: مع بين اراد والذّييل؛ 
فصل: [في أنواع النجاسات] 5 
بَابُ: الحيض ١‏ ظ 4ه 
فصل: افي الممتدأة والمستحاضة» والنفساء] هه 

كتابت: الصلاة ره 





باتٌ: الأذانٍ والإقامة جه 
باب: شروط الصلاة ظ 5١‏ 
بابٌ: صفة الصلاةٍ ظ > 


[فصل: أركان الصلاة] 54 
فصل: [في واجبات الصلاة وسئنها] | /١‏ 
فصل: فيا يُكْرَهُ في الصّلاة / 
فصل: فِيَ) يبطل الصَّلاةٌ 0 
بات: سجود السهو 75 
بابٌ: صلاة التتطوع / 
فصل: [في قيام الليل» وصلاة الفحى] ظ 1م 
فصلٌ: [في سجود التلاوة والشكر] 2 م 
فصل: في أوقاتٍ النهي 1 
بابٌ: صلاة اناعد ١‏ 
فصلٌ: في أحكام المأموم, وآداب الإمامة 46 
فصلٌ: في الإمامة 5/ 


فصل: [في موقف الإمام والمأموم] 4م 


سكاةه 





فصل: [فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة] 
باب: صلاةٍ أهل الأعذار 


ظ فصل: [في الكلام أثناء الخطبة» وصفة صلاة الجمعة؛ وما يسن في يومها] 
باب: صلاة العيدين 

فصل: [في التكبير أيام العيدين] 

بابٌ: صلاة الكسوفي 

بابٌ: صلاة الاستسقاء 

كتاث: الجنائز 

فصل: [في غسل الميت] 

فصلٌ: [في تكفين الميت] 

فصل: في الصلاة على الميت]. 

فصل: [في حمل الميت ودفئه] ظ 
فصلل: [في أحكام المصابء والتعزية» وزيارة القبور] 
كتات: الزكاة 

بابٌ: زكاةٍ السائمة 


فصل: في نصاب البقر] 


 ة5ا/-‎ 


1 


ا 


ف 


1 


١١ ؟‎ 


11 


«قَصْدٌ السّبيل في الَمْع بَيْنّ الرَّادِ والدِّيل) 


[فصل: في نصاب الغنم] ١‏ 
فصلّ: [في الخلطة] ١‏ 





باب: زكاة الخارج من الأرض ١1‏ 
فصلٌ: [في إخخراج زكاة الحبوب. والثهار» والركاز] ا 
بات: زكاة الأئان ١١‏ 
فصلٌ: [فيم| يباح ويحرم من التحلي] 1 
باب: زكاةٍ العروضي ١1‏ 
بابٌ: زكاةٍ الفطر ١11‏ 
فصلٌ: [في إخراج زكاة الفطر] 06 
باب: اخراج الزكاة | ظ | ١١‏ 
فصل: آفي النية عند إخراج الزكاة] ,0 
باب: أهل الزكاةٍ ف 


فصل: [فيمن لا يجزيء دفع الزكاة إليهم] ١١‏ 
فصلٌ: [في صدقة التطوع] 4 


كتابٌ: الصيام ظ ١)‏ 
فصل: [في شروط وجوب الصوم» وصحته. وفرضه؛ وسئئنه] 6 ١‏ 


فصللٌ: [أحكام الفطر في رمضان] ١1‏ 
فصل: في المفطَّراتِ [وما يُكرء] 0 
فصلٌ: [فيمن جامع في نهار رمضان] | 
فصل: [في القضاء وحكم صوم غير رمضان] 6 


16د 


م 6م ررق 


ي الجمْع بَيْنَّ الزّادِ والذِّيل) 





كتات: الاعتكاي بشن 
كتات: المناسك عي 
باب: المواقيتٍ يل 
بابٌ: الإحرام ض 
بابٌ: محظوراتٍ الاحرام ١‏ 
بات: الفدية ظ ١)‏ 
فصلٌ: [في أحكام الفدية] [ ١‏ 
فصلٌ: [في جزاء الصيد] ١1‏ 
فصلٌ: [ني صيد الحرم ونباته] ١.‏ 
بابٌ: دخولٍ مكة [وصفة الطواف] ١7‏ 


8 م 0 

فصل: [ني السعي ] ؟* ١‏ 
بابٌ: صفةٍ احج والعمرة ١‏ 
١: 201‏ 

فصل: [في طواف الإفاضة» والسعيء وأيام منى» والوداع] غ 5 ١‏ 


بابٌ: أركانٍ الحجٌ» وواجباته ١‏ 
فصلٌ: [في شروط الطواف» وستنه] ١1‏ 
فصلٌ: [في شروط السعي» وسننه] 1 
بابٌ: الفواتء واللإحصار ١4‏ 
بابٌ: الأضحية ١1‏ 
فصلٌ: [في أحكام الحدي, والأضحية] 6١‏ 
فصل: في العقيقة 6 


دقكةٌ- 


32 55 0 


«قَصْدُ السّبيل فى الجَمْع بَْنّ الرَّادٍ والدّلِيل؛ 





كتاتث: الجهاد ١6‏ 
فصلٌ: [في الأسرى] هه 
فصل : [في السلب. والغنيمة] هه ١‏ 
فصل: [في الفيء] اه ١‏ 
بات: عقدٍ الذمة باه ١‏ 
فصلُ: [في أحكام أهل الذمة] 0 
فصل: [في) ينتقض به عهد الذمي] 6 

كتاب: البيع يل 
فصلٌ: [في موانع صحة البيع] 5 
باب: الشروط في البيع ول 
فصل: [في الشروط الفاسدة. المبطلة للعقد] ا 
باب: الخيار ها 


فصل: [في التصرف في المبيع» قبل قبضه] 55 
فصل: [فيه| يحصل به القبض] 5 


بابٌ: الرباء والصرف 0 
فصلٌ: [في اشتراط الماثلة والقبض] 8 
فصل: [في أحكام ربا النسيئة] كك 
فصلٌ: [أحكام الصرف] 1 
باب: ببع الأصولٍ والثمار ١١/١‏ 


فصل: [في بيع الشجر عليه ثمر] 01/5 


59د 


قد السّبيل في الجمع بَبْنَ الرّادِ والدّلِيل؟ 





فصلٌ: [في ببع الثهار على الأشجار] عد 
باب السلم 8 
بابُ: القرض 0 
باث: الوه 48 
فصل: ني قبض الرهن] 4 
فصلٌ: [في انتفاع المرتين] ام 
فصل: [في الانتفاع بالرهن» وما يتعلق بذلك] 4 
فصل: [في رد العين المقبوضة] م 
باب: الضمانء والكفالة ظ م 
فصلٌ: [في الكفالة بالبدن] 4م 
باب: اللحوالة ١/1‏ 


بابٌ: الصلح 1/4 
فصلل : في الصلح على الإنكار] 14 
فصلّ: [في أحكام الججوار] 59 
كتابٌ: الجر 1١‏ 
فصال: [في آثار الحجر] ظ ا 
فصل: [ني الحجر على السفيه؛ والصغيره والمجنون] | 
فصلّ: [في الولاية] 1 


فصل: [في تصرفات الولي] ا 
بابُ: الوكالة 00 


5971١ 


2 داقر 2 


«قَضْد السّبيل فى 1-١‏ نع بَْنَ اراد والدَّلِيل) 
فصلٌ: [في) تبطل به الوكالة] 

فصال: [في ضهان الوكيل؛ إذا خالف] 

فصلٌ: [في ما يلزم الموكّلٌ» والوكيلٌ] 

كتابٌ: الشركة 

فصل: [في شركة المضارية] 

فصلٌ: [في شركة الوجوه. والأبدان» والمفاوضة] 
بات: المساقاة 





باب: الإجارة 
فصل : [في نوعي الإجارة] 
فصل : [فيهما يلزم المؤجرء والمستأجر] 
فصل : فيا تنفسخ به الإجارة] 
فصل: [في أقسام الأجير] 
فصالٌ: [فيها تستقر به الأجرة] 
باب: المسابقةٍ 
كتات: العارية 
فصل: [في الانتفاع بالعارية» وضماهها] 
كتات: الغصب 
فصلٌ: [في ضمان المغصوب] 
فصل: [في ضمان المتلفات] 
فصلٌ: [في ضمان ما تتلفه البهائم] 





01 
١ 


١45 


اقَصْدٌ السّبيل في المع بَئْنّ الرَّادٍ والدِّيل؛ 


فصلٌ: [ني تصرفات المشتري ‏ وغير ذلك -] 
باب: الوديعة 

فصل: [ني سفر المودع] 

فصلٌ: [في ضمان المودع] 

بابٌ: إحياء المواتِ 

فصلٌ: [في| يحصل به الإحياء] 

باب: الجعالة 

بابٌ: اللقطق 

فصلٌ: [في أنواع القسم الثالث من اللقطة] 
فصلٌ: [في التصرف فيهاء بعد الحول] 
بابٌُ: اللقيط 

فصلٌ: [في ميراث اللقيط» ونسبه] 

كتاب: الوقفي 

فصلٌ: [في شروط صحة الوقف] 

فصل : في أحكام الوقف] 

فصلٌ: [في مصرف الوقف] 

فصلٌ: في [ناظر الوقف] 

فصلٌ: [في ألفاظ الوقفء المتعلقة بالموقوف عليهم] 
فصلٌ: [في نقض الوقف] 


2777 د 






51 
116؟” 
14 


7 


شف 
شف 
يفف 
ف 


1 ؟ 


وفيض 
55 


ف 


مع بَيْنّ الرّادٍ والدّليل» 





باب: الحيد حرف 
فصل: [في تملك الحبة] فق 
فصلٌ: [في الرجوع في الهبة] يفف 
فصل: [ني قسمة الال بين الورئة» في الحياة] اق 
فصلٌ: [في تبرعات المريض] 1” 
كتات: الوصية ظ ضف 
بابٌ: الموصضّى له شف 
فصل: [ني ألفاظ الوصية» في حق الموصى لهم] لق 
باب: الموصى به خرف 
باب: الوصية بالأنصباءء والأجزاء "4١‏ 
بابُ: المُوصى إليه 81 
فصلٌ: [في الموصى فيه] 00 8م 
كتاب: الفرائض *014 
فصل: [في أسباب الإرث» وموائعه؛ والمجمَعٌ على توريثهم] وحق 
فصل: [في أنواع الورثة]. 11 
فصل: [في بقية أصحاب الفروض] 4 
فصلٌ: [في أحكام الجد. مع الإخوة] 5 
بابٌ: الحَجْب يح 
بات: العَصَّباتَ 8 
فصل: [في أقرب العصبة» ومن يرث عند الاجتماع] 1" 


- 21075 د 





بابٌ: الرَّدء وَذَوي الأرحام 


فصل: في ذوي الأرحام 
باب: أصولٍ المسائلٍ 


بابٌ: التصحيح, والمناسخات» وقسمة النَّركاتِ 
فصل: [في بيان العمل في المناسخات] 


فصل : [في قسمة التركات] 
باب: ميراث الحمل 
بابٌ: ميراثٍ المفقود 
بابٌ: ميراثٍ الى 
باب: ميراثٍ الغرّقى» ونحوهم 
بِابٌ: ميراث أهل الملل 
بابٌ: ميراث المطلَقٍ 
باب: الإقرار بمشارك في الميراث 
بابٌ: ميراثٍ القاتل 
باب: ميراثِ عق بعضة 

بابُ: الولاء 

فصل : [في أحكام الإرث بالولاء] 
كتات: العتق 


فصل : في العتق؛ بالفعلء والملك] 


فصل: [في تعليق العتق] 
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مع َيْنّ ارا والدِيلٍ 
فصل : [في العتق بعوض] 
بات: التدبير 
بات: الكتابة 
فصل: [في أحكام المكاتب] 
فصل [في لزوم الكتابة» وفسخها] 
فصل [في اختلاف المكاتب وسيده] 
بابُ: أحكام أمٌ الول 
كتاثُ: النكاج 

فصلّ: [ني تحريم دواعي الزنا] 
بابُ؛ ركني التكاح» وشروطه 
فصلٌ: في بقية شروط التكاح] 
بابٌ: المحرماتٍ في التكاح 
فصل: [من يحرم الجمع بينهن! 
فصل: [في المحرمات؛ لعارض يزول] 
باب: الشروط في النكاج 
نم [في تخلف الشرط] 
بابٌ: حكم العيوب في التكاح 
فصل: [ني فسخ النكاح بالعيب] 
بابُ: نكاح الكفارٍ 


فصال: [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع] 


كلاه 





نلف 


4 
0 
1 
برذف 
ها" . 
»> 
7/١‏ 
ويف 


1 


5/١ 


خض 





لجمْع بَيْنَّ الرّادِ والدَّلِيل) 


كتات: الصداق 


فصلّ: [في التزويج بدون صداق المثل] 

فصلٌ: [في تملك الصداق] 

فصل: في| يسقطٌ الصداقٌ وينصفُةُ ويقررةٌ [قبل الدخولٍ] 
فصلٌ: [في اختلاف الزوجين في الصداق] : 

فصلٌ: [في تفويض المهر] 

فصلٌ: [في المهر في غير النكاح الصحيح] 

باب: الوليمة» وآداب الأكل 

فصلّ: [في آداب الأكل ] 

فصال: [في أذكار الفراغ من الطعام] 

باب: عشرة النساء 

فصلٌ: [في آداب الجماع] 

فصل: [فيا للزوج إلزامها به] 

فصل: [في المبيت» والوطء؛ والقسم] 

فصلٌ: [حق الزوجات في المبيت] 

فصل: [في النشوز] 

كتاب: الخلع 

فصل: [في تعليق الطلاق أو الخلع بالعوض أو تنجيزه به] 
كتات: الطلاق 


فصل: [في التوكيل في الطلاق] 


/ا/اة - 
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كَمْعِيْنَ راو والدّليل؛ 
بابُ: سنة الطلاق وبدعته 
3 صريح الطلاقٍ وكنايته 
تمل [في اختلاف ما يدل على الطلاق» وحكمه] 
فصل [في كناية الطلاق] 

باب: ما يختلففُ به عَددُ الطلاق 

فصل [في تبعيض الطلاق] 

فصل : [في ألفاظ الطلاق] 

7 [في الاستثناء في الطلاق] 

فصل : في طلاق الْمنِ] 

باثُ: تعليق الطلاق 

فم [في شروط صحة التعليق] 

فصل : [في تعليقه بالحيض] 

فصل : [في تعليقه بالحمل] 

فم [في تعليقه بالولادة] 

فصل [في تعليقه بالطلاق] 

فصل: [في تعليقه بالحلف] 

فصل: [في تعليقه بالكلام] 

فم [في تعليقه بالإذن] 

فصل: [في تعليقه بالمشيئة] 

فصالٌ: [ في مسائل متفرقة] 
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«قَصَدٌ السّبيل فى اله ين اراد والدلِيل 
باب: التأويل في الحلفي 
فصلٌ: [في الشك في الطلاق] 
بابُ: الرجعة 


فصل: [في حكم ادعاء انقضاء العدة] 


د 


فصل: [فيا تحل به المطلقة ثلامًا] 
كتات: الإيلاء 
كتات: الظهار 


فصل: [فيمن يصح ظهاره] 
فصل: [في كفارة الظهار] 
كتاب: اللعان 
فصلٌ: [في شروط اللعان» وما يترتب عليه] 
فصلٌ: فيا يُلحقٌّ يِنَ السب 
فصل : [فيها يلحق به نسب ولد الامة] 
كتات: العدَّةٍ 
فصلٌ: [في العدة في غير النكاح الصحيح] 
فصلٌ: [في الإحداد] 
بابٌ: استبراءٍ الإماء 
فصل: [فيه| يحصل به الاستبراء] 
كتاب: الرضاع 
كتات: النفقات 


4ه 
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فصل: في كيفية دفع النفقة ] ع بابب 


ل [ في سقوط النفقة» وإعسار الزوج بها] كفن 
نفقة الأقارب والماليكِ والبهائم ن باس 

فصل: [في نفقةٍ الماليكِء وحقوقهم] الما 
فصل: [في نفقة البهائم] ام 
باب: الحضانةٍ ارام 
فصل: [ني الحضانة بعد السابعة] اس 
كتاب: الجنايات كس 
بابٌ: شروط القصاصي في النفس ظ 8 
بات: شروط استيفاء القتصاص رشق 
فصل: [ني استيفاء اتقصاص] :م 
باب: العفو عنٍ القصاص 4 
بابٌ: شروط القصاص فييم]ا دون النفس م 
فصل: [في القصاص في الجروح] م 
كتابٌ: الدَّيّاتِ م 


فصل: [فني ضان التعدي] 5-5 
فصل: في مقادير ديات النفس 2 
فصل: [في دية الجنين] 3 


فصل: في دية الأعضاء م 
و 8 


58 


مع بن الَو والدِّيل) 





بات: الشجاج» وكسر العظامء واللعائفة هم 
فصل : [في دية الجحائفة] م 
باب: العاقلةٍ دهم 
بابٌ: كفارة القتل ش هم 
بات: القسامة الاصم 
كتات: الحدود ظ مهم 
بات: حدٌ الزن ظ 4م 
بابٌ: حدٌ القذف بم 
فصلٌ: [فيها يسقط الحد. وأحكام القذف] 81 
فصلٌ: [ني ألفاظ القذف] فض 
بابُ: حدٌ المسكر وقض 
بابٌ: التعزير قنض 


فصل: [في الألفاظ الوجبة للتعزير] 20 0 
بابٌ: القطع في السرقة لضن 


بابت: حا قطاع الطريق 8 
فصل : [ني دفع المعتدين] < لس 
باب: قتال البغاة 2ن 


بات : حكم المرتد اام 
فصل: [في توبة المرتد] هوض 
كتاث: الأطعمة فض 


امةٌ - 


و 5-7 د 


«قَصْدُ المَبيل في الجَمْع بن الاو والدّايل» 
فصل: [في الحيوانات والطيور المباح أكلها] 7 
فصلٌ: [في أحكام المضطر] حير 


بات: الذكاة 





يض 
فصلٌ: [في ذكاة الجنين» وما يكره أو يسن عند الذكاة] 0 


كتات: الصيد يف 
كتاث: الأيمان ل 


فصل: [في شروط وجوب كفارة اليمين] 1 
فصلٌ: [في أنواع اليمين] 0/١‏ 
فصل: [في) يكفر به] كيس 
بابٌ: جامع الأيمانٍ بك 
فصل: [فيمن حلف ول ينو شيعًا] 0 
فصل: [في عدم: النية» والسبب] 0/1 
فصلٌ: [في عدم: النية» والسببء والتعيين] 7 5 
فصلٌ: [في حمل اليمين على: العرف] 00 
فصل: [في عدم العرف] 21 
فصلٌ: [في مسائل متفرقة] ا 
فصل: [في أثر الإكراه والنسيان في الحنث] 0 
بابٌ: النذر ظ 


نكال 
فصل: [فيمن نذر الصوم] ممم 
كتات: القضاء كن 


5 0 


0:0 5 يس 


«قَضِد السّبيل فى | ع بين اراد والدّليل» 
فصل : [في| تفيده ولاية الحكم] 6 
فصلٌّ: [ني شروط القاضي] ئ 5 
فصل: في آداب القاضي] 5 
باب: طريق الحكم؛ وصفته ظ 0 

. فصل: [في تعديل الشهود» وجرحهم] ر- 

فصل: [هل يتفذ حكم القاضي باطنًا؟ ] 45 

فصل : [في الدعوى على غائب] ظ اوس 

باب: كتاب القاضي إلى القاضي 0 

بات القسمة تاحان 





فصل: [في قسمة الإجبار] 45 
بابٌ: الدعاوي والبيناتِ الكن 
كتاث: الشهادات ل 


فصلٌ: [في اختلاف الشهود] امع 


بابُ: شروط من تُقبل شهاديةُ 32 
فصلّ: [في وجود الشروطء بعد عدمها] .1 
بابٌ: موانع الشهادة ظ 0 
باب: أقسام المشهود به 6 


فصل: [في مسائل متفرقة] 65 
باب: الشهادةٍ على الشهادة» وصفة أدائهًا 5 
فصلّ: [ني صفة الأداء» والرجوع عن الشهادة] 0 


- 587 - 





مع َيْنَ الزَادِ والدّلِيل) 
بابٌ: اليمين في الدعاوي 
فصل: [في تغليظ اليمين] 

كتات: الإقرار 
فصل: [في الإقرار لغيره] 
بابُ: ما يحص به الإقرار» وما يغيّهُ 
فصلٌ: فيه| إذا وصلّ بالإقرار ما يخيّده 
فصلٌ: [فيمن أقر بشيء لغيره] 

. بابٌ: الإقرارٍ بالمجمل 
فصلٌ: [في مسائل متفرقة] 

1 


خاممة 


فصول مهمة, لمتن: «قَصٌد السّبيل»» وأصليه: «الزاد»» و«الدليل»: 


القسم الأول:التنبيه على بعض مسائل «زاد المستقنع»» و«دليل الطالب»: 


-١١‏ مسائل الكتابين المخالفة ل «الإقناع». و«المنتهى» , أو أحدهما: 
(أ) مسائل «الزاد) المخالفة ل «الإقناع» و«المنتهى» أو أحدهما 
- المسائل التي وقفتٌ عليها أثناء عملي ني الكتاب 
(ب) مسائل «الدليل» المخالفة ل «الإقناع» و«المنتهى؛, أو أحدهما 
- المسائل التي وقفت عليها أثناء عملي في الكتاب 
"- ذكر عبارات منتقدة» في متن «دليل الطالب» 
القسم الثاني: فوائد, يحتاجها القاريء في هذا الكتاب وغيره 


الفائدة الأولى: في معرفة بعض المكاييل والمقادير الشرعية المعاصرة: 
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53 


4 


يد 


ل ع 5 ل 


َيْنَّ الدّادٍ والدّلِيل» 


[1] الآأوزان: 


١‏ -المثقال أو الدينار الشرعي 
5- الدرهم 
+- الرطل 
زب] المكاييل: 
١‏ -المد 
- الصاع 
7- الوسق 
[ج] المقاييس: 
-١‏ الأصبع 
؟- الذراع 
- الميل والفرسخ 
5 - البريد 
الفائدة الثانية:وصيّة للعلامة محمد صالح العثيمين في منهجية دراسة الفقه 
الفائدة الثالثة: وجود بعض المسائل الافتراضية أو النادرة» في كتب المتون 
الفائدة الرابعة: ذكر أحكام الخنثى المشكل في كتب المتون» مع عدم ذكرها 
في الكتاب والسنة! 
الفائدة الخامسة: طريقة مقترحة لدراسة المنون 
المراجع 


فهرس الكتاب 


6 
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